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للامام فخرالدين الرازي 


بسم الله الرّحمر الْرَحيم 


الشيخ الرئيس ابن سينا 
5 -.موسسةالصادق للطباعةالنشرايران ‏ طهران 
شارع ناصر خسرو تليفون 7١71711414‏ 
الو سم اومان الا اش ساو ١‏ مويق 


اسما عيليان 
الاوإى 


حقوة الطبع محقوظ للناش 


هذا كتاب من دوادر الثراث فى 
العلم الالهى ١‏ وهوالمسه فى 
لدان الدونانيين باكو لوجيا. و 


الفلسفة الاسلامية . 


النئْرد لجاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحيد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على المنبى الأمى الكريم » 
الذى معثه اله رحمة للناس أحجمعين © وعلى آله وأصحابه الطسين 
الطاهرين © وعلى من اهندى بهديه واتبع سنته وعمل بشريعته الى يوم 
الدين . 

أيا بعد .. 


فهذا هو كتاب « ششرح عيون للحكية »6 للامام الجليل القدر ©» العظيم 
الشمان محمد بن عمر بن الحسسين الشهير بفخر الدين الرازى المتوفى 
سنة 1.7ه ١1١.‏ م رضى اله عنه وأرضاء . وهذا الكتاب لَمْ يطيمه أحد 
من قبل أن نطيعه . وهو يشتمل على ثلائة أقسام : القسم الأول فى 
المنطفيات » والتسم المثانى فى الطبيعيات »© والقسسم الثالث فى الالهيات . 
وتد حققته لفائدة المسلمين الذين يدافمون عن الاسلام بالأساليب 
الشائعة فى العالم عن اللجدال والمناظرة . وهؤلاء مثلهم كمثل اليوناتيين 
القدماء © فانهم لما رأوا السوفسسطائيين يقلبون الحقائق وذلك بتلاعبهم 
بالالفاظ ©» وبكثرة تفريعاتهم فى المسألة الواحدة حتى ييعدوا المحجادل 
الفاهم عن موضع الالزام فى اس ألة » اضطروا الى علم » يعرف 
القارىء والمستمع أن هذا « اللمشىء » يعبر عنه بكلمة كذا . وأن هذا الكبىء 
حده كذا ورسسيه كذا . وهذه المقدمات تؤدى الى نتيجة كذا . وهذا الشىء 
سد يكون مصيره كذا ء لأنه مشابه لشىء معروف للناس ومألوف . واصطلحوا 
على تسسميته بعلم اانطق : ورأوه صالحا فى اثبات عقائد وابطاقل عقائد © 
فاستذدموه للاثبات وللابطال . 
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والمسلمون الأوائل لا آمنوا واهتدو! »© لم يكن هذا العلم سبب 
ا..انهم واهتدائهم فانه ما كان قد دخل فى الاسملام بعد . ولا ترجم المسلمون 
علوم اليونان ومنها هذا العلم »© اختلف المترجمون فى المعنى المراد من 
اللذظ اليونانى . فاضطرب المعنى » وعمير على الأمسليين الفهم فى الأيام 
الأولى للترجمة . فناى عنه البمعض والدليل على ذلك : أن ابن سينا والفارابى 
كانا على قدر كبر من فهم الممنى . ولم يتفقا على حكاية كلام مكتوب عن 
« أرسطو “» و ١‏ أفلاطون  »‏ كيبا هو ممروف ل 


ينين 

وقد اجتهد السلمون فييا بعد فى معرفة هذا العلم » لما رأوا أهل 
الكتاب على علم به . كيا اجتهدوا فى قراءة كتب اهل الكتاب »2 وهم يملمون 
من القرآن أن بها تحريف وتفيير . وذلك لالزامهم بالدليل المسسلم بصحتهة 
عتندهم . والدليل على ذلك : أن « أبا حيان التوحيدى » روى فى كتابه 
« الامتاع والمؤاتنسة *» أن « أيا ستعيد السنرافى »© 6 « منى بن يوتسس » 
نناقشا فى هدف علم المنطق . وكان مما قاله ه متى بن يونسس » : « انه 
آلة من آلات الكلام يعرف بها صحيح الكلام من سةييه وفاسد المعنى من 
صالحه . كلميزان . فانى أعرف به الرجحان من النقصان » والشائل من 
الجانم » أه 


ومن كلام متى يتبين أن التنصارى يعرفوه ويدرسيوه . ولابد لهم من 
غرض يعود عليهم بالنفع من معرفته ودراسته . والاما درسيوه وما عرفوه 
وكتب اليهودٍ المؤلفة فى الفقائد والديانات فيها .! يدل على معرنتهم 
للتطق : وانتفاعهم به فى ضبط الافتار وتنظييها » فدلالة الحاائرين 
أوسى بن ميمون وننفيح الابحاث لابن كمونة . وهما من الكتب التى تدافع 
ممن الدين اليهودى وتظهر مزاياه ومحاسنه ‏ فى نظرهيا ‏ هما كتابان 
هدهما اثر. المنطق بين وواضح . ومن كلام ابن ميمون : « المقدمات العامة 
التى وضعها المتكلمون على اختلاف آرائهم وكثرة طرقهم . وهى صرورية 
فى اشاته فى هذه الأريعة مطالب »؛ انلنتى عثرة مقدمة . وها أنا أذكرما 
لك »2 ثم أبين لك معنى كل مقدمة منها وما بلزم عنها ٠‏ المآقدية الأولى : 
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اثبات الجوهر . المقدية الثانية : وجود الجْلاء . المقبية الثالئة : أن 
الزملن مؤلف من آنات . المقدمة الرابعة : ان الجوهر لا يثفك من عدة 
اعراض . المقدمة الخامسة : ان الجوهر الفرد تقوم به الاعراض التى 
ساصفها ولا يتنك منها . المقدمة الخامسة : أن العرض لا يبقى زمانين . 
المقدمة السابمة : أن حكم الملكات حكم اعدامها » وأنها كلها اعراس موجودة 
مفتقرة لفاعل ... الحم » 
ولهذا السبب اجتهد المسلمون فى فهم المنطق ؛ وتفوقوا فيه على 
غيرهم ممن تعلمه وناظر به من اهل الكتب وغيرهم . والمسلمون يقرأون 
كتب أهل الكتاب » وأهل الكتاب يقرأون كتب المسلمين » ويعرف المسلم 
مأ عندهم © وهم يعرفون ما عند الملم . فاين كيونة فى تنقيح الأبحاث 
يرد على الامام فخر الدين الرازى بعض ما كتبه فى كتابه ٠‏ معالم أصول 
الدين » وابن ميمون ينتةد الامام الرازى فى دلالة الحائرين بقوله : 
« للرازى كتاب مشسهور سياه بالالبيات » ضمنه من هذياناته وجهالاته 
عظائم . ومن جملتها غرض ارتكبه وهو : « ان الثير فى الوجود اكثر» من 
الخر . وانك اذا قايست بين راحة الانسان ولذاته فى مدة حياته » مع 
ما يصييه من الآلام والأوجاع الصعبة والماهات والزمانات والأفكار 
والاحزان والنكبات »© نتجد ان وجوده ‏ يعنى الانسان ‏ نقية وشر 
عظيم » )١(‏ أ.ه ويثنى ابن ميمون على « جاليتوس »© الليونائى بقوله : 
« نعم القول ما قاله جالينوس فى ثالثة المنافع . قال : « لا تطمع نفسك 
مى الباطل ... الخ » 
وموسسى ابن ميمون بريك فىئكتايه دلالة الداءرين . آراء الفلاسنة » ويريك 
نقدها » تماما كيا ينمل علما المسلمين . ومن كلايه : « افتات الفلاسفة 
على الله تمالى فى علمه بما سواه افتياتا عظيما جدا © وعثروا عثرة لا 
اقالة لهم منها » ولا أن تبعهم فى ذلك الراى . وسياسيمك الثسيمات 
النى أوقعتهم فى ما افتاتوا به » وساسيمك أيضا رأى شريعتنا فى ذلك 
ومقاومتنا لهم فى آرائهم السيئّة الشنيعة فى أمر علم الله .. الخ © (5) 


. ص 555 دلاله الحائرين‎ )١( 
. (؟) ص 8 ١ه دلالة الحائرين‎ 


ويريك فى كتابه آراء الفرق الاسلامية مع أنه يهردى ماكر © ثم 
ينقدها . ففى العثاية الالهية التى هى القضاء والقدر يقول ان الرإى 
الثالث هو رأى الأثمرية من أهل الاسسلام ©» ثم ينقد رأيهم بتوله : « ولزم. 
هذا الراى ثسناعلت عظيمة فتحملوها والتز.ءوها . وذلك أتهم يقرون 
ل ارسسطى » فى ما يزعيه من التسوية بين مقوط الورقة وموت فشخص 
... الخ 6 

1# 

وما من علم عند قوم الا وفى المسلمين من يعرفه سواء كان هذا 
العحلم. مفيدا أو :هم مفيد . على حد قول القائل : 

تعلم السحر ولا تعيل به 

وعلى ما قيل : 

من تعلم ذغة قوم أمن مكرهم 

فكتب السحر والطليسات والمزائم والبروج » هى كتب يعرنها اهل 
الكتاب ويظنون أن لهم فيها ذنعا ومغنيا ‏ وليسن فيها من النفع من الششسى: َه 
ومع ذلك قراها المسلمون وآلفوا فيها بعدما فهيوا ممانيها . فالسيوطى 
الاميام له كتاب . وداود الانطاكى .الضرير له كتاب . والرازى فخر الدين 
له كتاب م وفرهم له تب وكتب: التضوفة أكتن.من أن تحمق :اوه 
مليئة بالأساطر والخرافات المقتيسة من كتب أهل الكتاب . وللشميطان 
لتباع واعوان يوحى اليهم »© ويأءرهم باظهار فكرهم . ولابد من أن يظهر ٠‏ 
كيا قال تعالى : « وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم ©» وان 
اطعتموهم انكم لمشركون » ( الأنعام ١؟١‏ ) وكيا فى الانجيل حكاية عن 
المسيح عليه السلام وهو « لابد من المثرات » وعلى المملمين أن يمرفوا كل 
شىء »© ثم ينفوا الباطل ويروا اللحق . ونلك بايراد شبه المبطلين كما 
يعتقدونها ويحكونها » ثم يردون الشسبهة ليبطلوا كيد الشيطان . 

وهذا ما أقره ا اسلمون فى البدء . فان « ابن الصلاح »© - رحمه الله 6 

لا أفقى بتحريم ذراءة كتب المنطق بقوله : « ا نطق مدخل المفلسنة » ومدخل الشر 
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در . وليسى الاشتغفال بتعلي.4 وتعلمة مما أباحه الشارع ... الخ » للم يست.ع. 
لفتواه الا القليل . وأكثر المسلمين على خلاف ما أفتى به . فالامارية يدرسونه » 
وء! يزال الأزهر الى هذا اليوم يدرسسى علم المنطق للطلاب فى المرحلة 
الثانوية وغى مرحلة الجاممة والدراسات العليا . وفى السنة الأولى 
الثانوية يدرس الطالب قسسم التصورات »© وفى السنة الثانية يدرس قسم 
التصديقات . 

والقشيخ ابن تيمية أحميد بن عبد الحليم رد على المنطقيين ووب 
الفلاسفة . ولرده وتوبيخه مقت بعض الناس علم اأنطق وهجروا علوم 
النلاسفة . وهؤلاء الذرن مقتوا وهجروا مخطئون فى فعلهم » لأن الذى يرد 
النئلسفة بحجج هو فيلسوف » والذى ينصر الفلسنة بحجح هو فيلسوف »© 
والشيخ ابن قدمية ذيلسوف . لأنه فى كتبه الفقهية والعتائدية » استممل 
تعابير المناطقة فى التقسسيم وموارد انتاحج القضايا . ولأنه فى رده على 
النلاسفة وأهل الكتاب » اسستعان بالدلسفة فى الرد . 

يقول الشيخ فى كتابه درء تعارض العقل والنقل ما نصه : « والأبهرى 
ند ذكر فى غير هذا الموضع ما احتج به على حدوث العالم ببيان اثتفاء 
لازم القدم . ولكن ان كان قصده بيان فسماد ما ذكره « الرازى » 
ذة « الرازى » ذكر وجهين . وهب أن الأول ضهيف » لكن الثانى قوى . 
وهو ةوله : « لو كان .وجبا بالذات » ما حصل ثغير فى العالم » وتحرير. 
ذلك أن يقال : الموجب بالذات ( اما أن ) يراد به العلة التامة التى تستلزم 
«علولها » ولو كانت شساعرة به » )١(‏ ويراد به ما ينعل بغر ارادة ولاشعور © 
وان كان فعله متراخيا . ومن المعلوم أنه لم يقصد أفسساد التسم الثانى ٠‏ 
وانها قصد انفساد القسم الأول . فيقال : اذا كان الموجب علة تامة تستطزم. 
,علولها » كان معلولها لازما لها ومعلول معلولها لازما » فييننه تأذر شىء من 
لوازمها ولوازم لوازمها » فلا يكون هناك شىء محدث » نلا يحصل فى 
الدالم تفرم ... الخ » 


وذن كلانه لهم ما انض : 


« وان عنيتم بالجسمم ٠‏ القائم بنفسه © أو المقبار اليه . ألم متهم 
- عندكم - أن يكون جممما . فانكم سميتيوه جوهرا 2١‏ وعنيتم ١‏ التائم 
بنفسه . فان قام الدليل على أن كل قائم بنفسه مشار اليه » كان ايضا 
مشار اليه . وان قام دليل على أنه قائم بنفسه لا يشار اليه » كان جوهر!ا 
رجسسيا عند من يفسر الجسم بالقائم بنفسه . ومن فسره «المشمار اليه لم بسم 
عتده حسما. 


فنبين أنه على اأصلكم ‏ لا بمنع ان يسمى جسيا مع تسميتكم له 
جوهرا ؛ الا اذا أثبت أن من الموجودات .ا هو قائم ينشسه لا يشضار 
اليه . وهذا لم دقيبوا عليه دليلا . وليس هذا قول أهل الملل من الملمين 
راليهود والنصارى »2 وانيا هو قول طائفة من الفلاسفة »© وقليل من اهل 
الملل وافتوهم )١(‏ 6 أه 


ومن هذا الذى قديته يتبين : أن دراسة علم اخنطق والفلسغة لابد 
منهما للمسلمين » ولا يكول علم امرء الا بهما » ولا يكون اماما فى الدين الا 
من درسهما وفقههما ٠‏ وشيخ الاسلام كان من الدارسين والفاهيين . وكان 
يدرس اأنطق والغلسخة لطللب العلم ٠.‏ فقد جاء فى سيرته أن بعض الطلاب 
قراوا عثيه ١‏ الأربمين فى أصول الدين » لفخر الدين الرازى ٠.‏ وهو 
كتاب فى علم الكلام مفيد ٠‏ 
لقنن 

والشيخ محمد أبو زهرة يقول ما نصه فى فائدة علم المنطق ٠‏ 

« وان تلك الطائفة من المخالنين لا تترك الاسلام فى هدوه ؛ بل انها 
تثر حوله الريب . فلابد عن مجادلتهم . ومن أجل ذلك تصدى لهم الممازلة 
من قديم الزمان ٠‏ فائه للا فتحت الفتوح الاسلاءية ©» ودخل الناسى فى دين 
الله أذواجا » وجد من المتمصبين من اليهود والنصارى واآجوس دن حاولوا 
أن يفسدوا الاسلام على أهله » فكانوا يدسسون بين اهله أفكارا بعيدة عنه » 
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لستخذوها حجة للطمن فيه ؛ وكانوا يثيرون الغبار حوله من وقت لآخر . 
وذد تصدى للرد طوائف من المسلمين وأخصهم اهل الاعتزال - كما ذكرنا - 
دمّد مهروا فى ذلك النوع من الاستدلال وعلى رأسهم « واصل بن عطاء »* 
.و" عمرو بن عديد » وغيرهم . ثم جاء من بمدهم 2 أبو الهذيل الملاف 6 
.و ١‏ النظام » ثم « الجاحظ » 


وقد وجدت فى ربوع الديار المصرية الاسلابية طائفة من السوفتنطائية ) 
كانت تنتهج متهاج سوتمطائية اليوذان » مثل 5 صالح بن عند القدوس »© 
وغيره . فقد كان من هؤلاء أصل السك فى الحنائق اللاادرية والمندية . 
واودك ينشرون افكارهم بين المسلمين ٠‏ لبحلوا وحدة المقيدة الاسلاءية » 
ودجدوا التسبيل بذلك لهدم الاسيلام . 


ذلك كان لابد من التسلح لهؤلاء . واذا كان فلاسفة اليونان قد حاربوا 
السوضم طائية اليونانية بالجدل وااناقكشة »؛ ثم بالقيود المنطقية فى 
الاستدلال ٠‏ كما فعل « سقراط » فى محاوراته ؛ وكيا فعل « أرسطو » 
نى. ينطقه » فقد حق على المسلمين ان يحاريوها بتفسن السبلاح الذى حارب 
مه حكياء الونان . ذقد جرب ناأاجدى ٠‏ لئلث عنى الّمتزئة ومن اليهم 
بال ماجادلة معهم » ثم ترجم منطق « أرمطو » فاجدى فى ذلك وأثمر . 


وان تلك هى جدوى اانطق ٠‏ فان جدوى المنطق هى أنه ميزان الحق 
بدن المتحادلين ؛ وهو الذى سين زيف الاستدال ) فهو بحدوده واشكال 
انقياس اانطتى وخروب التمثيل يرضح الزدف فى القول . 


ويكنى أن يوضع الكلام الزائفك فى شكل قياس منطقى » وتتعرف 
التدود فى كل أجزائه » ويمرف الميوم والخصوص فى مقدمانه »© ليتبين 
الحديث .ن المطيب . ولقد شاع اانطق فى الافى عندما شاج الجدل 
والتمويه واثارة الأوهحام نحو أ.ور ليست من الحق فى شىء . ولا زال 
يؤدى الى غايته ذى هذا المقام ء كما أدى الى غايته عندما شاع الجدل 
فى اأسائل الاعتغدية »2 والمسساءل الذقهية بين أهل المذاهب المختئفة .. الخ » 
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والامام الغزالى المتوفى سنة 5.6ه يقول فى مقدمة كتابه المستصفى. 
فى علم الأصول : ان من لا يعرف علم المنطق » لا دثتة له فى علويه . يقول 
مانصه ':.« نذكر من هذه المقدية مدارك العقول واتحصارها فى الحد 
والبرهان » ونذكر شثرط الخد الحقيقى » وشرط المبرهان الحقيقى واقسامها 
على منهاج أو جزء مما ذكرناه فى كتاب محك النظر © وكتاب معيار العلم .: 
رليست هذه المقدمية من جملة علم الأصول »© ولا من مقدماته الخاصة به » 
بل هى مقدمة العلوم . ومن لا يحيط بها خلا ثقة بعلومه أصلا » 5. ه. 


لقنن 
ولو أن انسانا مسسلما قال ان علم العروض لا فائدة فيه . بدليل أن 
اأراهق اذا حفظ من الشعر قصائد طويلة ©» وعرف معانبها » لانشد شعرا 
مماثلا للذى حفظه ولو لم يعرف .ن علم العروض شسيئا . وقال : أن 
علم النحو لا نائدة فيه لضبط الكلام بالضمة والفتحة وغيرها . اذا كان يقدر 
على توصيل امعنى للمخاطب . بدليل أن اللغة العامية تؤدى الى التخاطب 
والتفاهم كيا هو الحال فى اللفة العربية الغصحى . وقال : ان الفلسمنة 
لا فائدة فيها. لان الناس يريدون خيزا ولا يريدون فكرا . وقال كذلك مى 
علوم كثيرة » وصاح بأعلى صوته : يكفى المسلمين من العلم قرآن وبهم 
وسنة نبيهم . لو أن انسسانا قال وصاح . لأدى ةوله هذا الى تأذر المسليين 
عن غيرهم من سائر الأمم . فالفزالى أبو حابد المتوفى سسنة 6.86 ه 
لا صاح باأعلى صوته وقال : أن طرق المتصوفة أحسين الطرق التى تفيد 
المسلم فى الدنيا والآخرة © لزم الناس الصوامع والخلوات »© وهجروا 
زراعة الأرض وفلاحتها . ومن المعاوم أنه كان فى زمائه « بطرسن الئاسك » 
فى دول أوربا يحرض الصليديين على قتال المسلمين فى .يت المقدس . 
رين 
'واذكر أننى 11 قددت « التاهرة ؛ لأدرس فى كلية اللفة العربية . 
وطفت شوارعها التديمة ورأيت آثار المقدماء كجامع الظاهر بيبرس وغيره ©» 
جال بخاطرى أن هؤلاء الذين «نوا © قد ماتوا وذنوا ©» وبقيت آثارهم تدل 
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عليهم . فلو أننا اجتهدنا وتنجحنا وفلحنا ثم جاعنا الموت . ولابد .ن أن 
يجىء . نما فائدة جدنا واجتوادنا اذا كان التراب يضم الكسول وااحتهد 
والأمير والمأمور ؟ وعزوت على أن لا أطالمع كتب العلم ولا أن أواصل 
الدراسة » وعدت الى قريتى وانا مصر على هذا العزم . وهذا الخاطر الذى 
خطر بدالى هو شبيه بالمذى يفضل دراسة علم على علم أو يبيح للناس علما 
ويحرم عليهم علما غمره . كلاهما يؤديان الى هلاك . اذا كان الملمان 
محترمان ٠.‏ 

وقد وجدت هذا المعذ ى عند اليائسين من حكياء بنى اسرائيل فقد فال 
'حدهم : « ما المنائدة للاننسسان من كل تعبه الذى يتمبه تحت الشمس ؟ دور 
يمضى ودور يجىء » والارض قائمة انى الأبد . والشمسى تشرق والشرس 
تغرب وتسرع الى موضعها حيث تشرق . الريح يذهب الى الجنوب وتدور 
الى الخسمال ٠.‏ تذهب دائرة دورانا والى مداراتها ترجع الريح . كل الأنهار 
تجرى الى البحر والبحر ليس بملآن . الى المكان الذى جرت منه الأنهار . 
الى هناك تذهب راجعة . كل الكلام يقصر . لا يستطيع الانسان أن بخبر 
بالكل . المين لا تشبع من النظر والآذن لا تمتلىء من السبع . ما كان 
فهر ما يكون »© والذى صنع فهو الذى يصنع . فليس تحت الشميس جديد . 
ان وجد كثىء يقال عنه انظر : هذا جديد ٠.‏ فهو منذ زمان كان فى الدهور 
انتى كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . والآخرون أيضا الذين سيكونون 
لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم ... الت »4 ( الجامعة ١‏ ) 

و3 عرننا الله تعالى فى محكم كتابه بانه لم يخلق الدنيا عبئا » ولم 
يخلق الناس عبثا » بل لحكية خلق الله الذى خلق . ولارادة ومقضسيئة . 
وعمارة الدنيا واجبة علينا » كل على قدر طاقته . ولسوف تكون حياة جديدة 
من بعد الموت فيها النعيم المقيم لين احسن »© وفيها العذاب الشديد لمن 
أساء . ولو وقر فى ذهن المرء أن حياته فى الدنيا هى لخيرءه فى الآخرة ) 
لمعمل وما يئس وما قنط . وطلب الرحمة والتوفيق من ربه . 


لنيقينكنا 


وحجة القائلين بان المنطق لا فائدة فيه فى للبرهنة على وجود الله. 
تعالى . ولذلك يجب أن يلغى من فور التعليم عى قولهم : ان أدلة القرآن 
تكس فى البرهئة على وجود الله . وكذلك الأحاديث المروية عن ألنبى عك . 
أما أن الأحاديث تدل نفيها المتواتر والآحاد . وقد اتفقت كلمية ااسل.ين على 
أن المقائد تؤخذ من آيات المقرآن وحده . وأما أن المقرآن يدل . فهو يدل . 
للذى عنده عقل سسليم . وبيان فلك : <ينما قال الندن كك أنا رسيول أنه . 
فلو ذرنس أن انسانا معاصرا له قال بقوله . همن يدرينا الصادة_ منهما مئ. 
الكاذب ؟ لابد من العدل السليم الخالى عن العناد واللهوى لبكون بثل القاضى 
بين !!تحاجين والمتخاصمين ٠‏ فأبو بكر الصديق رضى الله عنه حكم بصدق 
.حيد مع لانه شاهده طول حياته صادةا . وعقله دله على أن من مان مادقا 
الى سن الأريعين »© لا يكن ان يكذب . ولذلك آمن . وخديجة رضى الله 
عنها لما رأته يصل امرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف © آمنت بكلامه : لإ 
أخرها به . اذ دلها عقلها السليم أن من كان على مروءة وخلق »2 لا يمكن. 
أن يضل لملا تسقط مروءقه وهيبته . ولما نطق بالقرآن المعجز فى لنظه 
وفى معناه . وهو أمى لا يقرأ ولا يكتب ©» حكم المقل بأن الامى لا يقدر. 
على هذا . وبالتالى يكون المقرآن كلام الله ووحى الله . ولو أن انسانا 
لا عتل عنده » وظهر له ملاك يكلمه وجها لوجنا . فانه لا تكون فائدة تذكر 
لا من المتكلم ولا من المستمع »© لأن العقل مفقود . 


تنيانان 


ولهذا اأعنى اختلف علباء المسلوين فى الشرع وفى العفقل . أبهما 
يغدم على الآخر ؟ أى ايهما يكون حاكيا على الآخر . فقال قوم.٠‏ هو 
انعقل . لآن المنبوات لا تثبت الا عند ذئ عقل سسليم . وانعتل هى الذى 
يميز الصادق من المكاذب . وقال قوم : هو الشرع . لآن اللعتل قد يعزض له 
الزئل والخطا . ول.سى من أحد من المسسلمين الفائلين يتقديم العقل أو الترع » 
يهون من قيمة الشرع أو يقلل من فائدته أو يدعو الى نبذه ليس ولا واحد ٠‏ 
ذالتائلون بتقديم المعقل .ا قالوا به الا .من أجل صحة التكليف على 
ا أكلفنين . ْ 
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هفى تفسي الجامع لأدكام اللقرآن ما فصه : « العقل عمدة التكليف ©» 
وبه يعرف الله ويفهم كلامه ؛ وبوسل الى نعيمه وتصفيق رسسله . الا 'قه 
لا لم ينهض بكل المراد من الميد ٠‏ بمئت الرصل وأنزلت الكتب . غمثال 
الشرع : الشممس ٠.‏ ومثال العقل : العين » ( الاسيراء و )2 

يكين 

هذا من حهة ثبوت التبوة ٠‏ وأما من جهة نصوص القرآن ذاتهما ٠.‏ 
ففيه نصوص لابد للفقل من ان دصل فى م.عتاها . وونها قنصوص امحكم 
والمتثابه . ونصوص التشريعات . 

فمن فكهكم والندابه » نذكر هذا الخلل : 


( أ ) قال اله تعالمى « يمس كيثله ثشىء » وقال لموسى عليه السلام : 
" لن ترانى » 

( ب ) وقئل اهله تمالى : « يد الله فوق أيديهم » وعدم الممائلة ينفى الجدسم 
اليد . ويتمارض مم اثبات اليد . فلو مملمنا بكل الأقوال ‏ على ظاهرها 
.- افقال +لمتل : إن فى حمذًا للتسليم عتاقتفى » بين الطفى وبين الاثبات . 
ويلزم على هذا التناتفس لن لا كون للترآن كلام الله . فكيف يوفق بين النص 
امذى يمهم يبصحقه وبين المقل الذى بين لله أن الخصوص متحهارضمسة 
فى للخلا هر 5 هذا عو للسمؤأل الذى يدور حوله الخلاف بين النص والعقل . 
والذى من أجله الف الامام الرازى « أساسن التقديسن فى. علم الكلام » 
ورده عليه الاملم ابن تيمية الحرانى فى « درء تمارض المدل والنقتل » 
مالمرازى يقول : ان « ليس كيثله ثسىء » نص محكم . ويؤيد أنه محكم : 
أن/النته لا يرى ‏ يضم الياء ‏ و ١‏ يق الله » نص متثابه يحتمل اليد 
الجسمية ويحتمل الكتثاية غن القدرة . ولأنه متشابه ينبفى رده الى .حكيه 
وهو نفى المثلية . والمناسب لنفى الأثلية هى التئرة . فاذن « بد الله » معناها 
قدرث» . هذا كلام الرازى . وآابن تيمية يقول : اننا نسلم بالنصين كما 
وردا ونقول > « كل من عند ربنا »© كئةول : ليس لله مثل وليس هو بجسهم . 
وله يد كما قال لا نعلم لها كيفية ولا شسبها . هذا كلاه . والعقل 
قد استخهيه الرازى لدفع بوهم التمارض بين الأقوال . والمعقل قد 
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استخديه ابن تيمية فى التسليم بالاةقوال كما جاءت . وكان أبى رحيه الله 
على رأى ابن تيمية فى الله وصفاته . وأنا اليوم على دين أبى . 

وءن نصوص التشريعات نذكر هذا الثال : 

( أ ) قال الله تعمالى : ١‏ والذين يتوفون هنكم ويذرون ازواجا 
يريص بأنفسهن اربعة أشهر وعشرا . فاذا بلغن أجلهن » فلا جناح عليكم 
ذيه! فعلن فى أتفسسهن بالمعروف . والله بيبا تعيلون حبر ؟ ( البقرة ؟؟ ) 

( ب ) وقال الله تعالى : ” والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية 
لأزواجهم متاعا الى المدول غير اخراج . فان خرجن فلا جناح عليكم غى 
ما فملن فى أنفسسهم من معروف . واه عزيز حكيم »© ( البقرة .1؟ ) 

نى القول الأول « أريمة اشهر وعشرا » من الأيام . وفى القول 
الثانى © متاعا الى الحول ©» وهذا فى الظاهر تعارض وتناقض . فالنص 
صحيح وثئابت . والعدل يقول : كيف اسسلم بحكمين متعارضين ومتناقضين 1 
ولدرء تمارض التصين . قال بعض المسلمين : ان القول الثانى منسوخ 
لا يصل به . وقال يمض المسلمين : أن النصين فير متمارضين . لآن 
النص الأول يمطى حكما اجباريا بصيفغة « يتريصن »© والنص الثانى 
يعطى حكيا اختياريا يصيفغة « وصية » والاجبارى لا يتعمارض مع الاختيارى 
والمعتل هو الذى حكم بعدم التمارض . والمتل ايضا هو الذى قال 
,بالتسم ٠ه‏ 

لما عن تعليل أاحكام الشريعة : 

فان الله لما حرم وحلل »؛ بين للناس وجه الحكمة من الكريمة ككل » 

هى الرحمة بللعباد والرأفة بهم . وفى بمض التشكريمات بين وجسه 
الحكمة . وفى بعضها اكتفى بتوله : « ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب » 
وقد اجتهد العلماء فى تمليل الأوامر والنواهى بالعتل . مع أن العتل 
لا يصلح فى التمليل . لان نصوص التشريمات ليست من النصوص 
المتشابهة التى ترد الى النصوص الحكية . 

نفى الترآن مثلا : أن قله تعالى حرم نكاح البنت . فليبحث المتل عن 
عليل لهذا التحريم . ما هو ؟ وفى القرآن : أن آتم وابئيه وبناته لم يكن 
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عندهم محرمات فى الزواج ٠‏ فلو فرضنا حالة مثابهة لأناس فى صحراء 
يقول : أيهما أولى بالانتفاع بهذه البنت ؟ الاب المذى أنفق عليها واعتنى 
بها » أم الاجنبى الذى لم ينفق ولم يعتن ؟ أو لو فرضنا من يقول : ؛!ن 
الناس من آدم الى زمان موسى بن عهران ‏ عليهما السلام ‏ كانوا يحلون 
نكاح البنت . ولم يؤثر تحريمة الا على يد موسى ومحمد -٠‏ عليهما السلام س 
وهكذا مكتوب فى التوراة . أو لى فرضنا من يقول للمسلمين : إن الامام 
الشافمى قد أباح للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا . وتولدها من مائه فى 
لا تشترط فيهها العدالة . أنه لو فرضنا العقل جوز هذا وقال بهذا . فاته 
فى بيان الحكمة من التحريم أو من المتحليل . 
عد عد عاد 

وقضية النص والعقل هى من التضايا التى بثها عثماء آهل الكتاب 
فى الملمين »© لينكغلوا بكتايهم عن كتبهم . فالتص عندهم ميدل ومغممر . 
والعقل يتشهد بانه مبدل ومغير . وهنا يظهر التناقض بين منص الذى 
يزعمرن بأنه للم يتبدل © وبين المقل الذى يشهد بأنه مبدل . ولهذا يقولون : 
هل النص مقدم على العقل ام المقل مقدم على النص 5 والدافع لهم الى 
وحيه . وآخرا قالوا : النص مقدم على المقل حتى لا يسفههم أحد يادلة 
المتول . وهذه القضية لا تصلح فى ديننا نحن المسلمين . لأن نص القرآن 
ننسمه أحالنا الى العقل فى آيات كثيرة منها « وتلك الأمثال تضربها للناس ٠.‏ 
وما يعقلها الا العالمون » ( المنكبوت 19 ) والله لا يديل اليه الا اذا كان 
نص الترآن نفسه مالا من المعارض العدلى . ونص القرآن متقول بالدفظ 
ذى, الصدور 3 وبالكداية ذذى الأوراق ٠.‏ وليس كذلك الحال فى كتب أمل 
إلكناب . فاذا قلنا : النص القركنى والعتل . سليمان ©» ولا يكذب أحدهما 
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الآخر باى حال من الأحوال . فان قولنا صحيح لصحة النص من جهة 2 
ومن جهة آخرى . لآن الله لا يوحى بكلام لا يعقل ٠‏ 


تنيقييانب 


والامام فخر الدين قد أساء الى المسلمين بشغلهم بهذه القضسية 
المزورة . وكان يجب عليه أن لا يذكرها . وان ذكرها لا يكون ذكره لها فىى 
أكثر من كتاب »2 حتى لا؛ يعطى لها ذيية . ولأنه فغلهم وأساء اليهم » اعتبره 
للسلفيون الأجلاء من المارقين عن الدين » والخارجين على جماعة المسلمين م 
غابن قيم الجوزية رضى الله عنه يصفه بالضل فى كتابه « الروح » وشيخ 
الاملام ابن تييية رضى الله عنه يؤلف ضده « درء تعارض العقل والنتل »© 
وشضيخ الاسلام ابن تيمية ‏ وهو من كبار الائمة ‏ كان على علم بكتبه 
« فخر الدين 6 ونواياه تجاه الاملام . وقد هياء الله لرد فكره وبيان غرضه ٠‏ 
فانه لما أثرت عنه عبارات يفهم منها أن التوراة ليست محرفة بتبديل اللفظ م 
آلف « الجواب الصحيح »© وآثبت فيه : أنها محرفة ,تيديل اللفظ وتغيير 
المعنى . ولا قال للمسلمين : ان التصوف من الاسلام وأنه يوصل الى 
الله » ألف فى بيان أن التصوف ليس من الاملام كتبا » بسببها استنارت 
عقول المسلمين وصمح فكرهم ودينهم . ولا قال للمسلمين : ان يد الله كناية 
عن قدرته وعينه عن علمه واستواؤه على المرش كنية عن أنه مالك الملك . 
ود عليه فى كتب مطولة بأن الخير كل الخير فى التسليم بصحة النصوص » 
وترك التاويل حتى لا نقول فى ذات الله ما قد لا يريده الله من عباده . 
ولما ألف « شرح عيون الحكية » رد عليه الامام ابن تيمية رضى الله عنه فى 
خقابه الرد على المنطقيين» وبين ان المنطق لافائده فيه . ولا الف «المطالبه» 
المالية من العلم الاهى» ووضح فيه شسبهاتالممتزلة والنلاسفة والاشاعرة 
والشضميعة غىأصولالدين وذكر ادلتها وشرحها شرحا وافيا . رد عليه الامام 
ابن تيمية يبيان المذهب المسلفى الصحيح وحيب الثائن فيه ودعاهم الى 
اعتناقه . وبين أنه مذهب رسول الله حي ومذهب أصحايه وأتباعه والسلفه 
الصالح عليهم رحمة الله تمالى ‏ وهى اللمذهب الصحيح ل 


فين 


واللقاتون الكثى الذى ابتدعه الامام الرازى هو 
«اذا تعارضتالأدلة السمعية والعقلية » أو السمع والمقل » أو الندل والمتل» 
أو اللواهر النقلية واللقواطع العقلية © أو نحو ذلك من العبارات . فاما 
أن يجمع بينهما . وهو محال »2 لأنه جمع بين النقيضين ٠‏ واما أن يردا 
جميعا ( لتناتضهما ) واما أن يقدم السمع . وهو محال . لأن العقل اصل 
النتل . ولو قديناه عليه » لكان ذلك قدحا فى المقل ‏ الذى هو أصل 
النتل والعتل . فوجب تتقديم الممقل . ثم النتل اما أن يتأول © واما أن 
يفوض . واذا تعارضا تمارض الضدين »© اءتنع الجبع بينهها ولم يمتنع 
ارتفاعهما 6 آا.ه 

هذا هو القانون . الذى ألفغت فيه كتب » وهى برمتها خالية من الدليل 
على صدق القانون فى عرضه أو نقده ٠‏ 

وكان يجب على الامام الرازى أن يذكر على هذا القانون أمثلة من 
نصوص المقرآن الكريم . فيقول مثلا : هذا النص متعارض مع العقل » فماذا 
فممل فيه 1 ويجب ان نفعل شيئًا . لاننا نحن المسلمين نقول بأن القرآن 
كلام الله »© والله لا يعطى كلاما ينقض بعضه بعضا » ولا يعطى كلايا لا يقبله 
المتل . هذا ما كان يجب عليه أن يفمله . 
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والشيخ ابن تيمية قد أطال النفس فى الرد على هذا القانون ٠‏ وما 
أقى بامئلة على التعارض بين المنص والعقل ٠‏ وكان يجب أن يرد على 
الرازى بدليلين اثنين : 

أولهما : أن يطاليه بذكر آمثلة على التعارض بين النص والمقل . 
وليس من أمظة فى القرآن على ذلك . 

وثانيهما : أن يقول له : ان من المعتزلة من فهم القضية على 
وجهها الصحيح . وحلها وأزال اشكالها . وانتهت من قبل أن تخلق . 
فلماذا تعيدها بأسلوب يدل على التشكيك او يدل على المغالطة ؟ 


5 


وانه ليوجد فرق بين : ١‏ موهم التعارض »© ؟ ‏ وبين التعارض ٠‏ 
فموهم التعارض موجود فى القرآن 4 والتعارض ليس له وجود . 
والمعتزلة واهل السنة فى تناسسرهم تمرضوا للموهم التعارض وازالوه . 
وأفرد له « المقاضى عبد الجبار بن احيد » كتابا كبرا © سماه ب ١‏ تنزيه 
القرآن عن المطاعن » ذكر فيه الآيات الاموهمة للتعارض »© ووفق بيثها . 
مثل قوله تعالى : « فوربك لنسالئهم أجممين عما كانوا .عملون » ( الحجر 
198-56 ) وقوله تمالى : « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا حجان 6 
( الرحمن 59 ) 

وعلماء قد تحدئوا عما جاء فى القرآن وما فى التوراة من معانى 
متمارضة(١)‏ »© واشتوا صحة ما جاء فى القرآن . ومثال ذلك ٠١‏ قول القرآن 
ان المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قد تكلم فى المهد وهو صبى 
صغم . والانجيل لم يصرح بنطقه فى المهد . ورد القرطبى المفسر بان 
المسيح قد تكلم لبراءة أمه رضى الله عنها . ولو لم يتكلم لكانت قد أحرقت 
بالنار » حسبما جاء فى التوراة من أن الزاتية اذا كانت ابنة عالم من علماء 
دين » فانها تحرق ( لاويين "١‏ : 1 ) وهى قد عات من بعده ثمان 
ستوات ‏ فى بعض الروايات ل 

يضف 

ومشاغبات الرازى فى دين الله بالممقل » اكثر من أن تحصى . والذين 
لحصوها ووفقوا لردها كثيرون من أهل الملم © ومنهم من أطال ومنهم من 
لم يطل . فقوله : ( ان الممكن لا يترجحج احد طرفيه على الآخر الا بمرهح )) 
سساوى به بين العبد والرب . وخيل بالمماواة لطالب العلم : أن الميد 
مسساوى للرب فى خلق الأفعال واعدامها . فالهارب من السبع اذا ظهر 
له طريقان » والجائع اذا قدم له رغيفان © فاختار أحدهما . هل 
اختياره لمرجح أم لفير مرجح ؟ يقول الرازى : لابد من أمر فى نفسه 
قد رجح له آحدهما على الآخر . وقوله فى الظاهر صحيح . ووجهة 


. الفصل لابن حزم‎ )١( 


0 


الخطا فيه : أنه استخدم دليل الترجيح هذا فى أفعال المعباد » على أنها 
من فعل الله وحده »© وليس للمبد فيها من شىء © لا فى الكسب ولا فى 
الاختيار . أى أن المبد لو مد يده لتنثاول كوب من الماء مثلا . فان الله 
فى نفس اللحظة قد مد يده لتناوله . وهنا صار لاكتساب الفعل طريقان ٠‏ 
العبد والله . ولابد من مرجح . فهل يكون الله أم يكون العبد ؟ يقول 
الامام الرازى : أنه الله ٠‏ والعيد مضطر فى صورة مختار . وقوله 
باطل فانه لا أجد من المسلمين يسسوى بين الله والعبد » ولا يوجد أحد منهم 
يقول : بان المبد مساوى لله فى الألوهية » حتى يتم الترجيح بين 


والامام الرازى قد اقتبس دليل القرجيح من النلاسفة . فان الفلاسفة 
« بنوا عمدتهم فى قدم العالم على مقدمتين : احداهيا : أن الترجيح لابد 
له من مرجح تام ©» يجب به ٠‏ والثانية : أنه لو حدث الترجيح للزم 
التسلسل )١(‏ » 

لنيقنكن 

وكنا ندرس فى الأزهر : أن الصفات امخبيرية كيد الله وعينه واذنه 
اما أن تؤول واما أن لا تؤول » والمسلم مخير بين الرأيين . وعلمنا رؤساؤنا 
فى جماعة « الاخوان المسلمين » فى « المنصورة »© أن الخم كل الخمر فى 
عدم التأويل مع اعتقاد التوحيد والتنزيه . ولما دخلنا جماعة « أنصار السنة 
المحمدية » مملمين و.رشدين »© علينا ‏ كرما نشيأنا ‏ أن التاويل لا يجب 
الخوض فيه . ولما هيأ الله لنا الاطلاع على معظم الكتب التى الفها السلفيون 
فى مفع التأويل . ووضحت لنا الحةيقة فيه » أدركنا أن التضية ليست 
سهلة كما كنا نتصور . وأن التاويرل سلاح خطير قد استعملته فرق من 
الشيعة كالباطنية والاسماعيلية لتثويه الاسلام واظهاره بمظهر لا يليق به . 
ولهذا صاح ابن تيمية بأعلى صوته قائلا : ان النص مقدم على اللمقل » 


. درء تعارض العمل والنقل ص 68"؟‎ )١( 
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ليسد باب التأويلات العقلية فى كتاب الله وسئة رسول الله . 

ونعم ما فمل . فى الانتصار لنفسه وللمحدثين والنتهاء . 

اذ كان فى عصره عداء بين علماء المسلمين المشتغلسن بالفلسفة وبين 
علماء المسلمين المشتغلين بالحديث والفقه . فالفلاسفة يتولون : ان المحدثين 
تيوس لا يفهمون ولا يدرون . والحدثون يصفون الفلاسفة بأنهم يشتفلون 
بالتافه الذى لا يتدم ولا يؤخر . 

وما كان يحق للفيلسوف ان يذم المحدث والفقيه بأنه تيس ماعز )١(‏ 

لانكف غالهيا بأصول الدين وسن الةوانين للناس . فانهما لو 
انشغلا بالئلسفة » لضاعت مصالح ال سملمين واتعدم الوازع الدينى الذى 
يمنع من الشر والاذى . ولو انشغلا بالنلمفة لصرحا فى نهاية عيرهما يما 
صرح به الفلاسفة وهو 


تيسناية اقنتدام. المفوق عاق ' واكتن فى النااين: فسلان 
وارواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى وويال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن حمعنا فيه ديل وقالوا 


ولان الشيخ الامام ابن تيمية رضى الله عنه مثلنا من أهل الحديث 
والنقه . ومصالح الجمهور مقدمة على مصالح الخاصة © قام فى وجه 
الفلاسنة وانتصر لأهل الحديث والفقه . 

وفخر الدين الرازى لم يسلم من السنة الفلاسفة الذين نصرهم » 
ولا من السنة المحدثين والنقهاء فابن حجر العسقلانى يتول فيه : « كان 
دورد شبه المخالفين فى المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق ثم 
يبورد مذهب أهل السنة والحق »© على غاية من الوهاء )١(‏ » وقال فيه 
الصفدى  :‏ ان مدار تصانينه على الجمع لاقاويل الناس (؟) » أما اين تيمية 

. وقيل للزمخشكرى  ابيات شمر فى هذا المعنى‎  ىلازغلل‎ )١( 

(؟) للمسسان الميزان ص 58؟ ج 5 . 

(؟) الوافى بالوفيات ص 45؟؟ ج 5 . 


فى 


فقد قال فيه ابن دقيق الميد : « لا اجتممت بابن تيمية زأيت رجلا . العلوم 
كلها بين غانيه بواخة منها ما يريد ويدع ما يريد » وقال فيه الذهبى ؟ 
د وهو لا يداهن ولا يحابى » بل يقول الحق المر » الذى آداه اليه اجتهاده » 
وقال فيه الزملكانى الشافعى : « كان اذا سيل عن فن من العلم ©» ظن 
الرائى والسامع أنه لا يعرف مثله 6 

وقبل سنين معدودة من مولد الشيخ « ابن تيمية » كان المسليون 
السنيون تحت راية الخلافة العباسية فى مدينة « بغداد © وكان المسلمون 
الشيعة يتربصون بهم الدوائر ‏ كما يحكى السنيون فىكتبهم ‏ (؟) فان فى 
الكتب السنية التاريخية أن بغداد سقطت علىيد التتار سنة5801ه - 108١م‏ 
وأن الشيعة من أهل فارسى هم الذين ساعدوا « هولاكو © زعيم التتار 
على محارية العياسيين فى بغدلد . ولأن الشيعة أظهروا النفاق والعداء 
اللسنيّين فى ذلك الوقتت ت العصيب . كانت اراؤهم فى الدين فى نظر السنيين 
غير مقبولة . آراؤهم فى الفلسفنة ©» وآراؤهم فى ثشستم بعض أصحاب 
رسول الله مَيْنَهَ وفى تدوين القرآن وجمعه » وفى صحة مة الأحاديك النبوية » 


(1) عاب الله على اليهود بسيب انقسامهم الى سايريين وعبرانيين ٠.‏ 
وكل فريق كان يعاءل الفريق الآخّر على أنه كافر . 
قال الله تعالى : « واذ أخذنا ميثاقكم » لا تسفكون دنماعكم »© 


ولا تخرجون أنفس كم من دياركم . ثم أقررتم وأنتم تشضشهيدون . 
ثم أنتم هؤلاء تقتلون تقتلون انفسسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ©» تظامرون 


عليهم بالاثم والعدوان . وان ياتوكم أسارى تفادوهم . وهو محرم 
عليكم اخراجهم . أفتأمنون ببعض الكتاب 'وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من 
ينعل ذلك منكم » الا خزى فى الحياة الدنيا » ويوم الآيامة يردون الى 
نشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون . اولئك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة . فلا يخنف عنهم المذاب © ولا هم ينصرون »6 ( البقرة 
61 8662 ) 


والستة الصحيحة المفسرة له . 


نف 


وفى تفسير القرآن بالمجازات والاستعارات » وفى من يخلق رسول الله عَكت 
على طول الزمان » وفى عصية الخليفة » وفى حكم مملاة الجيعة . 
وفى اجتهاداتدينية ف ىالأصول وف ىالفروع . ومن أجل ذلك ظهر فىبلادالشام 
علماء سنيون يذكرون الأمر العةائدى عند الشيعة - كا يحكونه غىكتبهم ‏ 
وينقضوه عليهم . وعلماء سندون يذكرون الأمر النفتهى عندهم ل كية 
يحكونه فى كتبهم - وينقضوه عليهم . ومن المسنيين من برع فى الاصول 
والفروع معا © واجتهد فى ذكر آراء الشيعة كلها ونقضها . ومنهم من 
دفعه التعصب لجرد المخالنة » فوقع فى الزلل . وللشيخ « ابن تيمية » 
ردود عليهم فى « منهاج السنة النبوية » تدل على أن الشيعة ليسوا على 
كبىغ من الين: :و العقل ‏ 


ولعل الباعث الحثيث لابن تيمية ‏ رحمه الله على كره الفلسفة : 
كان جاسوما من الشيعة على السنيين عند « هولاكو 4 وكان يترجم رسائله 


وفى كتب التاريخ عبرة ٠‏ 

فانه فى سنة 117 هجرية قامت فى « بنداد »© بيت الشيعة واهل 
السنة حرب طائفية . وكان سيبها أن سكان « اللمكرخ » عملوا بايا للمدينة 
وعملوا برجا وكتبوا عليه : « محمد وعلى خير اليشر » فمن رضى فقد 
ثكر © ومن أبى فقد كضر 6 وقد افتاظ الحنايلة من أهل السننة وحاربو!ا 
الشيعة . حتى اضطروهم الى محو عبارة خير البشر وكتوا مكانها عليهما 
السلام ٠‏ ومع ذلك فم يرض أهل السنة الا بقلع الحجر المنقوش عليه 
العبارة والا بان يمتنع الشيعة من قولهم حى على خير العمل فى الاذان . 
ولم يرض الشيعة » واستير القتل مدة شسهرين وفى هذه الفتنة حرق 
ضريح موسسى بن جعفر الكاظم وضريح ابغخه محمد الجواد . ولو كان 
للاولياء فى قبورهم ملطان © انمواأ الشر عن أنفسهم »© أنفسهم التى 
التى ترفرف كما يدعون حول قببهم وأضرحتهم . ولو كان عندهم عقول ©» 
لعلموا أن بذور الشقاق بين المسلمين ليست من مسلم أخلص دينه لله » 
دل من أهل الكتاب الذين لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة . ويريدون 


32 


ألى اللغة المعربية » الرسسائل التى يبعث يها الى أمراء ااسلمين ©» وكان 
يفتى ويقول : ( أن الكافر العادل أحسن من المسلم الجائر » 


لهم بالأمان ويشم اليهم بأن يخرجوا من باب السور عند مكان يسمى 


ومن جواسيس الشيعة غير « تصير الدين الطوسى » : « .ؤيد 
الددن ابن العلقمى » وزير الخليفة العباسى المعتصم بالله ومن أعماله : 
أنه وهو وزير »© أمر بفتح سد أثناء حصار التتار ليفداد » وبسبب نتحه 
هلك كثيرون من جند الخليفة نفسه . ومن أعماله : أنه نصح الخلينفة بعقد 
صسلح مع « هولاكو » فخرج مع جمع من امعلماء والوزراء . وهلكوا فى 
0 فح » عمله لهم « هولاكو » ومعلوم أن الطوسسى 6 وابن المعلةقمى من محبى 
الفلسفة »© لأن الشيعة كلهم يدرسسونها فى معاهد العلم . ويحكى المؤرخون 
المءاصرون لسقوط بغداد : أن الشيعة كانوا يلوحون للفقهاء الستيبن بأن 
يبرعوا الى معسكر « هولاكو » فاذا وصلوا اليه أهلكهم . ومن الذين 
اس تندرجوا الفقهاء وخانوهم : فخر اللدين الطهرانى . وقشهاب الدين 
الزنجانى )١(‏ 

ولا انتهت المعركة ») وعرف كل مسللم ما لمه وما عليه . كان من 
آثارها : ظهور افكار مضادة للاماءمية الاثنى عشرية . ومن هذه الأفكار : 
حب الفلسفة »© أو يغض المفلسفة . وهل فى القركن .جاز أم لا ؟ 

وفى زءاتى هذا ©» طوبى للمسلم العالم الذى يضع القرآن والسنة 
المفسرة تصب عينيه © ولا يتعصب الا لهما » ولا يطلب الحق الا لوجه الحق 
وحده . طوبى له ان قعل . وليصير على ما يصيبه ان فعل »© والا يصدر » 
لن يفعل شيئا ‏ ولا أحد فاءعل فى هذا الزمان ‏ 


)1 تلخيصس مجمع الآداب قى معجم الألةاب حت اين الفرطى ٠.‏ 


ومؤلف الكتاب 


شيخ الآسلام 
محمد بن عير بن الحسين 
5.5-5ه 1١457‏ 51.7[هم 


هو الامام الجليل محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين بن على . 
التيءى المبكرى . ولد فى مدينة « الرى » وهى قريبة من خراسآن . وينسب 
اليها فيتال رازى فى سنة 5ه ه وبات فى مدينة « هراة » سنة ".1" ه 
ويكنى بأبى عبد الله وابى المعالى وأبى الفضل وابن خطيب « الرى »© لآن 
باه كان خطيبا مشهورا فيها . ووصنه الواصفون بأنه كان ريع القامة ©) 
عبل الجسم » كيبير اللحية » جهورى الصوت ©» صاحب وقار وحشية . 
وتظمذ أولا على والده الشيخ ضياء الدين عير » ولما مات تتلهيذ على 
كثرين »© منهم الشديخ الكمال السونانى . وقد حفظ فى صفره كثيرا من 
الكتب منها « المستصفى فى علم الأصول » للامام الغزالى » و « المعتمد » 
لآبى الحسين البصرى المعتزلى . وكانت 'الخلافات المأهبية فى الفقه وفى 
العتائد قائية بين الناس تنذر بخطر فى هذا العصر المذى نثمأ فيه . 
وكانت إلفتن السياسية والحروب فى هذا العصر أيضا يهددان حياة 
المسلمين . ففيه كانت الحروب الصليبية فى الشام © وفيه كانت محاولات 
التتار للتضاء على المسلمين . وكان أصحاب الفرق الاسلامية كالشيمة 
والمؤلة والكزابية: والحتائلة يتطاورون. يعت للوسول: الى نا .هو الحق 
فى محكم المترآن ومتشسابهه . 


وكان التضتوفة شذ علفوا الن: الدرحة التصوى. نن: اساذ الاشلام 
وتشصويه صورة المسسلمين فى نظر أعدائهم من اهل الكتاب وغيرهم . حثى 
أضلر الامام اللجليل الحافظ المفسر أبى الفرج عبد الرحمن بين الجوزى © 
أنوقى مسنة /51هه عليه رحمة الله تعالى أن يؤلف فى تقد التصوف أحسن 
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كتاب وهو ١‏ تقد الملم والعلماء » أو « بيس ابليس »© وذلك ليصفى 
المتيدة الاسلامية من الخرافات والبدع . ولم يمتعه من ذم أهل التصوف 
أن أبا حامد الغزالى قد كتب فيه ما يليس على الناس دينهم ‏ ولاأبى 
.حامد أتباع وأتصان من الفوغاء وطلاب العلم البتدثين -. وقد بلغت به 
الجراة فى نصرة دين الله أن جمع من أقاويل « الغزالى »© أقوالا » كانت 
السبب فى تآخر المسلمين الى هذا اليو م» ونقدها وردها بأحسين عبارة 
.وأعظم حجة . 

وفى هذا المصر كان الامام الرازى أبو عبد الله . وقد خرج من عصره » 
كما دخل فيه . فانه هادن المتصونة واعترف بمقاماتهم التى توصل الى الله . 
.وانتصر للشافعية الذين هو منهم كما كان أبوه . وعظم الاشاعرة . واتتفى 
أثر الحكماء والنلاسفة © بل الف فى السحر كتبا . ول ميؤثر عنه خروج 
على المالوف فى عصره . غير ان الكرامية الذين صرحوا يا زالله جسم فى 
مكان عالى . قد اغتالوه بالسم ‏ كما جاء فى رواية ‏ لأنه جادلهم بأن 
الله تعالى لا مثل لله ولا كفء له . وجداله معهم كجدال غيره معهم . 
فأى جهاد عنده فى نصرة دين الله . وقد ترك فى المسلمين بدعا » كان يقدر 
على ردها 7 
ويحمد له الناس : أنه قد فهم علوم كثيرة » ولخصها أى بسطها . وقدمها للناس 
بترتيب ونظام يشكر عليه ويئاب عليه . وكان الأولى به أن يتخصص فى 
علم واحد »© ليجيد فيه القول . أو ليجدد فيه . فمن يكتب فى كل فن . هل 
يكون واسع الثقافة أم يكون عالما متخصصا 5 انه كتب كتبا فى الطب منها 
تايب « مسائل الطب » وكتاب « الجامع المكبم فى الطب » وتاب « الندض ©6 
ولنلك قال عئه « القفطى » فى كتايه عدون الأنياء فى طبقات الأطباء : 
« حيد النطرة حاد الذهن حسن العبارة كثم البراعة قوى النظر فى صناعة 
الطب ومباحثها » ولانه كتب فى كل علم كتابا » قال عنه يعض الواصفين 
له : « مدار تصانيفه على الجمع لأقاودل الناسس » 

ومن الكتب التى النها هذه الكتب : التفسسم الكيي ‏ شرح عيون 
الحكئة ‏ اساسس التقديس فى علم الكلام ‏ الأربعين فى أصول الدين ل 


وف 


المأطالب العالية من العلم الالهى ‏ لباب الاشارات والتنبيهات ‏ مناتب. 
الامام الشافعى ‏ معالم أصول الدين ‏ محصل أفكار المتتدمين ‏ اللحصول! 
غى أصل الفقه ‏ السر المكتوم ‏ الهدى ... الخ » 


فى السحر » وباءت محاولاته بالفنشل »© لأنه أحال عليه فى شرح عيون. 
الحكية . 
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مخطوطات الكتاب 


اما عن مخطوطات ( شرح عيون الحكية ) فهى ٠‏ 

١‏ فيينا برقم 1١077‏ وتاريخها سنة سسبع وثلاثين وستمائة »© أى بمد 
وفاة المؤلف بمقدار "١‏ سنة وتقم فى ١754‏ ورقة . 

؟ الاسكوريال ( الفهرست الثاتى ) برقم 528 وتاريخها "٠.‏ شعبان سنة 
10 ه وهى اذن كتبت فى نفسى السنة التى كتبت هيها نسخة هيينا » 
ونسخة فينا فى آخضر شوال سنة 057117 وتقع فى 41؟ ورقة 6 
ووأضهة . 

؟" برلين برقم ؟6.ه 

1 أمبروزيانا فى ميلانو برقم ٠. 51١‏ 

ه راغب باستانبول برقم 488 

. كمبردج ( ملحق ) برقم .لخم‎ ١ 

7* لندبرج برقم .8هه 

ليدن ( هولئده ) برقم /1211: 


5 مثشهد ( ايران ١)‏ : 6ه 
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61/8 المكتب الهندى برقم‎ ٠ 

١١‏ مانقسمتر ( انجلترا ) برقم .٠م4؟ ‏ مكتوبة مسنة 777 ه بخط أحمد بن. 
بد الرحمن بن أبى بكر بن عثيان العفاتى »© الملنئب بنخر الهمدانى. 
بمدينة تبريز . 

؟| بوهار ا51./ 

٠‏ طلمت بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم 5417 حكية © بخط محمد بن. 
أسعد بن محمد الدواتنى . فرغ من كتابتها فى رابع كمهر المحرم سنة: 
4لامه . وقابلها الناسخ على تسختين »© وذلك فى الحادى والعمشرين 
من شهر ربيع الآخر سنة شلالمهم . وبها نقص فى أولها . وبثنياها 
طيارات »© وبهامقخها تتبيدات بخط الناسمم . وتقع هذه النمسخة ى. 
5 ورقة ©» مسطرتها ١؟‏ سطرا » من حجم الثمن . 

1 الكتبة الأحممية فى طنطا » ومن هذه المخطوطة مخطوطة فى الأزهر .. 


7 
وهذا الكتاب يقشتيل على ثلائة أقسام : المنطقيات والطبيميات. 
والالهيات ٠.‏ 


وفى المقسم الأول يقوق  :‏ انا لا نقول : أن تحصيل الممارف الكسبية 
متروط بتعلم المنطق © بل نقوشق : تملم المنطق يسهل ذلك ويكيله »6 


وفى القسم الثانى يقول : « اعلم : أن الحكمة النظرية أشرف من 
الحكية العملية ©» لآن كل ما يملم ليعيل »؛ كان الملم فيه وسيلة » والميل 
مقصودا . والوسيلة فى كل شىء أحمسين من المقصود . فالملم بالاعيال 
يكون أدون منزلة من المعارف الامهية والجلايا التدسية . وذلك بدل على 
أن الحكمة العملية ©» أدون منزلة من المحكية النظرية بكثمر . 


وايضا : فاستكمال القوة النظرية أشرف من اسستكمال القوة العملية . 
والكتاب الالهى ناطق بحصر الكيالات الانسانية غى هاتين المرتدتين . 
فال الله تعالى حكاية عن الخليل : ١‏ رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين © 
فالمراد من الحكم : تكميل القوة النظرية . والمراد من قوله : ١‏ والحقنى. 
بالصالحين »© تكييل القوة العملية 6 


وفى القسسم الثالث يقول : « وقد يعبر عنه ‏ أى الموجود ‏ معبارة 
أخرى »© فيقال : الموجود اما أن يكون مؤثرا لا يتأئر وهو واجب الوجود 
- الله تعالى ‏ لو متآثرا لا يؤثر وهو الهيولى »© أو مؤثرا ومتآثرا . هو 
كالموجودات الروحانية . فان وجودها واقع بايجاد واجب الوجود © ثم 
انها مؤثرة فى تدبير الاجسام » أو لا مؤثرا ولا متأثئرا » 


والله أسال أن يوفقنا لخدمة المملم والدين . 


أ. ده احيد حجارزى احيد السما 


«١ 


رف 
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و لويد 


تشع الإسلم 
الإىام دراي نالرازكت 


حل بن عمّرين اين التوق الشيعم 


55 ست 
ِب إسَا ملسم 
وهو المستمان »2 وعليه التكلان 


اللهم يا خالق السموات والارض » ويا فاطر السيوات والآرض » 
ويا نور السموات والارض » ونا قيوم السموات والأرض »؛ ويا راح المساكين » 
ويا ساتر عيوب المعيوبين » ويا مجيب دعوة المضطرين » ويا اكرم الأكرمين ) 
ويا أرحم الراحمين . 


أسالك سؤال مسكين مسنكين » ذليل مهين - بحق حقك على كل 
احد » وبحق لزوم عبوديتك لكل أحد » وبحق وجوب طاعتك على كل أحد )2 
وبحق وصول رحمتك الى كل احد : أن تنور قلب هذا الفقير الكسم »© بطلائع 
مسرفتك »؛ وتشرح صدره بلوامع هدايتك » وتزين لسانه بذكر تمجيدك 
ونحميدك © وتعظم ثاأنه بأن توفقه للاقرار بتوحيدك وتفريدك . وان لا تشضغل 
تلبه بموجود سواك »© وأن لا تبطل توحيده يظلية الالتفات الى المناصر 
والأفلاك » وأن تمعده بالأمن من عقابك الأليم » وان تكرمه بلذة النظر الى 
وجهك الكريم » وأن ترزقه من انواع الكرامات : أن يكون غريقا فى بحار 
ممرفتك »2 حريقا بأنوار محبتك . يرى الكل معزولا فى سساحة قدرك 
وقضائك »© معندوي.ا عند طلوع نور كبريائك. ل أن تصلئى )١(‏ على محمد 
رسوتك فى اثلا الأعلى » وترزقنى الكاس »© لأرى الدرجة التى ذكرتها 
بقولك : « ولسوف يعطيك ربك فترضى © ( الضحئى ه ) 


)١(‏ وأن تصلى © صر 


اف 


أما بعد 


فان كتاب «( عيون الحكمة )) كتاب أخباره » سطرت فى صفائح 
المفاخر » وكدت على جبهة الفلك الدائر . وهو فى الحقيقة كالمدفة 
المختومة على غرر مباحث القدماء » والمحيطة بجوامع كلمات الحكماء . 
نسالتى بعض الاعزاء من الاصحاب »© والخلص من الأحباب . وهو 
(( سيدى الحكيم ٠‏ محمد بن رضوان ٠‏ بن محمد . بن ملك تنكروان » 
نفس مشكلاته » وأيضاح معضلاتة » والتفحص عن كينية بيناته » واللتصفح 
لمآديه وغاياته . 


فأححمت عنه لأمور : 

آحدها : ان هذا الكتاب درة لم تثقب » ومهرة لم تركب © ولم يتعرض 
لتحليل تركيباته أحد من الافاضل © ولم يتكمر لهذا المقصود أحد من 
الأواخر والأوائل . فكيف. أقدر على سمكر مسيل البحر المتلاطم » وسنسد 
طريق العارض المتراكم ؟ 

وثانيها : أنى مذالف لمعتضى هذا الكتاب »© فى دقيقه وجليله © وحمله 
وتفصيله . فان جررت عليها ذيل المداهنة والمهادنة » صرت كالراضى بتوجيه 
العباد الى مسالك المفى والعناد » وان تشمرت للكشف والبيان » وتعت 
فى ألسنة الخزى والخذلان . 


وثالثها : ان هذا الكتلب » مع أنه فى أصله © غير مبئى على المنهج 
القويم » والصراط المستةيم » قد اتفقت له آفة اخرى . وهى : أنه كتاب 
صغفير الحجم . وفى اعتقاد الجمهور : أنه كثير العلم » بسسبب أن مصنفه 
فى هذا العلم ©» عظيم الاسم . ظهذا السبب »© عظم حرصي الجمهور على 
معرفة أسراره ومعانيه » وةويت رغباتهم فى الاطلاع على حقائقه ومبانيه ٠‏ 


ثم ان الفاظ هذا ااكتاب »© وجيزة مختصرة »© والمعانى المعتبرة » غير 
مألوفة ولا مشهورة » والمطالب غم ه«تمايزة بالذواصل المعلومة ؛ والمقاصد 
غر مبرنة بالألفاظ الناصعة المفهومة » فلا جرم كل أحد يفسره على 
وفق رأيه العليل » وخاطره الكيل . 

واذا تخيلوا أن المراد منه كذا »© فربما كتيوا تلك الخيالات الفاسسدة 
على الحاشية »© لظنهم أنه يصم ذلك سببيا لايضاح ذلك الكلام » وتحصيل 
ذلك المرام . فاذا جاء بعدهم أقوام » أكثر جهالة من اولئك الأولين » 
وأقوى ضلالة .ن أولئك السابةين » فريما ظنوا بتلك الحواضشى » انها من 
متن الكتاب © وأنها ليست من القشر »© بل من اللباب . فحينئذ يدخلونه فى 
متن كتاب اللصنف الأول » ويصير ذلك سببا لحصول كل خلل وزلل . 

ولقتد شاهدت هذا النوع من التحريف والتخريف فى مصنناتى 
رمؤلفاتى . وكنت أبالمغ فى ازالتها عن متن الكتاب » لكيلا يحصل ما يوجب 
الارتياب والاضطراب . 

فاذا وقع هذا » والمدة أقل من الثلاثين » فلان يقع والمدة قدا زاست 
على المائة والخمسين كان أولى . وانما ذكرت هذا العذر » لاشتمال هذا 
الكتاب فى كثير من المواضع على كلمات » كثيرة الخبط » بعيدة عن الضبط » 
يبعد عندى أن يكون قائلها هو هذا المصنف » الذى كان فى قوة القريحة 
آية » وفى جودة الفكر والنظر غاية . 

ويغلب على ظنى : أن السبب فى اختلاف تلك الكمات المثبجة 
والتركيبات المموجة ما ذكرناه وقررتاه . 


ولثل هذا السبب » فكثيرا ما يةول « جالينوس © فى شرحه لكتاب 
« الفصول » : « ان هذا النصل مدلس على « ابقراط » اذ كان يجد ذلك 
الفصل ؛ كثمر الزلل » شددد الاختلاط . 


ثم ان ملتمس (؟5) الشرم والمتفسم »2 ما صرفه عن شيده الالتياسس شىء 
(؟) هو تلبيذه : محمد بن رنسوان بن .نوجهر ملك شروان . 
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من هذه المعاذثير ٠‏ فكتبت فى هزا المطلوب الرفدع 6 والمقتصود المتيع 4 
هذا الكتاب » الذى يرشد العقل الى أقصى منازل السيارين الى الله 
عز وجل ويهذى الفكر الى غايات معارج السياحين فى بيداء دلاثئل الله . 


واكتفيت بالكلام اللقوى ©» والبحث السوى » والنهج الواضح » 
والطريق اللائح ٠‏ وصنت القلم عن فقح الياب المساهلات والمشاغبات 8 بأل 
كل ما غلب على ظنى نسساده » أفسسدته »2 بمقدار ما استطعت »© وما غلب 
على ظنى صحته » قررته بمقدار ما قدرت . 

فإن يك صوابا فمن فضل الرحمن »© وان يك خطأ فينى ومن الشيطان ٠.‏ 

ثم توسلت به الى طلب الرضوان الأكبر »© والفوز بالمقام الأنور ؛ 
والوصول الى الخرات » اللائقة بالقوى اليشرية © قبل الموت ©» وعند 
. اموت . وسألته ‏ سسيحاتنه ‏ أن يهدينى الى سواء السبيل » وأن يعيننى 
على تحقيق الحق »2 وابطال الأضاليل . انه الموفق للخيرات فى كل كثير 
وقليل . 
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مسَائل تمهيديه 


قال الشيخ : ١‏ هذا كناب مشنول على ثلاثة أقسام : متطقى وطبيعى 
والهى )) 
2 التفسم : ههنا مسائل (6) : 


الحساثة الأولى 
فى 
بيان أن المقطق ما هو ؟ 

اعلم : انا اذا ادركنا أمرا من الأءور . ذان لم نحكم عليه بحكم البتة ٠‏ 
تذيا كان أو اثباتا : فذاك هو التصور . وان حكينا علده بحكم » نفيا كان 
أو اشاتا : فذاك هو التصديق ٠‏ 

والفرق بين التصور والتصديق : هو فرق ما بين المركب والبسيط . 
واذا عرفت هذا فنقول : اما أن تكون جميع التصضورات والتصهديقات © فنية 
عن الاكتساب ‏ وهو محال - لانا نعلم بالخرورة : أن علمنا يبحدوث 
العالم ووحدة الصائع لميس بضرورى . أو يكون كسبيا . وذلك الاكقتساب 
لا يحصل بياى طريق كان » والعلم به أيضا ضرورى . بل لابد من ترائط 
خاحمة . والعلم المتكفل يبيان تلك الشرائط هو المنطق . 

فان كيل : السؤال عليه من وجوه : 

الأول : ان اكتساب العلم ان لم يتوقف على المنطق © فقد بطل 
تولكم . وان توقف » فهذا المنطق ان كان ضروريا » فليستفغن عن تملمه . 
وان كان كسبيا »© فليفتقر اما الى نفسيه © أو الى منطق آخر . 


(9) مسائل تمهيدية : زياده . 
ىف 


الثانى : انا نرى اكثر اهل اندنيا .ن أرياب العتول السليمة © والطباع 
المتقيبة © يتكليون على أحسن الوجوه ©» انتدلالا واعترافا » مع أنهم 
لا يعلدون شسيئنا من النطق ٠‏ 

الثافث : ان التصورات غير كسبية . ولا تكون البديهيات كسبية . 
فلا يكون لزوم اللازم الأول عن تلك المبديهيات كمنبيا . فلا يكون لزوم 
عيبن الملرع ين هلم اخن © :يتاي كتمنا + فيكون الملنلق :خنانما. ٠.‏ 

فهذه (6) مقدمات خمس : 


المقدبة الأولى 
فى 
أن اقتصورات غير كسبية 

وبيانها من وجمين (0) 15 ه 

الأول : طالب التصور . أما أن يكون له شممور بذلك المطلوب ؛ أو , 
يكون . فان كان الأول فقد امتنع الطلب . لأن تحصيل الحاصل محال . 
وان كان الثانى 6 فقد امتئع الطلب أيضا . لأن ما لاا يكون مشسعورا به بوجه 
ما » كان الانسان غافلا. عنه . والفاذل عن الشىء محللقا » يمتنع أن يكون 
طالبا مطلقا . 

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون مشمعورا به من وجه دون وجه © ذيكون 
الطلب لتكميل ذلك الناقتص ؟ 
به » لامتناع توارد النقيضين على الموضوع الواحد . واذا ثبت التغاير بين 
الودهين » فالوجه المملوم يمتئع طلبه » لامتناع تحصيل الحاصل . والوجه 
الذى هو فر مملوم »© يمتنع طلبه أيضا . لان المغفول عنه ©» لا يكون 
مطلوبا . 

(6) المدئمة الأولى وهى قولنا التصسورات كسبية وسيانه موه الخ ٠‏ 


6 


الثائى : هب أن التصور فى الجملة © قد يكون ممكن الطلب . الآ أن 
التصورات التى منها تأتلف تلك التصديقات البديهية ©» لا تكون كسبية . 
لأن تلك التصورات شرائط لتلك التصديقات »© الفنية عن الاكتسماب . 
وما يكون شرطا لغير المكتسب »© لا يجب أن يكون مكتسبا . فثبت : أن 
ال صورات التى منها تأتلف المقديات البديهية : غر مكتسبة . 


القدمة التانية 
فى 
بيان اثبات أن التصورات » ا لم تكن مكتسبة 
وجب أن لا تكون اأقدمات البديهية كسدية 
والدليل عليه : ان المقدمة البديهية هى التى يكون مجرد حضور موضوعها 

ومحمولها كافيا فى جزم الذهن باسناد أحدهيا الى الآخر »© بالنفى أو 
الائبات . واذا ثبت هذا » فنقول : ان حصلت ماهية الموضوع والمحمول 
فى الذهن » لزم حصول التصديق » لزوما ضروريا . وان لم يحصلا » أو 
:لم يحصل أحدهما » امتنئع حصول ذلك التصديق . فئيت : أن حصول المقديات 
البديبية غير كسببى . 


المتدمة الثالثة 
فى 
اثبات أن اللبديهيات ما ثم تكن كسبية » لم بكن 


والدليل عليها : أن تلك البديهيات التى هى المستلزية » لحصول 
تلك النتيجة الكسبية . ان كانت مستجيعة لجميع الجهات الممتبرة فى ذلك 
الاستلزام » كان حصول النتيجة واجبا ‏ لزوما ضروريا - وان لم تكن 
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المقدمة الرابعة 
فى 
بيان أن المحال فى تزوم كل علم عما قبله » وجب أن يكون كذلك 
والأمر فيه ظاهر . لأن الكسبى الثانى »© بالنسبة الى المكسبى الأول » 


كالكسبى الأول بالنسبة الى البديهيات . وحبنئذ يجرى ذلك الدليل فيها 


المقدمة الخامسة 
ف 
انه متى كان الأمر كذلك > لم يكن فى المنطق منفمة 
وتغرديرم . أن المنطق ‏ كما قيل . آلة صناعية »؛ يصون الانسان 
بها فكره عن الغلط . وذلك أنيا يعقل فى الأمور المتى تكون يفعله واختياره 3 
ماذا كانت المعوم بأسرها خارجة عن الاختيار » لم يكن فى المنطق فائدة . 


تننن 


الجواب عن الأول والثانى : انا “لا نقول : أن تحصيل المغارف 
الكسبية «شروط بتعلم المنطق . بل نقول : تعلم المنطق يسهل ذلك ويكمله . 
وتقريره : أن كتةول : الناسس اما واجدون لهذه المعارف أو فناتدون لها . 
أما الأول . وهم اللواجدون لها . فةسمان : قسم وجدوها على أقصى 
الوجوه بيقتضى أصل الفطرة الثيرة الكاملة المبراة عن النقصان .وتسم 
آخر ومدد يعض المعارف »© لكن تدنسدت فطرته الأصلية بما طرأ عليها من 
عوارضض الوهم ونوازع الخيال . والأول هو القدوة لنففه ولغيره . والثانى 
محتاج الى الأول حتى يقابل غريزته بغريزته © مقابلة النسخة بالأم » 
ذيصلحها به . وليا الفاقدون فضممان. : قائل وغير قائل . والمقائل همهو 
الفاقد الذى ييكنه تحصيل ذلك المنقود »© وغير القائل هو الدى لم يحصل 
له هذا القبوى البتة . 


11 


واذا عرفت هذا »© فنقول : علم المنطق يستغنى عنه الأول © ولا ينتفم 
به الآخر . وآما الثانى فهو أكثر انتفاعا به من الثالث » للكون الثانى مطبوعا ؛ 
وكون الثالث متكلفا . 

( وأما ) اللهواب عن الثالث : فهو أن ذتول : هب أن ترتيب كل نتيجة 
على ما تنتجها » ترتيب ضرورى . لكنه لا يبعد فى بعض الننوس أن يتوقف. 
استعدادها لقبول هذا المنتح المستلزم لهذه النتيجة على تعلم هذه القوانين 
المنطقية . وعلى هذا التقدير يكون وجه النفع فيه ظاهر . 


الحسالة الثانية 


فى 
بيان موضوع المنطق 


اعلم : أنه سيجىء فى كتاب « البرهان » أنه لابد لكل علم من شمىء © 
ببحث فى ذلك العلم عن أغراضه من حيث هو هو (51) . وذلك الفميىء هو 
الذى يقال له : انه موضوع ذلك الملم . 

وموضوع المنطق : المعقولات الثابتة من حيث انه كيف يمكن ترتيبها 
الى تعرف المجهولات . 

فتفتقر ههنا المى بيان أمرين : 

أحدهما : تفسم المعدولات المثابته . فنقول ؛: انا اذا عقلتنا السماء 
والارض والحجر والثلث » وغر هم من الماهيات . فانا بعد تمدلنا لهم » نحكم 
على بمعضها بالبعض »© بكوند/ موضوعة ومحمولة وذاتية وأجناسا » وفصولا 
وانواعا : امور زائدة على تلك الماهيات . فتعقل تلك الماهيات ( هو ) الرتبة 
الأولى © والحكم عليها بالاحكام المذكوره هو المرتبة المثانية (/) وهذا 
هو المراد من قولنا 3 المعقولات الثابقة . 


مف 


والأمر (8) الثانى فى أن هذه الاعتبارات . قد يبحث عنها . اتها هل 
هى موجودة ام لا ؟ وهذا البحث ينظر فيه الناظر فى العلم فى الموجود ولواحقه 
وأيضا : قد يبحث عنها : أن وجودها فى النفس او فيها وفى الخارج ؟ 
وهذا البحث قد ينظر فيه علم النفس . 
وأيضا : قد يبحث عنها : أنه كيف يمكن تركيبها » حتى يتأدى عنها الى 
تمرف المجهولات ؟ وهذا هو .وضوع علم اانطق. . 
الحسالة الثالئثة 
فى 
( ان علم المنطق هل هو علم ام لا ؟ ) 
اختلفوا فى أن المنطق هل هو علم أم لا ؟ وهذا البحث لفظى . لانا 
بينا : أن المنطق انما يبحث عن الاعراض المارضة للمعقولات الثابتة التى 
لا ودود لها فى الخارج . فان كان المراد بالملم ما يكون بحثا عما له وجود 
فى الخارج » لم يكن اانطق لما البتة » وان كان المراد بالملم ما يكون بمثا 
عن كل ما له وجود » سواء كان فى الخارج أو فى النفس . فالملطق علم . 
المسالة الرابعة 
فى 
( هيمة علم المنطق ) 
كان الشيخ ١‏ ابو نصر الفارابى » يسميه رئيس الملوم © وكان الشسيخ 
« أبو على » ينكر هذه الرئاسسمة . ويقول : انه كالخادم للعلوم » والآله فى 
وهذا البحث أيضا لنظى . غان الرئيس ان كان هو الذى ينفذ حكمه 
على غيره © ولا ينفذ حكم غره عليه ٠‏ فالمتطق رئيس الملوم باسرها » لآن 
حكم المنطق نافذ فى كل العلوم » وشىء من العلوم لا يجرى حكيه فيه . 
وان كان قرط كونه رئيسا أن يكون مقصودا لذاته »© فا ملطق لسمى كذلكا . 
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الحسالة الخامسة 
فى 


ان « الشيخ 6 ذكر تقسيم العلوم فى أول الطبيعيات ‏ وتحن نشم الى 

خلاصة ذلك »© ليصر كالتفسم لقول الشيخ ههنا : ( هذا الكتاب يشتمل 
على ثلاثة أقسام : منطقى وطبيعى والهى )) 

تقول : لفل :أن انه عطلتب لتكون له سمونة كن لصيل بتعاتو 
الملوم . وهو المنطق . أو لذاته . وهو اما أن يكون علما نيا لا يكون وجوده 
باخترارنا . وهو الملم النظرى »© أو يما يكون وجوده باختيارنا وهو العلم 
العيلى . 

والأول . فهو اما أن يكون علما بما وجوده يكون متعلقا بالملدة فى 
الخارج وفى الذهن . وهو الطبيعى ٠‏ أو يتعلق بالمادة فى الخارج » لا فى 
الذهن وهو الرياضى أو لا يتملق بالمادة . لا فى الخارج ولا فى الذهن »» 
وهو الالهى ٠‏ . 

وأما الثانى . فهو اما أن يكون بحثا عها يعرض للانسسان وحده من 
المضائل والرذائل . وهو علم الأخلاق . أى عما يتعلق بالأمور المشتركة 
وبين خواصه . وهو علم تدبير المنزل » أو عما. يتعلق بالأمور المستركة بينه 
وبين عامة الناس وهو علم السياسة . 

فهذا هو الاشارة الى ضبط العلوم . وأما الاستقصاء فى شرح هذا 
الباب . فسياتى فى شرح أول الطبيعيات ٠.‏ » 
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الفصل الأول 


فى 
شنالفا 


قال الشسيخ : ” كل لفظ لا تريد أن تدل بجزء «ن معناء فهو مفرد ٠‏ 
كقواك : انسان ٠‏ فاتك لا تدل باجزائه على شىء . وكل افظ تريد أن قدل 
بجزء منه على جزء من معناء » فهو مركب . كقولك : رامى الحجارة . فاتك 

> للقفسمسم : ههنا مسائل : 
الممساتة الآولى 
فى 
( تصريف الفظ اللغرد والمركب ) 

الم : أن الحكيم 5 أرسطاطاليس »© قال : اللفظ المفرد هو الذى 
لايدل جزء منه علىشىء أصلا .فأوردوا عليه سؤالا.وقالوا : هذا يشكليقولنا 
١‏ عبد الله » فانه لفظ مفرد © مع أن لله جزعين . وكل واحد منهيا دال على 
.عنى . وأجاب اللمتلصرون لقوله عن هذا السؤال بجواب حق . فقالوا 
ان قولنا « عبد الله »6 قد يفكر ويراد به جمله اسم علم . وفد يذكر ويراد به 
جمله نعتا وصفة . فان اردنا به الأول » فهو لفظ مفرد » لكن لا يبقى لشىء 
سن أجزائه دلالة أصلا . لأن العلم هو اللفظ الذى جعل قائما مقام الاشار»٠‏ 


الى ذلك الشخص ا معين » من حيث انه ذلك الممين . ولهذا قال النحودون ٠‏ 
أسماء الاعلام لا تذيد فائدة فى المسميات البتة » دل هى قائية مقام الاشمارات . 


اه 


واذا كان كذلك »© فقد ظهر أن « عبد الل » اذا جمل اسم علم » فانه لا يكون 
الكىء من أجزائه دلالة على شىء اصلا . أما اذا أردنا أن نجعل قولنا 
« عبد الله » نعتا وصفة . فهو بهذا الاعتبار مركب لا مفرد . وهذا جواب 
عق عن السؤال المذكور . 

ومن الناس من ترك تعريف اللفظ المفرد بذلك الوجه » بل قال : هو 
الذى لا يدل جزء من أجزائه ©» على جزء من أجزاء معناه . وهذا القائل 
للما اختار هذا الوجه فرارا من ذلك السؤال . فان قولنا « عبد الله » ان, 
دل كل واحد من جزئه على شىء »2 لكنه لم يدل شىء من أجزاء هذه الكلمة 
على شىء من أجزاء هذا المعنى . لأن هذا اللفظ اذا جمل اسم علم » كان 
مسماه هو ذلك الشمخص . ولا يمكن أن يقال : ان قولنا « عبد » يدل على 
بعض أجزاء ذلك الشفشخص . وقولنا : الله » يدل على نعته الآخر . فثبت : 
أن قولنا « عبد الله » لا يفيد شىء من أجزائه © ششسيئا من أجزاء معناه . 
واعلم : أن اختيار <« الشيخ »© فى « الثفاء »6 و « الاثارات »6 هو الوجه 
الأول » واختياره فى هذا الكتاب هو هذا الثانى ٠.‏ ولا منافاة بين القولين . 
إن لكل احد أن يفسر لفظه بما ثساء . 

واذا عرفت تفسسم اللنظ المفرد . فاللفظ المؤلف والمركب ما لا يكون 
كذلك . ثم ان عرفنا المفرد بالعبارة الاولى . وهو أنه الدال الذى لا يدل 
شىء من اجزائه على شىء اصلا » حين هو جزؤه . قلنا : المركب هو الذى 
يدل شىء من أجزائه على شىء . حين هو جزؤه . وان عرفنا المفرد يالوجه 
الثانى ٠‏ قلنا : المركب هى الذى يدل جزء من اجزائه على جزء من معناء . 
وهو الذى ذكره « الشيخ » ههنا . 

الحسالة الثانية 
فى 
( الفرق بين اللفظ المركب واللفظ اللؤلف ) 

من الناس من فرق بين اللفظ المركب وبين اللفظ المؤلف . وتلخيص الكلام أن 
يقال : الملنوظ به . أما ان تكون أجزاؤه لاتدل علىشىء أصلاء لا حين هىأجزاء 
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لذلك الملفوظ ©» ولا لو اتفردت . وهذا هو المفرد . كقولنا ٠‏ « فربس » 
و« جمل » . واما أن تكون تلك الأجزاء لا تدل على ثشىء » حين هى أجزاء 
له . ولكنها تدل لو انفردت . وهى قولنا « عبد الله © فان قولنا « عبد 6 
وقولنا « الله »© لا يدل واحد منهما على ثشىء أصلا » حين يكون كل واحد 
منهما لو انفرد باعتبار آخر » فانه يدل على شىء منهما جزءا . كتولنا 
عيد الله »© اذا جملناه اسم علم . ولكن كل واحد وهذا هو المسبهى 
بالمركب . واما أن تكون تلك الأجزاء » دالة على تلك المعانى » حين تكون 
المسمى بالمؤلف . 
المسالة المثائثة 
فى 
( تقسدمات الألفاظ واأعانى ) 

مؤلفا »© أو يكون اللفظ مفردا والمعنى مؤلفا أو يكون اللفظ مؤلفا والممتى 
مخردا . فهذه أربعة لا مزيد عليها . 

اها القسم الأول : وهو أن يكون اللفظ مذردا © والمعنى مفردا . فهو 
مثل كل لفظ دل على معنى بسديط فى ذاقه . 

وأما القسم الثانى 8 وهو أن يكون اللفنظط مؤلفا 4 والمعنى مؤلفا ٠.‏ 
فهو كمولنا : العالم حادث © وما يجرى مجراه . 

وأدا القسم الثالث : وهو أن يكون اللذظ مذردا والمعنى مؤلفا . فهو 
كان مج.وع ذلك اللاظ اسما .ذردا . وان جعلنا ا'حد جزءى ذلك اللذظ » 
اسمما تاما لتلك الماه.ة » كانت الدذية لفظة مهيلة »© واللفظ المهمل لا «تركب 
مع اللفظ 'اسستعول تركريا طبيعيا . 


ين 
[ن 


قال اللسبخ : ١‏ كل لفظ تدل به على أشياه كثمرة » بمعنى واحد ٠.‏ 
فهو كلى . كقولك : الحيوان : سواء كانت كثيرة فى التوهم لو فى الوجود . 
وكل لفظ لا يمكن أن تدل به بمعناه الواحد على كثيرين مشتركين فيه » 
فهو جزْئى ٠‏ كقولك : زيد » 

التفسم : فيه منسائل : 

الحسالة الأولى 
فى 
( المعنى الواحد من اللفظ ) 

كل لفنظ ذكر وفهم منه معنى واحد . فذلك المعنى الواحد . اما 
أن يكون نفس تصور معناه © مانعا من وقوع الشركة فيه » أو لا يكون 
مانما من وقوع هذه الشركة . 

فان كان الأول فهو الجزئى . كقولك : « زيد » اذا جملناه دلبلا على 
هذا الشخص من حيث انه هذا . فان هذا المفهوم يمتنم لذاته أن يكون 
مشتركا فيه بينه وبين غره . لأن بديهة العقل حاكية بأن هذا الشخص 
يمتنع أن يكون نفس غيره ؛ وأن يكون غيره نفسه . 

وان كان الثانى وهو أن لا يكون مانعا من هذه الشركة . فهو الكلى . 
كقولنا : « الحيوان » فان هذا المفهوم لا بمتئعم نفس تصور معناه من أن 
يكرن هذ المفهوم صادقا على كثيرين ٠‏ 

واذا عرفت هذا ففتول : أقسام 'الكلى على قول ١‏ الفيخ » ثلائة » 
وعلى قول غيره خيسمة . أما الثلائة التى هى مذهب « الشسيخ » فلان الكلى 
قد يكون مثنتركا فيه بالفعل . كقولنا « الحيوان »6 فانه مفهوم مشترك 
فيه بين اشسخاص كثيرين . وقد لا يكون كذلك بالفعل » لكنه يكون مشتركا 
فبه بين القوة » كلفظ « الشمس » عند .ن يجوز وجود شموس كثرة . 
فان بتقدير دخول تلك الشموسى فى الوجود »© كان لنظ الشمس. وامقعا 
عليها بمنهوم واحد . وقد لا يكون كذلك لا بالفعل ولا بالقوة . ولكن الامتناع 
ما جاء من نفس مفهوم اللفظ »© بل من دليل متفصل . كقولنا « الالله » 
فان هذا المفهوم من حيث هو هو »2 لا يمنع من الشركة . اذ لو كان الأمر 
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كذلك » لكان كل من فهم هذا المعنى »© علم ببديهة المقل أنه واحد © فوجب 
أن لا يحتاج فى معرفة وحدة واجب الوجود الى دليل منفصل ٠‏ 

وحيث أحتيج اليه » علمنا أن امتناع الشركة © ما جاء من نفس مفهوم 
اللفظ »2 بل من دليل متفصل . 

واما الموجهان الزائدان على هذه الثلاثة : 

فاحدهما : أن لا يكون لذلك المسمى وجود فى الخارج أصلا ٠.‏ 
لا فى الكثرين ولافى الواحد »© لكنه يكون ممكن الوجود . كقولنا « حائط 


من ياقوت »6 


والثاقى : أن لا يكون له وجود فى الخارج »© ويكون وجوده الخارجى 
ممتنعا لذاته . كتولنا « اجتماع الضدين »© فان هذا اللفظ يفيد معنى. . 
ولولا هذه الافادة » لامتنع الحكم عليه بالامتناع . ثم ان ذلك الممسمى 
لا وجود له فى الخارج أصلا » لافى الكثر ولا فى الواحد . ومع لاذلك فهو 
ممتنع الوجود فى الخارج . 


الحسالة اكثانية 
فى 
حد الحزنى 
نكر « الشيخ »© فى ١‏ الاشارات » أولا حد الجزئى . وهو انه الذى 
يمنئم نفس تصور معناه » من وقوع الشركة 5 ثم لما ذكر ذلك ؛) قال ٠‏ 
ف واذا كان الجزئى كذلك وجب أن يكون الكلى ما يقابله . وهو الذى 
فانه ترك هذا الترتيب وقدم حد الكلى على حد الجزئى فى اللفظ . 
وأقول : اما الذى فى ١‏ الاشارات » ففيه فائدتان : 
الفائدة الأولى : ان من الناس من ظن أن الشركة فى كون اللنظ كلنا 6 


مفهومه مشستركا فيه بالفعل ©» فانه لا يكون كليا . و «١‏ الشيخ » أبطل هذا 
القرل الفاسد بالترتيب الذى ذكره فى « الاشسارات »© وئلك لأن الكل اتفقوآ 
على أن اللفظ اما أن (8) يكون كليا واما أن يكون جزئيا » وانه لا واسطة 
بين التسمين »© واتفقوا على أن الجزئى هو الذى يكون نفس تصور معتاه 
مانما من وقوع الشركة . واذا ثبت أن الجزئى هو الذى ذكرناه © وثبت 
أنه لا واسطة بين الكلى والجزئى » لزم لا محالة الاعتراف بأن كل ما نفس 
تصور معناه لا يمتع من وقوع الشركة فيه © فانه يجب أن يكون كليا . 
صواء كانت تلك الشركة حاصلة بالفعل أو لا تكون . وذلك يدل على فسا 
قول من يقول : الشرط فى كونه كليا » حصول الشركة بالفعل . فثبت : ان 
المرتيب الذى اعتيره فى « الاششسارات © يفيد هذه الفائدة المعتبرة . 


وأما الفائدة الثانية : فهى أن الجزئى هو الذى يكون نفس تصور معناه 
مانما من الشركة »© والكلى ما لا يكون كذلك »© فيكون التقابل بينهما تقايل 
اللكة والعدم . والجانب الشبوتى هو الجزئى » لانه اثشارة الى كونه مانما 
من الشركة »© والجانب المدمى جانب الكلى » لأنه اشارة الى عدم هذا 
المانع . وتصور الملكة هو الأصل فى تصور العدم »© لان الاعلام انما يعرفة 
بواسطة معرفة الملكة . فثبت : ان تصور ماهية الجزئى كالاصل لتصور ماهية 
الكلى . واذا كان هذا التقدير حاصلا فى العقول والأذهان ©» وجب أن يكون 
معتبرا فى اللفظ . وأما فى هذا الترتيب ( فانه ) قدم تعريف الكلى على تعريقهة 
الجزئى . ولعل السبب فيه : أن الحدود والبراهين انما تكون للكليات لا 
للجزئيات »© فانه لا حد للفاسدات ولا برهان عليها . ولما كان كذلك كان. 
انكلى هو المقصود بالقصد الأول . والجزئى هو مقصود بالتبع . وتقديم 
ما بالذات على ما بالفر واجب ٠. )١(‏ 


(4) أما أن اللفنظ . اما أن يكون كليا فاه الخ : ص 
(ة) الواجب : ص 


0 


الحسالة الثامثة 
فى 
( دلالة الحزقى على المعنى ) 

اعلم : ان لفظ الجزئى يطلق على أمرين : 
وقوع الشركة فيه . وهو الذى ذكرناهء فى أول هذا الباب . 

والثانى : هو أن كل شيدين أحدهيا اخص من الآخر »© فانه يال 
لذلك الأخص : انه جزئى بالقياس الى ذلك الأعم . والفرق بين هذين ال معندين 
والآخر من وجهين : 

احدهما : أن الجزئى بهذا المعنى قد يكون كليا كالانسان فانه جزء 

والثانى : أن الجزئى بهذا المعنى مضاف الى الكلى المذى فوقه. 
وبا معنى الأول غير مضاف . واذا عرفت هذا فنةول لا شلك أن الشسمىء قد 
يكون جزئيا مضافا وان لم يكن جزئيا حقيقيا . أما هل يعقل أن بكون جزئيا” 
حقيقيا ولا يكون مضافا ؟ فالأظهر أنه لا يجوز ذلك »2 لأن الجائى المحذيقى , 
اذا حذف منه كونه ذلك الممين © يبقى الباقى ماهية كلية . ويكون هذا 
الفخنخص داخلا تحتها © واخص متها . 

وذلك يدل على أن كل جزئى حقيقى فهو مضاف » وان كان قد يكون 
جزئيا مضافا » ولا يكون جزئيا حقيقيا . 

واذا عرفت هذا فنقول : الأعم قد يكون جزء الماهية وقد يكون خارجا © 

والجزئى المضاف وان كان اعم من الجزئى الحقيقى لكنه لا يكون جنسا: 
نه . لأن الجنسس جزءالماه ية . وكل ما كان جزءا لماهية © فانه يمننع 
كونه مجهولا عند كؤنه جزءا لماهية معلومة . وههنا مد يمكننا أن نتصور 
كونهةه جِزنيا بموعنى ذلك ااعين ©» وان كنا لا نعرف كونه جزئيا بالمعنى 


و 


الحساقة الرابمة 
فى 
الغرق بين الكل » وبين الكقى > وبين الجزء 
وبين الجزئى وبين الكل » وبين كل واحد واحد 

لا الفرق بين الكل والكلى » وبين ن الجزء والجزئى : فالحكماء 

الأول : قاللوا الكل من حيث هو كل موجود فى الاعيان . واما الكلى 
من حيث هو كلى فليس بموجود فى الاعيان . لأنه من الحال أن يوجد شيىء 
بعينه فى الاعيان . ثم انه يكون مشتركا فيه بين كثيرين . 

الثانى : ان الكل يعد باجزائه . ويكون كل جزء داخلا فى قوامه ؛ 
وآأما الكلى فلا يعد بجزئياته . ولا أيضا الجزئيات داخله فى قوام الكلى . 

الثالث : ان طبيعة الكل لا تقوم الأجزاء التى فيه ؛ با تتقوم بها ٠.‏ 
وأما طبيعة الكلى فانها تقوم الجزئيات ويكون جزءا من اجزاء قوامها . 
كالانسان فانه جزء من هذا الانسان ٠‏ والدليل عليه : أن الأنواع متقومة 
فى طبائع الاجناس . والفصول والاشخاص متقومة من الطبيعة النوعية مع 
الاعراض الخارجية المشخصة . 

المرابع : ان الكل لا يكون محمولا على كل ولحد من الأجزاء . والكلى 
يكون محمولا على كل جزئى »© كما يقال الانسان حيوان ولا يقال : الواحد 
عشره . 

الخامس © أن أجزاء الكل متناهية ٠‏ وجزاراء:: ع “مر متقادية . 

السادس : الكل يحصره أجزاؤه » والكلى لا تحصره جزئياته . 

غهذا ما قيل فى الفرق بين الكل والكلى »© وبين الجزء وبين الجزئلى . 

واما الفرق بين الكل وبين كل واخد واحد : فهو أن الكل عبارة عن 


)٠١(‏ ذكروا : ص 


كه 


المجموع . من حيث أنه مجموع »4 وكل واحد عبارة عن كل واحد الآحاد التى 
فيها تركب ذلك المجموع به وبالجملة : فالفرق بين الكلى وبين كل واحد من 
لجزائه معلوم بالضرورة . ولا معنى للجزء الا كل واحد واحد من أجزاء 
الكل . 

وأما الفرق بين الكل وبين كل واحد واخد : فهو ان كل واحد عبارة عن 
الجزئى » فالفرق الذى ذكرناه بين الكلى وبين الجزئى »؛ هو بعيته فرق بين 
الكلى وبين كل واحد واحد 5 

يكن 


َال اسيم ١‏ الكلى الذاقى هو الذى يوصف به ذات السدبى٠‏ 
المرضى هو الذى يوصف به ذات الشيىء لا فى ذاته كالمسواد وامبياض 
غى الانسمان )) 

قال المفسر : ههنا مسائل : 


الحساآللة الأولى 
فى 

لقسام الماهية 
اعلم : أن كل ماهية وحقيقة فهى أما أن تكون بسيطة أو مركبة . 
وأعنى بالبسيط : أن تكون حقيقته حقيقة منردة لا يكون تحققها بس بيب 
اجتباع عدة أمور . واعنى بالمركبة : ما يكون تحققها بسيب اجتماع عدة 
أدور . وأما البسيطة فلايد من الاعتراف بها »© فانه لى كانت حقيقة مركبة 
من حقائق » لزم التسلسسل »© لا مرة واحدة بل مرارا غير متناهية ©» ثم مع 
ذلك لابد من البسيطة » لان المعقول من المركب ما يحصل من اجتماع 
الوحدات . فيا لم تتقرر الوحدة لم يتقرر اجتماع الوحدات . فثبت : أنه 
لابد من الاعتراف بوجود الماهية البسيطة . وهذه الماهية لا يكون لها شسيىء 
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له البتة . 


وأما الماهية المركبة » فلا شك أنها من حيث هى هى © انما تحقتته 
من تلك الاجزاء » فيكون كل واحد من تلك الأجزاء ذاتيا لها » بمعنى كونه 


واذا عرفت هذا فنقول : الجزء متقدم على الكل فى الوجود وفى 
العدم . أما فى الوجود فلان وجود المركب موقوف على وحود الفرد ©» 
ووجود المفرد مر موقوف على وجود المركب »© فانه قد يمقل حصول 
المفرد منفكا عن حصول المركب . وأما فى العدم فانه ما لم يعدم جزء من 
احزاء المركب »© أو كل واحد من أجزائه » فانه يمتئع عدم “ذلك المركب . 
فئبت : أن عدم المركب موقوف على عدم أجزائه . 

ثم ههنا بحث : وهو أن فى جانب الوجود ما لم توجد كل تلك الأجزاء »> 
امتنع وجود الاركب . واما فى جانب المدم فانه لا يتوقف عدم المركبه 
على عدم جميع أجزاء ذلك المركب » بل أى جزء من تلك الأجزاء عدم » فانه 
يكفى عدمه فى عدم ذلك المركب . الا ترى أن البيت اذا خرب فان الذى 
عدم ليسسى الا الششكل والهيئة © فأما الأجزاء المادية فكلها باقية . ثم أن 
عدم الجزء المعافرى كفى فى عدم البيت . فثبت بما ذكرناه : أن فى جاتيه 
الوجود لا يوجد المركب الا عند وجود جميع أجزائه . وأما فى جانب العدم ) 
فانه يكفى فى عدم جزء واحد من أجزاء ماهيته . فثبت بيما ذكرئاه : أن المفرد 
متقدم على المركب فى الوجود الخارجى والعدم الخارجى . فتدعى ان الأمر 
كذلك أيضا فى الوجود الذهنى © وهو ان الملم بجزء الماهية سابق على 
العلم بكلها . 

والدليل عليه : ان الماهية لا كانت عبارة عن تلك الأجزاء » وجب أن 
يكون العالم بالماهية عالما بتلك الأجزاء . اذ لو كان عالما بأمر مغاير لها »6 
أو المغاير لها مغاير لتلك الماهية » فحينئذ يكون العلم بتلك الماهية عليا 
بغي ها . وهو محال . 


فثبيت : أن العلم بالماهية موقوف على العلم بكل واحد من أجزائها . 
وظاهر أن العلم بكل واحد من أجزائها لا يتوقف على العلم بتلك الماهبة ٠‏ 
فثبت : أن العلم بجزء الماهية متقدم على العلم بالماهية فى الوجود الذهنى 
والمدم الذهنى . وذلك هو المطلوب . 

وهتا سؤالان ٠‏ 

السؤال الأول : انكم قلتم : وجود الماهية موقوف على وجود أحزاء 
الماهية » لكن أجزاء الماهية هى عين الماهية » ذيلزم كون الماهية موقوفة 
عاق اتننيها' : ؤذلك حال :+ 

السؤال الثاتى : انكم ذكرتم ان العلم بالماهية موقوف على العلم 
بأجزاء الماهية . وهذا باطل من وجوه : 

احدها : أن الجسم عند المتكل.ين مؤلف من الأجزاء التى لا تتجزا . 
وعند الفلاسفة مؤلف من الهيولى والصورة »© ثم ان جمهور الخلق يعرفون 
كون الجسم حجما ممتدا فى الجهات »© مع أنه لا يخطر بيالهم كونه مؤلفا من 
الاجزاء المتى لا تتجزا » ولا كونه مؤلنا من الهيولى والصورة © فان التزم 
ملترم بأن الجسم فى نفسسه حقيقة واحدة © وأنها فير مركبة من الهيولى 
والصورة 6"قلا فنك أن لمن الانسان مركب رمن الاعشاء النسيظة > ثم أن 
الواحد منا قد يعلم بدن نفسه »© وان كان لا يعرف الأعضاء البسيطة 
انتى منها تألف ذلك ذلك البدن . وقد يعرف « المكرياس »© الواحد مع أنه 
لا يعرف الخيوط التى منها تألف ذلك « الكرياس »© وقد يعرف الجدار 
المعين مع أنه لا يعرف اللبنات التى منها تركب ذلك الجدار . وكل ذلك 
بقض على قولكم : العلم بالمركب مشروط بالعلم بكل واحد من مفرداته . 

وثاتهها : أن النلاسفة يقولون : ماهية الانسان هى أنه جوهر ذو 
أبعاد ثلاثة : مغتذ © نام ©» مولد » حساسن »© متحرك بالارادة ©» ناطق . 
بل ان كل انسان يعلم كوته « انسان » علما ضروريا »© مع أنه لا يكون عالما 
بكونه مركبا من هذه التفاصيل . وذلك يدل على أن العلم بالماهية لا يكون 
مفتروظا تاتملم :تاجدانها .: 
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وثالثها : ان ذات كل انسان هى نضمه الناطقة التى هى جوهر 
مجرد © وعلم كل واحد بأقه هو »© علم بديهى . والجوهر مقول على ما تحته 
قول الجنسى »© فتكون الجوهرية جزءا من ماهية النفس الناطقة . فلو كان. 
الملم بالشبىء مشروطا بالعلم بلجزاء قوايه ©» لوجب أن يملم كل واحد 
أن المشسار اليه بقوله 5 أنا © جوهر قائم بالنئنس . ولو كان الأمر كذلك. 
4 هجوز من المقلاه كون الننس كون نفسى المرزاج . 


انا فى باب الكلى والجزئى ذكرنا الفرق بين الكل وكل واحد واحد 
من أفراده »© فلم يلزم افتقار الشيىء الى نفسيه . 


والجوفب عن السؤال الثاقى : 
من وجهين ٠‏ 


الأول - وهو الذى ذكره « اللشيخ » فى أكثر كتبه ‏ انا لا ندعى 
أن العلم بالماهية المركبة مشروط بتقدم العلم بأجزاء تلك الماهية على سبيل 
النفصيل »© بل ندعى أن تلك الأجزاء لابه وأن تكون بحيث اذا خطرت 
:البال »© فانه يحكم المقل بكون الماهية مؤلفة متها . 


وهذا الحواب عندى ليس كما يتبفى ٠.‏ وذلك لأنه اما أن تلم أن 
العالم بالماهية المركبة يجب أن يكون عالما بأجزائها او لا نسلم ذلك . فان 
لم نسلم ذلك » فقد بطل قوله : العلم بالماهية مسبوق بالمعلم بأجزائها . 
رسقط ذلك بالكلية . واما أن نسلم ذفك . فالمالم بأجزاء الماهية لابد 
وأن يكون عالما بكل واحد واحد من تلك الأجزاء ويكون عليه بكل واحد 
ءنها غير علمه بالآخر © ولا معنى للتفصيل التام الا ذلك . فكان قوله : 
العلم بالماهية غير مشروط بالعلم بأجزائها على سبيل التنصيل يكون 
خطا . 
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الوجه الثانى فى الجواب عن السؤال ‏ وهو الوجه الممتيد - أن 
تمول : ان أجزاء البدن داخلة فى تقويم البدن من حيث انها آجسام »© 
لا من حيث كون كل واحد منها منفصلا عن الآخر بالفدل © فلا جرم العام 
بالمبدن عالم بذلك القدر من الجسمية . فآما كون كل واحد من تلك الأجزاء 
مغليرا لصاحبه مغايرة بالفمل »© فهذا الاعتبار غير داخل فى تقويم مجموع 
البدن » فلا جرم لم يلزم من للعلم بالبدن العلم بلك الاجزاء من حيث انها 
أجزاء . وبهذا الحرف يظهر الجواب عن قوله : يفزم ان يكون المالم 
بالكرباس عالما بمدد الخيوط ؛ وأن يكون المالم بالجدار عالما بعدد اللبنات . 
وآما قوله : الانسان عبارة عن جوهر ذى أبعاد ثلاثة : مغقذ > نام » مولد . 
منقول : المثار اليه بقوله « أنا » ان كان هو النفس الناطقة لم تكن هذه 
الأءور أجزاء لماهية ذلك الجوهر » بل قوى له وصفات له » وان كان المشاور 
اليه هو الجسم الخصوص فكذلك . 


والحاصل : أنا نينم كون هذه الصفات أجزاء من ماهية هذا 
الاتنمسان ٠.‏ 


وأما قوله : ذات الاتسان جوهر . فتقول : قد دللنا على أن كون 
الشىء جوهرا ليس من المحمولات الذاتية . وسنبين تلك الدلائل فى فصل 
« قاطيضوريالس 4 فسقطت هذه الامئلة ©» وظهر أن أجزاء الماهية لانه 
وان تكون متقدمة على الماهية فى الوجود الخارجى والذهنى والم دم 
الخارجى والذهنى . وهو المطلوب . 


الحمسالة الثانية 


فى 
بقية الأحكام لما يكون جزء ماهية 
اعلم : أن الخاصة المذكورة ‏ وهى التقدم فى الوجودين والعدمين ‏ 
خاصة مساوية لجزهء الماهية . فكل ما يكون جزءا للماهية يكون كذلك » وكل 
ما يكون كذلك » فانه يكون جزءا للماهية . 
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وأما سبب الوجود : فانه. وان كان متقديا فى الوجود الخارجى © 
لكنه لا يكون متقدما فى الوجود الذهنى . اذا عرفت هذا فتقول : لجزء 
الماهية لازمان آخران : أحداهما : أن جزء الماهية يجب أن يكون بين الشوت 
للماهية ٠‏ والثانفى : ان جزء الماهية يجب أن يكون مستغنيا عن السبب 
الجديد . 


اما الأول : فالدليل عليه : انا بينا أن العلم بالماهية مشروط باللعلم بمفرادتها . 
والشرط يجب ان يكون حاضرا مع المشروط » فالعلم بجزء الماهية يجب ان 
يكون بين الثبوت للماهية . لكن ليس كلما كان بين الثبوت للماهية © فانه 
يجب أن يكون جزءا للماهية » لآن اللازم التريب للماهية ‏ وأعتى بالقريب : 
الذى لا واسطة بينه وبين الماهية ‏ سنقيم الدليل على أنه يجب أن يكون 
بين الثبوت »© مع أنه لاا يكون جزعءا للماهية . 


وأما الثائى : فالدطيل عليه : أنا بينا أن تحقق الماهية مشروط بان 
يتفدمه تحقق أحزاء الماهية . فاذا تقدم تحقق جزء الماهية على تحتق 
الماهية . فلو اقتصر تحقق ذلك الجزء على تحقق آخر بعد تحقق الماهبة ©» 
لكان ذلك تحصيلا للحاصل . وهو محال . فشبت : أن كل ما كان جزما 
للراهية فانه بعد تحقق الماهية يستغنى عن محقق جديد لكنه لا ينمكس ©» 
فد يستغنى عن محقق جديد © مع أنه لا يكون جزء! لماهية . قان اللازم 
التربب للياهية موحب هو الماهية واذا كان كذلك كان غنيا عن السيب 
اتحددد . لكن ليس كل ما يستغنى عن السيب الجديد » فانه يكون جزعءا 
للماهية . 
المسالة الثالثة 
فى 
( قسمية جزء الماهية باسم الذاتى ) 
اتفنقوا : على أن حزء الماهينة ديسمى باسسم الذاتى . أما عام الماهية 


هل يصح تسميته بالذاتى أو لا يصح ؟ عتدى : أنه لا يجوز ذدّك . لآن 
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الذاتى هو الأمر المنسوب الى الذات » والمنسوب الى الذات مغاين له . 
فاذا قلنا : الانسان ذاتى . فاما أن يكون ذاتيا للانسان . وهو محال . 
والا لزم كون الشيىء ذاتيا لننسمه . او لهذا الانسان . وهو باطل أيضا ٠‏ 
لأنه اذا جعل الانسان ذاتيا لهذا الانسان من حيث أنه هذا الانسان الممين » 
لآن الانسان المفين عبارة عن ماهية مركبة عن الانسان وعن العبد اللشخص » 
وعلى هذا التقدير يكون الانسان جزءا من ماهية هذا الانسان » لا أنه تمام 
ماهيته . فثبيت : أن الجمع بين كونه ذاتيا وبين كونه تمام الماهية : 
محال . 


نكن 


« الكلى الذاتى هو الذى يوصف فى ذاته )) فاعلم : أن هذا اللفظ مبهم ٠‏ 
ولعل المراد مثه : الذاتى هو الذى يوصف به ذات الششسيىء ©» ويكون ذلك 
الوصف جزءا من ذاته . ثم بعد هذا التلخيص فهو مشكل . لأن الوصف 
متآخر بالرتبة عن الموصوف » والجزء متقدم على المركب » والمتآخر لا بكون 
نفس اللمتتدم . فالموصف لا يكون جزءا . والثال المذى ذكره لذلك . 

وهو قوله : كها توصف النار بالحرارة واليبوسة . فيه اشراك ٠.‏ 
وذلك لان عنده الطبيعة النارية غر » والدرارة واليبوسة غر »© والجزء 
المقوم لماهية النار ليس هو الحر والييسى » بل تلك الحطلبيعة . 

واحتج على هذا فى كتاب « الاشارات »© فى باب «المزاج من الطبيعيات» 


يوجوه » 


)١١(‏ يقصد الشسيخ والمفسر بالانسان : روح الجسد . التى فى 
الانسمان . وروح الجسد عند المحدثين جسم © وهى عندهما ٠‏ جوهر ,جرد 
ليس يجسم ( راجع الروح لابن قيم الجوزية والأرواح العالية والسافلة 
للمفسر فنخر الدين المرازى . وهو الجزء السايع من كناب المطالب المالية 
من العلم الالمى ) وستضع تمليقا فى الجزء اثالث من هذا الكتاب فى 
الروح وما بتعلق بها ٠‏ 


الأول : ان الحرارة واليبوسة كيفيتان يقبلان للاشاد والأضعف . 
وجزء المامنةه يستحيل أن يقيل الأشد والأضعف ٠‏ شعلمتا : أن هاتين 
الكيفيتين لهيسبتا جزءا من ماهية النار . 


الثاني : أن الحرارة والببوسمة عرضان 3 والنار جوهر 4 والعمرضش. 
لا يجوز أن يكون جزءا للجوهر . 


اثثالث : ان المذهب الحق أن طبيعة النارية باقية عند حصول 
المزاج .. واما كيفية الحر واليبس فمتكسرة ضمينة . 


فئثيت بهذه الوجوه : أن المحر واليبس ليسا جزعين من أجزاء ماهية 
النار 3 فان قالوا : لا شك أن الحر واليسنى حزآن هون ماهية الجسم 
الحار اليابس . فنقول : أن كان الأمر على ما ذكرتم © فجميع الصنفات 
المرضية تصر ذاتية بهذا الاعتبار . فان الضحك حزء بن ماهية الضاحك 


من حيث هو ضاحك » والبياض جزء من ماهية الأبيض من حدث انه أبيض ٠‏ 


يكف 


قال الشيخ : 7« الكلى المقول فى جواب ما هو »2 هو الذى يبدل 
عفى كمال حقيقة ما يسال عن ماهيته ٠‏ كقولنا فى جواب ما هو الانسان : 
اته حى ناطق مائت » 


الحسالة الأولى 
فى 
( بيان اللقصود ) 


اعلم : أنا قبل الخوض فى المقصود © نقدم مقدمة لابد .نها فى بيان 
المقصود ٠.‏ وهى أن نتول : الكشيىء قد يكون معلوما ذاتقه © وقد دكون 
معلوما لا بذاتة بل يكوابعه وصفاتة . 
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اما الأول فهو مثل : أن تبصر اللون بالبصر » فجينئذ نمقل ماهية 
اللون من حيث انها هى . ومثل أن نحبس حرارة الذار بجسينا © فحينئذ 
نعقل ماهية الجرارة من حيث انها هى » فهذا العلم يكون علما بالفيىء » 
من حيث حقيقته المخصوصة وماهيته المعينة . وهو أكيل درجات العلم 


وأما الثانى فهى أنه اذا دل الدليل على أن العالم محدث »2 وثبت 
أن كل محدث فله محدث . فههنا يقضى العقل بأن العالم له محدث »2 ولكنه 
لا يعلم أن ماهية ذلك المحدث أى شسىء هى ؟ )١5(‏ وأن حقيقته ما هى 5 نهذا 
المحدث معلوم منه أنه محدث . 


فأما أنه فى ذاته الاخصوصة ما هو 5 ففغر معلوم . وهذا العلم بكون 
علما بالشيىء . لا من حيث حقيقته المخصوصة » بل من حبث ان له 
صفة ما » وعارضا ما واذا عرفت هاه المقدمة فنقول : المسئول عنه بما هو ؟ 
اما أن يكون بسسيطا © واما أن يكون مركبا . 


فان كان بسيطا فاما أن يكون طالبا للملم الحقيقى التام » أو العلم 
المرضى الناقص . فان كان الأول فاما أن يكون من الأمور اللتى قد أدركها 
الانسان بأحد حواسه الخمس. »© أو .ان لم يكن كذلك »© لكنه وجد تلك 
الحقيقة فى نفسه . مثل الملم بالالم واللذة والشمهوة والفضب وسائر 
الأحوال النفسانية . 

واما أن يكون المسئول عنه خارجا عن الأمور المدركة بالحواس وخارجا 
عن الأمور المدركة فى النفس . 


اما القسم الأول وهو أن يكون المسئول عنه بما هو ؟ ماهية بسيطة 
مدركة بأحد الحواس الخمسس فجوابه : ان يضار الى تلك الكيفية . مثل : 
انه اذا قيل ,ا المحرارة ؟ غجواب هذا السسؤال أن يقال : انه الأمر الذى 
ندركه بحس اللمس عند مماسية جرم النار ٠.‏ وكثلك الحواب عن قوله : 


و 


ما البياض 5 فيقال : انه الذى ندركه بحسس البصر عند النظر الى الألوان . 
وكل من عدل فى تعريف هذه الكيفيات عن هذا القانون فهو مخطىء وأما 
القسسم الثانى . وهو أن يكون المسؤول عنه بما هو ماهية بسيطة مر مدركة 
يشىء من الحواسن الخمس » لكنه يكون متركا مت الثفس ادراكا 
ضروريا. . وهو مثل الألم واللذة والفرح والغم . فاذا تال قائل : ما الفرح ؟ 
فجوابه أن يقال : هو الأمر الذى تجده من نفسك عند الدالة الفلانية . 

وأما الثالث . وهو ان يكون المسئول بما هو ؛ ماهية بسيطة غير مدركة 
بالحس ولا مدركة من النفس . فهذا لا سبيل الى تعريفه بالمعرفة الحقيقية ) 
لأنا بعد الاستقراء والاختبار » تملم بالضرورة : أن الذى يكون خارجا عن 
القسمين الأولين » فانه لا يمكننا أن نعرفه من حيث انه تلك الحتيقة 
المخصوصة معرنة حقيقية ذاتية ©» بل يمكن تعريفه بمعرفة ناقصة عرضية 
مثل أن يقال : المحدث هو الذى لأجله انتقل الشيىء من المعدم الى الوجود . 
نهذا لا يقبل العلم بماهية محدث العالم من حيث انها تلك الماهية © وانما 
يذيد علما ناقصا مستفادا من صفة عرضية . 

هذا هو الكلام فييا اذا كان المسؤول عنه مركبا . 

وجوابه )١7(‏ : أما أن يكون ( المسئول عنه بما هى ؟ ماهية مركبة ) 
بالطريق الذى يفيد المعرفة الحقيقية التابة » أو بالطريق الذى يفيد المعرفة 
العرضية الناقصة . فان كان الأول كان طريق تعريفه ليس الا ذكر جميع 
البسائط التى هى أجزاء تلك الماهية . فانا قد دللنا على أنه لا معنى لتلك 
الماهية الا مجموع تلك الأجزاء . ثم اذا كان كذلك لم يمكن تعريف تلك الماهية 
الا يذكر مجموع تلك الأجزاء . ثم هذا على قتسمين لأن المذكور فى الجوابي 
اما أن يكون لنظا مفردا . والا بالمطابقة على كل تلك الأجزاء . واما أن 
يكؤن ألفاظا كثيرة تدل كل لفظة واحدة منها على جزء من قلك الأجزاء ٠‏ 


ايا الأول فهو تعريفه بالاسم . وحاصله يرجع الى تبديل لفظ بلفظ 


أرضح منه تفهيما للسائل كما اذا قال قائل : ما البشر 5 فقيل : انه الاتسان . 


)١6(‏ فجوابيه ٠‏ ص 


0و 


وهذا النوع قليل الفائدة . ولك الفائدة ليست ألا تعليم اللغة » وافادة 
اسم آخر مرادف للآأول ٠.‏ 

اما الثانى فهو تعريف بالحد . ولذلك قيل : أن الحد لا حقيقة 
له الا تفصيل مادل عليه الاسم بالاجمال . هذا اذا كان السؤال عنه 
نما فق ماهية مركدة .. وكان الخراب عنة بذكن الطريق " الذى :نقيد. اللفرفة 
المنامة الحقيقية . أما اذا كان الجواب عنه بذكر الطريق الذى يفيد المعرفة 
الناقضنة العرضية ٠‏ وهو أن يذكن خاصة من خواض طك المافية الركية : 
فهذا فهو المسمى بالرسم . 

وَعهذا هو اكلام الملخص فى جواب ما هو ؟ 

اكسالة الثانية 
فى 
( التقسيم الصحبح للكلى ) 

اعلم : أن التقسيم الصحيح أن يقال : الكلى اما أن يكون تمام 
الماهية © واما أن يكون جزء الماهية » واما أن يكون خارجا عن الماهية . 
وههنا دقيقة وهى أن ذلك الذى يكون جزء الماهية فهو فى نفسه أيضا 
ماهية »© والذى يكون خاردا عن !1اهية فهو فى نئسه أيضا ماهرة . 
ولا منافاة بين كون الشيىء باعتبار مخصوص ماهية »© وبين كونه باعتبار 
آخر مخصوص جزء منء اهية أخرى »2 أو خارجا عن ماهية أخرى . واذا 
عرنت هذا فنقول : أما تمام الماهية فهى المقول فى جواب ما هو . وأما 
جزء الماهية فهو المذاتى . وأما الخارج عن الماهية فهو العرضى . 

اذا عرذت هذا ذنةتول : (أسمدئول عذه دما هو 5 أما أن يكون شخصا 
واحدا © أو أشخاصا كثيرين . فان كان الأول كان ذلك هو المقول فى 
دواب ما هى بحسب الخصوصية . كما اذا قيل : مازيد ؟ لست أقول : 
من زيد ؟ فيقال * انه المحدوان الناطق . 

وأما أن كان |اسئول عنه بما هو اشخاصسا كثيرين » فاما أن يكون 
بعضها يحالف بعضا ,الماهدء »© أو لا يدون كذلك . 
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فان كان الأول فاما أن يكون بينها قدر مشتر لكمن الذاتيات » أو لا 
يكون كذلك . فان خالف بعضها بعضا بالماهية » ولا يكون بينها تدر مقفترك 
من الذاتيات » فليس ههنا جواب مشترك بما هو ؟ وهذا القسم مما أغفلوه 
وان كان ههنا قدر «شترك من الذاتيات »© كان تمام الفدر المشترك بينها 
هن الذاتيات هو المقول فى جواب ماهو بحسب الشركة . كيا اذا سئل عن 
طائئة من الحيوانات . مثل : انسان وثور وأسد » ما هى ؟ فجوابه أن 
يقال : : انها حيوانات . لأن هذا اللفنظ قد دل على تمام القدر المشترك 
بينها من الذاتيات فان لم يكن هذا المثل كذلك » فلا يضرنا . لأآن المتقصود 
هو التمثيل لا تحقق الكلام فى هذه الصورة . 

وأما أن كان المسؤول عنه بما هو أشياء كثيرة لا يخالف بعضها بعضا 

الا بامعدد فقط . فتيام القدر الملترك . بينها يكون بالماهية مقولا فى 
جواب ما هى بحسب الشركة » وبحسب الخصوصية ٠‏ 

أما بحسسمب الشركة . فلان ذئك هو تيام القدر المشترك . 

وأما يبحسسب الخصوصية . فلان الذى لكل واحد منها من المقدمات 
ليسن الا ذلك القدى . اذ لو كان له مع ذلك القدر أمر زائد » به يمتاز عن 
غيره »© لكائت مخالنته لغمره بالذاتيات . وقد فرضنا أنه ليس كذلك . هذا 


المسألة الثانية 
فى 
بيان حد الانسان وحقيققه 

اعلم : أن هذا وان كان مثالا معينا » ولا تعلق للمنطق با مثال المعين ©» 
الا أنه لما كثر ذكر الناسى لهذا المثال » وجب علينا أن نشرح الحال فيه . 
فنقول : يجب أن يعلم أن الذى يثم اليه كل أحد الى نفسية بقوله « انا »6 
معناه عند اثارته مغاير للذى يشم اليه غيره ©» بقوله « أنت » أو « هو 5 
ولك لان المشار اليه من كل أحد بيقوله « أنا » ( هو ) جوهر التفن 
الناطقة » لا البدن ولا شىء من قواه . والدليل عليه وجهان : 


7” 


الأول : ان الانسان قد يقول © فعلت وآأدركتا وغضبت واشتهيت 
وايصرت وسمعت » فتكون التاء المذكورة من قوله : فعلت . ضميرا عن 
النفس واثشنسارة اليها . فتكون نفسه فى هذه الخالة مدركة مبصرزة علده 
باأقوى الادراكات وآأجل التصورات » مع انه فى تلك الحالة قد يكون 
غافلا عن البدن وعن جملة احزائه وعن جملة الصفات القائمية يه . قدل 
.ذلك على ان اللذى يثمم. اليه كل احد بتوله « أنا » جوهر سوى البدن 
وسوى جملة أجزائه . ظ 


الثاني : ان المباخث الطبقّة كلت على أن جميع أجزاء البدن فى الذوبان 
والتحلل والتبدل » فانه لآ معنى للغذاء الا ايراد بدل المتحلل »© فاأما المشار 
اليه لكل اد بقوله « أنا » فاذه بأقى مستقز غير مقبذل . والمتحلل المتبدلء 
مغاير للباقى اللستمر . فثبت : أن المقار اليه بقوله ‏ أنا » جوهر النفئس 
7 أنه هو هذا البدن أو شيىء ون أجزائه . وأما ااشار اليه لكل أخذ بأن يقول 
ميره له : أنت أو هو »2 فهذا ليس جوفر النفس بل هو البدن المخصسوص 
بدليل : انى لا أعرف زيدا الا البنية اللمشاهدة والشسكل المخصوص 
حتى ان لك الهيئة والهيكل لو تغيرت عن صورته وخلقته ؛ فريما ظن أنه 
اليس هو بل غيره . 


ولو شاهدت انسانا آخر يشبهه فى الهيئة والهيكل » فريما اظن بهذا 
الآخر أنه هو »2 وئلك يدل على أن الذى يشير كل أحد الى غيره بقوله 
انت أو بقوله هو » فانه هو الهيكل المخصوص والبنية الخصوصة . 


فان قالوا : الذى يشم كل أحد الى غيره بقوله أنت وبقوله هي 
ياقى ممستمر © والبدن المخصوص غم باقى ولا مسستمنر ©) يل هوق فى 
الذوبان . فوجب أن يكون المشسار اليه بقوله أنت وبقوله هو ©» ليس 
هو البدن . وبالجملة : فهذا عين ما ذكرتموه فى اشارة كل احد الى نخسه 
بقوله أنا فما الفرق بين البابين ؟ فنقول : الفرق : أن علم كل أحد بنفئسه 
الكتتوضة عله تيون لا عقيل الشسبهة والخطا . ولذلك فانه لا يشتبه 
بشره الدتة ولا غره به اليتكة . 


82 


وأما علم كل أحد بغيره فانه علم مخلوط بالظن . ولذلك فاته يقبل 
الشبهة هو بغيره ويكتبه غره به . فظهر الفرق . واذا عرفت هذا 
الادمل الذى ذكرناه » ظهر أن الذى يشير كل احد الى نفسه بقوله أنا هو 
الحوهر المدرد الذى هو نفسه الناطتة . وعلى هذا التتدير فانه يمتنع 
أن يقال : حد الاتسان هو جوهر جسمانى مغتذ نام مولد . وذلك لان 
جوهر النفس جوهر مجرد » فكيف يقال : انه جوهر جسمائى ؟ وأما كونه 
مغتذيا » ناميا » مولدا حساسا متحركا . فكل ذلك قواه وافعاله . لا شبىء 
«نها داخل فى ماهيته المبتة . وأما وصفه يانه مائت فهو باطل » لما ثيت 
أن الخئنس لاتموت )١1(‏ وهذا اذا كان المراد بالانسان ما يشر كل أحد الى 
نفسه بقوله أنا . فأما ان كان المراد بالانسان ما يشير اليه كل أحد من 
غره بقوله انت وبقوله حو »© خذاك هو الهيكل الجسمانى » وهذا يصدق 
عليه أنه جوهر جسمانى لكن لا تصدق عليه بقية الدصنات . أما كوته 
مغتذيا ناميا مولدا للمثل » حساسا متحركا بالارادة » فهى ناطل . لأنه 
نبت فى علم النفنس عندنا أن هذه الأفعال كلها أفعال الثفنس بواسطة 
الآلات الجسماتية » فيكون اسناد هذه الأفعال الى البدن خطا محضا . 


ثم هب ان هذه الأثمال مستندة الى البدن » الا أن كونها ممتتندة 
للى البدن أءر مشكوك فيه لا يعلم ثبوته الا بالدليل الفامض . وقد بينا : 
أن ما يكون جزء الماهية فانه يكون معلوم الثبوت للماهية علما بديبيا 
ضروريا »© وأما كونه ناطقا فقد اتفقوا على أنه ليس المراد منه النطق اللسانى 
بل النطق المعقلى . واتفقوا على أن ذلك ليس من صفات البدن بل من 
صنات النفس . فالحاصل : أن الحد الذى ذكروه للانسان يوهم كور 
الشىء الواحد موصوذا بأنه جسم »© وبأنه ناطق نطقا عقليا ٠.‏ وذلك عندهم 
محال . لأنهم اتفةوا على أن الجسم يمتنع اتصافه بالنطق العقلى فلا 
شىء من الجسم بناطق نطقا عقليا » أو لا ششىء من الناطق: تطقا عقليا بجسم. 


)١1(‏ تموت النفس عند القائلين نأنها هواء مش أعضاء لها خاصية 
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واذا كان ذلك مذهب التوم » فكيف جمعوا بينهما فى حد الانسان ؟ 
وهذا من العجائب . 

أما كونه مائتا فهذا لا ييكن جعله جزء!ا من ماهية الانسان . وذلك 
لأنه ان كان المراد من الانسان جوهر النفس »© فقد اتفقوا على أن الثنفس 
لا تيوت © فكيف وصفوها بالمائت 5 

وان كان اإراد دن الانسان جورهن البدن . فاليدن مادام يكون باقيا 
على الصسنات التى ممها يصدق عليه أنه انسان »© فانه لا يكون مائتا فاذا 
حار ماثتا فقد بطلت تلك الصنات . فالمانت بالحقيقة كالصفة اانافية 
للانسانية والماطلة لها » فكيف يمكن ادخال هذا الوضف فى ماهية 
الانسان ؟ وأيضا : فيمكننا أن نعقل انسانا باقيا أبدا الآباد ولا يمكننا أن. 
تعقل انسانا غمر انسان . ألا ترى أن الثناس يقرون بأن أ3-_خاص التاسس. 
تيقى فى الجنة بقاء لا آخر له فقد اعتقدوا لرد ذلك الانسان ( أن ) يكون 
انسانا . ولو اعتقدوا أن الانسان لا يكون انسانا فقد إعتقدوا اعتقادا ©» 
تعلم فساده بالضرورة . 

فئبت بمجموح ما ذكرتا : أن الحد الذى ذكروه مختل »© بل الحد 
الحق الصحيح أن يقال : ان كان المراد من الانسان الأمر الذى يشم اليه 
كل أحد بقوله « أنا » فذاك معلوم علما تاما كاملا لا يمكن أن يحصل علم 
أقوى منه ولا أوضح منه . فكيف يمكن تعريفه بغيره ؟ 

وان كان المراد من الانسان الأمر الذى يشير اليه كل أحد بقوله أنت 
وبقوله هو » فنذاك هو هذه البنية المشاهدة المحسوسة . فان قال قائل : 
ادخال المناطق فى تعريف الانسان باطل طردا وعكسا . أما الطرد فلآن 
دعض الطيور قد ينطق »© وأما المعكس فان الانسان قد يكون أبكم . والجواب : 
المراد من الناطق غير ما ذكرتم . وتقريره : أن الحيوان اذا ادرك أمرا من 
الأمور فاما أن دمكنه تعريف غيره ذلك الذى أدركه أو لا يمكنه ذلك ٠‏ والأول 
هو الانسان » فان كل ثنىء يدركه بدنسه وحسه » فانه يمكنه أن يعرف 
غيره ذلك الأمن . 
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ثم أن طرق التعريف كثيرة . منها النطق ومنها الاثارة والكتابة وغيرها . 
هلما كان ( كون ) الانسان ممتازا عن سائر الحيوانات ( هو ) بكونه قادرا 
على هذا التعريفك ‏ هو بالنطق لاجرم ذكروا فى تعريف الانسان : 
آنه الناطق . وبهذا (لطريق مقط السؤالان المذكوران » لأآن الطر المخصسوص 
لا يمكنه أن يعرف غره ما فى ذهنه وخياله على سبيل التفصيل . وآما 
الأبكم فيمكنه ذلك . فسقط هذا السؤال . 
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ذال الشيخ : « المقول فى جواب أى ما هو ؟ (قو) الكلى الذاتى الذى 
عمبز شيئا عما يشاركه فى ذاتقى له كالتطق للانسان الذى هو فصل )» 


التفنسم : الماهية اذا كانت مشاركة لغيرها ذىن بعض الأجزاء 
المقومة لها وكانت مخالفة لذلك الغير فى جزء مقوم لها © فين المعلوم 
بالشرورة : أن الجزء الذى به المشاركة مغاير للجزء الذى به اللمباينة ٠‏ 
كتمام الجزء المشترك هو الجنمس »© وتمام الجزء المميز هو النصل © فاذا 
أضار الانسان الى ماهية معينة )١6(‏ . وقال : أى ثمىء هو 5 وعرننا )١5(‏ : 
أنه يطلب المميز الذاتى »© لم يكن جوابه الا بكمال الخزء الميز . وذلك هو 
الخفصل . 

واعلم : أنه لا يجب أن يكون امتياز كل شىء عما عداء بفصل »© وإلا 
لكان امتياز ذلك المهقصل عها عداه بفصلء آخر » ويلزم التسلسل . بل المحاجة 
الى الامتياز بالفصل مشروطة بأن يكون ز هو / مشاركا لميره فى سعضش 
المقومات »© وحينئذ يلزم أن يكون امتيازه عن ذلك !.:. بمةوم آخر . 


ليان 


قال الثقيخ : « المقول فى جواب ما هو بالشركة ما يكون دالا 
على كمال حقيقة أشياء يسال عنها معا . ولا يكون كذلك افرادها » 


(16) قال ٠:‏ ص (15) عرفتا ٠:‏ ص 
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أ التفسني : المقولى مى جواب ما هو بالشركة هو كيال الهصزه 


'الشذرك . وقد عرفته . 


د 


قال الش بيخ : « الجنس هو المقول على كثرين مخقلفى 
الحتائق فى جواب ما هو » 


١‏ التنسسيم : المقول فى جواب ماهو بالشركة هو الجلس . ولا ذرق 
جينيما الا فى الاسسم وهو الذى ذكرناه : انه كمال الجزء اللشترك . 


المسالة الأولى 
فى 
ر بيان الجنس 


اعلم : أنا اذا قلنا : الحيوان جنسس الانسان . فههنا أمور ثلائة 
احدها : اتحيوان من حيث انه حيوان . وثانيها : المفهوم من الخنس من 
ديث أنه هذا المنهوم . وثالثها : الحيوان الموصوف . بأنه جنس فان المركب 
عن امرين يكون مغايرا فكل واحد منهما . هيفتقر ههذا الى تقرير أن المنهوم 
من كون المحيوان حيوانا » مغاير للمفهوم من كرنه جنسا . ويدل عليه أمور : 


الأول : ان قولنا : الحيوان جنسس الانسان قضية صادقة . وكل 
قضية صافقة »© فيحمولها غر موضوعها » لامتتاع حمل الشبىء على نفسيه » 
ينتج ان يكون الحيوان حيوانا » مغايرا لكونه جنسا . ويقرب من هذا 
الدليل ان يقال : الفرق بين قولنا الحيوان »© وبين ةولنا الحيوان حجنيس 
معلوم بالضرورة . ولو كان المفهوم من انه حيوان هو المفهوم من أنه جتن 
لما بقتى هذا الفرق . 
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الثائى : ان كون الحيوان حيوانا غير مقول بالقياس الى الانسان »© 
وكون الحيوان جنسا للانسان مقول بالقياس الى الانسان . ينتج :© أن 
كون الحيوان حيوانا مغاير لكون الحيوان جنسا للانسان . 

الثالثك : انه يصدق على هذا الديوان أنه ديوان »© وليس يحنس 
البتة واللون يصدق عليه أنه جنسى للسواد ©» فممنى الجنسية حاصل 
فيه » مع أن معنى الديوانية غر حاصل فيه . فقد دصلت الحبوانية 
بدون الجنسية » وقد حصلت الجنسية بدون الحيوانية . فوجب أن دكون 
كون الحدوان حيوانا مغاير! لكونه جنسا للانسان . واذا عردت هذه الأمور 
الثلائة هفنقول : انانسمى الحيوان بالجنس الطبيعى »© ومجرد المفهوم من 
كون الجنس +نسا »© الجنس !انطقى »© والحدوان المأخوذ مع كونه جنسا 
بالجنس المتلى . واذا عرفت هذا فنقول : اذا قلنا : الجنس جزء من 
ماهية النوع . فالمراد : أن الجنس الطنيمى جزء من ماهية النوع الطبيعى ©» 
وأن الحيوان جزء من ماهية الانسسان . فأما أن يكون الجنسس المنطقى . 
( جزءا من ماهية النوع المنطقى )١7(‏ فذاك محال » لأنهما اعتباران صادقان. 
والاضافيان !/تلازمان تكون ماهية كل واحد منهما خارجة عن ماهية الآخر » 
ومتباينة عنهما . وان كانت ملازمة لها مثل الأبوة والدنوة © فان ماهية 
الابوة خارجة عن ماهية المنوة . وبالعكس . ولكن تكون كل واحدة منهما 
ملازمهة للأذرى . فكذا ههنا . 

واذا عرفت هذا فى الجنس » فاعرف مثله فى سائر الكليات الخمسة ٠.‏ 

المسائة الثانية 
فى 

القانون !لذى به يعرف كون الماهية مركبة من الجتس والفصل 

اعلم : أنه لا يجب فى كل ماهية أن تكون وركبة ون اللجنس والنصل 
والا لزم أن تكون كل ماهية مركبة . وذلك محال . اذ لو كانت كل ماهية 


- 


(10) الجملة مكررة فى الأصل . 
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مركبة لما كان شىء منها بسسيطا . ولو لم يوجد البسيط لم يوجد المركب » 
فالقول بأن الكل مركب يقتضى نفى كل مركب . وما أفضى ثبوته الى نميه 
يكون باطلا ©» بل الشرط فى كون الماهية مركبة من الجنمس والفصل © 
مجيوع أمور أربعة : 

فالاول : ان تكون تلك الماهية مشاركة لغيرها فى أمر ثبوتى »© أذْ لو 
كان اشتراكها فى محض السلب » لم يلزم كونها مركبة من الجنس والفصل . 
والدليل عليه : أن كل ماهيتين بسيطتين فانه لايد وأآن يشستركا فى سلب 
كل ما عداهيا عنهما » فلو كان الاششتراك فى المفهوم السلبى يوجب التركب 
من الجنس والفصل » لزم ان يكون كل بسيط مركبا . هذا خلف . 

والثانى : أن يكون الأمر الثبوتى فى المشنترك فيه جزء الماهية اذ لى 
كان خارجا عن الماهية لم يلزم من حصول الاشتراك فيه وقوع التركيب فى 
الماهية » بدلدل : أن جميع البسائط متشاركة فى كون بعضها مخالفا للبمض 
فى كوتها امورا متغايرة » وفى كونها تصح أن تكون معلومة ومذكورة . 
فلو كان الاشتراك فى المنهوم الثبوتى ©» يوجب المتركب لزم أن كل ماهية 
بسيطا مركيا . هذا خلف . 

والشرط الثالث : أن يكون كل مابه يمتاز كل واحد منهما عن الآخر 
أمرا ثيوتيا . أما أنه لو كان بلبيا »© فانه لا يوحب التركيب . والدايل عليه : 
أن الماهيتين اذا اشتركتا فى بعض الذاتيات © وتباينتا فى ذاتى آخر ©» 
فيا به المساركة غير ما به الممايزة . فالجنس هو كيال الجزء المشترك »© 
والفصل هو كمال الجزء الميز ©» والنوع هو المجموع الحاصل من هذين 
الجزعين . واذا ثبت هذا وجب أن يكون الفصل ممتازا عن النوع . وامتيازه 
عنه ليس الا لأجل أن الفصل هو أحد هذين الجزءين نقط . والنوع هو 
مبموع الجزعين فيكون 'بتياز ألفصل عن النوع ,قيد عدمى . وهى ععدم 
الجزء الآخر فلو كان الامتياز بالقيد السلبى » يوجب التركيب »© لزم أن يكون 
كل فصل مركبا . وذلك يوجب التسلسل . 

والشرط الرايع : أن يكون ما به الممايزة مع كونه ةيدا ثبوتيا يكون 
خَرّءا: ين اللافية ١‏ والدليل علية : أن طسيمّة الفصول المختلفة تكون:مشاركة 


يفف 


فى طبيعة المجنس . الا أن طبيعة الجنس خارجة عن طبيمة تلك الفصول * 
ضرورة أن ما به المشاركة خارج عما به المايزة : فلو كان الاشتراك فى 
الأمور الثابتة الخارجة يوجب المتركيب »© لزم كون الفصل مركيا ابدا » ولزم 
ااتسلسل وهو محال . فئبت : أن القانون ذى كون الماهية مركبة من الجنس 
والفصل »© كونها مشاركة فى بعض الأمور الثادتة المقومة ومتباينة نى أمور 
اخرى ثابتة مقومة . وحينئذ يقضى العقل بان ما به المشاركة غير ما به 
المايزة . وحينئذ يحصل هناك كمال الحى المشترك »© وكيال الجزء المميز » 
والأول هو الجنسن والثانى هو الفصل . 


الحسالة الثائلثة 


فى 
( حقيقة الماهية ) 


اعلم : أنا اذا قلنا : الانسان يشارك الفرس فى أمر ويخالفه فى. 
أموز آخر 4 فهذا الكلا م محازى 3 وحقيقت» 58 أن الانسان أسم لمجموع اجزاء 6 
الثانى من الانسان وهو النطقية يخالف الجزهء الثانى من الفرس فى تمام. 
الاهية ‏ وهو الصهالية ‏ فاللذان قد اسستويا فى الماهية فهما متساويان 
فى تمام الماهية . واللذان قد اختلفا فى الماهية فهما مختلفان فى تيام 
الماهية » الا أن الادراك الانسانى مدقيد بالادراك اللمحساى . ثم يترقى الى 
الادراك المقلى . والادراك الحسى ادراك ناقص » فلا يق در على تمييز' 
بعض تلك الماهيات عن يعض ٠.‏ 


ثم أن العقل اذا اعتبر كون بعض تلك المحسوسات مشماركا للبعض 
فى أمور »© ومخالفا لها فى أمور أخرى »2 نحينئذ يتنبه لكون ذلك الملحسوس 
مركبا من أمور كثيرة . فيعض تلك الأمور متساوية فى تيام الماهية وبعضها 
مختلفة فى تمام الماهية . فان المثل مثل كل من الموجوه »© وان المخالف مخالف 
من كل الوجوء . 
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امسافة الرابعة 


فى 
( مراتب الأحناس ) 


وراتب الاجنامن اربعة : لآن الجنس اما أن لا يكون فوقه جنسس »© لكن 
يكون تحقه جنس وهو الجنسى الأعلى . ويسمى جنس الأجناس . واما 
أن لا يكون تحته جنس لكن يكون فوقه جنس . وهو الجنس الأخر . واما 
ان يكون فوقه جنس وتحته جنس . وهو الجنس المتوسط . واما أن لا يكون 
فوقه جنسه ولاتحته جنس . وهو الجنس الذى لا يكون فوقه جنسسى ويكون 
الداخل تحته أنواعا حذيقية . 


المسالة الخامسة 
فى 
( تقسيم جنس الأجناس ) 


اعلم : أن جنسس الاجناسس اما أن يكون طديعيا أو منطيا . فان كان 
طبيعيا كان اعم المراتب الجنسية هو هو » وان كان منطقيا كان أخص المراتب 
النوعية هو هو . وبيانه : أن جنسى الأجناس اذا كان طبيعيا هو مثل 
انجوهر »© ولا شك أنه اعم من الجسم الذى هو اعم من النامى » الذى هو 
اعم .ن الحيوان » الذى هو اعم من الانسان . أما جنسى الاجناس اذا 
كان منطقيا فهي اخص من الجنسس المنطقى وهو أخص من الذاتى المقول 
نى جواب ما هو ؟ وهو أخص من الذاتى » وهو أخص من الكلى » وهو 
أاخس من المضاف . 


نجنس. الأجناس اذا حددنناه ياعتبار المنطقى صار نوع الأنواع أو 
تريبا منه : فثبت : أن جنس الأجناس اذا كان طبيميا كان اعم المراتب الحمسية » 
وان كان منطقيا كان أخص المراتب النوعية أو قريبا منه . 


ثم لمقائل أن يقول : فاذا حملتم على الجوهر انه جنس الأجناسى © فقد 
«<ملتم أخص المراتب على اعم ١اراتب‏ . نكيف يعتل ذلك ؟ 
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الجواب : انه لا يمتذع أن يكون للاعم اعتبار مخصوص © تصير نسبته 


السالة السائدسة 
فى 
( الجنس القريب والبعيد ) 
الجنس القريب للشىء : هو الحمول الأول عليه . وأها الجئنس 
البعيد فانيا يحمل على الشمىء بواسطة حمل الجنس التريب عليه . والدليل 
عليه : أن الجسم ما لم يصر حيوانا » يمتنع حملة على الانسان . فان الجسم 
الخالى عن الحيوانية ممتنع الحمل على الانسسانية . فعلم : أن الحيوان 
هو المحمول الأول على الانسان ©» وبواسطته يصير الجسم محمولا عليه . 
فان قالوا : الجنسس البعيد أكثر بساطة من الجنس القريب © ووجود 
البسيط مقدم على وجود المركب . فئقول : هذا الذى قلتيوه حق »© لكن 
رجود الشىء فى نفسه غير © ووجوده لشىء آخن غير » فحق لن وجود 
الجنسى البعيد للنوع مقدم على وجود الجنس القريب »© لكن لا يلزم من هذا 
القدر أن يكون وجود الجنسس البعيد للنوع متقدم على وجود الجنسس القريب 


له » بل العرفية بالمكس ‏ على ما بينا س 
د د د 
تال الشيخ : ( الفصل هو المقول على كلى فى جواب أى ما هو » 
التفسر ٠:‏ عونا مسائل . 
المسالة الأولى 
فى 
( بيان لفظ الفصل ) 
الدصل قد يطلق على معنى عام ©» وعلى معنى خاص »© وعلى معلى 


ممم 


ثالث وهو خاص بالخاص ‏ فالفصل المعام هو الذى يجوز أن ينفصل 
به الشىء عن غيره »© ثم يعود فينفصل به ذلك الغير عنه . ويجوز أيضا 
أن ينفصل به الشىء عن نقسه بحسب وقتين . مثال ذلك : الموارض 
المفارقة كالتيام والقعود . غان « زيدا » قد ينفصل عن « عمرو »© بأنه قاعد ) 
وعمرو ليس بقاعد . ثم مرة أخرى ينفصل عنه عمرى بأنه قاعد ©» وأن زيدا 
ليس بقاعد »© فيكون هذا الانفصال بالقوة مشتركا بينهما . 

وكذلك قد ينفصل عن نفسه فى وقتين بأن يكون مرة قاعدا © ومرة 
ليس بقاعد . فهذا هو الفصل العام . 

وأما النصل الخاص فذلك هو المد.ول اللازم من المرضيات . فان 
هذا الانفصال يكون باقيا أبدا غير متغر . وهو مثل انفصال الانسان 
ص الفرس بأنه نادى البشرة ؛ فان هذا الانفصال لازم غمر متغير © لكنه 
بأمر عرضى لا بأمر ذاتى ٠.‏ 

وأما الفممل الذى يتال له خاص الخاص . فهو الفصل المتقوم 
للنوع وهو الذى ذكرنا آنه كمال المجزء المميز . واذا عرفت هذا فنقول : 
(قول) القسيخ : النصلهو المقول على كلى فىجواب أى ما هو : (هو) تعريف 
للفصل بال معنى العام . لأنا اذا أردنا أن يكون تعريفا للفصل بالمعنى الذى 
هو خاص الخاص »2 وجب أن يقال : هو الكلى الذاتى المقول على الضىء 
فى جواب أى ما هو . نفتحقيق الكلام فيه ما ذكرنا : ( وهو ) أن الفصل هو 
كمال الجزء المميز . 


الحسالة الثانية 
فى 
( حقيقة جزء الاهية ) 
جزء الماهية سواء كان جزءا فصليا أو حجنسسدا »© فانه لا وقبل زيادة 
الاأشد والأضعف » لان تلك الزيادة ان كانت معتبرة فى الماهية » فعند فقدانها 
تبطل الماهية » لانها تضمعف وان لم تكن معتبرة فيها » لم تكن الزيادة واقعة 
فى الماهية بل فى أمر خارج عنها . 


الم 


وأيضا : الأمر الذى وقع النتصان بسببه © أن كان معتبرا فى تحقق 
الماهية فعند فقدانه لزم بطلان الماهية لا ضعفها »؛ وان لم يكن معتبرا فى تحقق 


الحسالة الثالثة 
فى 
( صلة حزء الماهية بالمدم ) 
جزء الماهية الموجودة يمنع أن يكون معدوما . لآن المعدوم مناقض, 
للموجود والمناقتض لا يكون جزءا . وعند هذا يظهر أن الذى لا يكون طبيعه 
مرءدودة »© لم يكن جننا للشىء »© ولا فصلا له ٠‏ 


المسائة الرابعة 
فى 
( صلة الشىء الواحد بالخصول ) 
الشمىء الواحد فى المرتبة الواحدة لا يكون له فصلان »© لآن الفصل . 
هو كمال الجزء الميز وليسسى بعد الكمال مرتبة أخرى » فميتنع وةوع التمدد 
فيو النصل . 
الحمسالة الخامسة 
فى . 
( صلة ماهية الجنس بياهية الفصل ) 
ماهية المجنسى خارجة عن ماهية النصل . وبالمكس . لان الجتنس. 
عماره عن كمال الجزء المشترك . والنصل عمارة عن كيال الجزء المميز . 
وبديهة المتل شاهدة بان كل واحد .ن هذين المفهومين خارج عن الآخر . 
واذا عرنت هذا فننقول : اتفق المنطقيون على أن هذا التركدب فد يكون 
«وجودا فى الخارج وقد لا يكون . أما الأول فهو كالانسمان اأركب من 
الحدوان ومن الناطق . ولكل واحد من هذين الجزعين وجود فى الخارج . 


كلم 


وأما الثانى فهو كالسواد نانه داخل تحت جنسس اللون © وانه بكون 
فة فلل 6 الأ انها ليس الحنسة انتيل عن مسلة فى الوجود: الخارحى . 
ولقائل أن يقول : كل واحد من هذين التسمين مشكل . أما الأول فلانه 
اذا كان للجزء الجنسى وجود نى للذارجج على حدة : وللجزء النملى 
وجود آخر على حدة . فعند اجتماعهيا أمل عرذس. للمجموعهيا وجود آخر أم 
لا ؟فان كان الأول فلكل واحد منهما ودود خاص ولكل واحد منهما وجود 
مشترك فيه وفى الآخر : نفيكون لكل واحد منهما وجودان . فيلزم اجة.اع 
أثلين . وهو محال . 


وأيضا : لما كان الوجود الثانئ حالا فيهما ما >'فيلوم. حلول الحال 
الواحد فى محلين ‏ وهو محال واما ان لم يحصل لجميوعهما وخود 
واحد نحينئذ لم يحصل مِنيما .وجود واحد بل هما موجودان متباينامى . 
وذلك يقتضى أن لا:تحصل فى الوجود. ماهنة مركبة ٠‏ 


واما القسم المثانق وهو الماهية المركية من .جنس وفصل لا تويز 
واحد منهما عن الآخجر في الخارج . نذقول : فعلى هذا التقدير لم يعرش 
لكل واحد من هذين الجزعءين وجود فى الخارج على حدة . قان لم يعرض 
لجموعهما أيضا وجود نى الخارج ؛ وجب أن لا يكون موجودا أصلا هى 
الخارج . وان عرض لجموعهما وجود نى الخارج كان ذلك 'الوجود عرضما 
واحدا أقائماء بمحلين . وذلك محال . وهذا بحث غامض ؛ ولنا فيه دعائق » 
ذكرناها غى كتاب « الهدى » 


نينت 
قال الشبخ : « التوع هو أخص كليين قولين فى جواب ماهو ؟ )) 


التذسير : ههنا مسنائل : 


مم 


المسالة الأولى 
ل 
( اطلاقات النوع ) 

اعلم : أن النوع يقال بالاشتراك معنيين : 
أحدهيا : ما ذكره « الشيخ »© ههنا . وهو التوع المضاف »© ومثاله ٠‏ 
الانسان والحيوان » فانهما أمران كليان مقولان فى جواب ما هو والانسان 
أخص من الحيوان » (غه ) لا جرم كان الانسان نوما بالاضانفة الى 
الحيوان . 

والثانى ‏ النواع الحقيقئ :. وهو الكلى المقرل على كثيرين لا بخالف 
كلى مقول على ١‏ زيد » و « عمرو »© ولا يخالف أحدهيا الآخر الا بالعدد . 

واعلم : أن الفرق بين هذين المعتيين من وجوه ٠‏ 

الأول : ان التوع المضاف » نوعيته بالقياس الى الجنس الذى فوقه . 
و'ما النوع الحقيقى ©» فنوعيته بالقياس الى ما قحته . 

الثانى : أن النوع المضاف قد يكون حنسا مثل الحيوان © فالقه نوع 
بالقياس الى الجسم »© وجنسى بالقداس الى الانسان . 

وآما النوع .الحقيقى فانه يمتنئع أن ينقلب جنسا . 

الثالت : أن النوع المضاف يجب أن يكون مركبا . لأآن النوع 
المضاف انما يكون نوعا بالقياس الى الجنس » فيكون داخلا تحت الجنس . 
وكل ما كان داخلا تحت الجنس » فانما يتميز عن النوع الآخر بالفصل . 
وكل ما كان كذلك فهو مركب ؛ فالنوع المضاف يجب ان يكون يركبا فى 
ماهتة . 

واما النوع الحقيقى فذلك غر واحب فيه © “حالنقطه والورحدة 
مانيما ماهية كلية مقولة على اأشخاص كتثيربن . وكذا القول فى جيعه 
السائط . 
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المسالة الثانية 


فى 
( الصنة بين النوع الحضاف والنوع الحقيقى ) 

النوع المضاف والنوع الحقيقى ليس بينهها عموم وخصوص . 

أما ( أن ) النوع المضاف قد يوجد خاليا عن النوعية الحقيقية . 
فظاهر . واما أن النوع الحقيقى قد يوجد خاليا عن النوعية الاضافية 
مقولة على أشخاص كثيرة بالعدد » فهى تكون نوعا حقيقيا . ويمتنع كونها 
نوعا أاضافيا » والا لكانت داخله تحت الحنس . والداخل تحت الجنس 
مركب . فيلزم كون البسيط مركبا . هذا خلف . 


الحسالة الثالثة 
فى 
( بيان النوع ١‏ 
والعرض . والنوع الذى هو أحد هذه الخمسسة : هو النوع الحقيقى لا المضاف 
لان البحث ههنا عن الكلى المذى يكون محمولا والنوع المحمول هو النوع 
الحقيقى » نأما المضاف فانه موضوع لا محمول . 


المسالة الرابعة 
فى 
( تقسيم اللنوع ) 
النوع : اما أن لا يكون فوقه نوع وتحته نوع . وهو النوع العالى . 
بتوع الأنواع . واما ان دحصل فوقه نوع وتحته نوع وهو النوع 
المذوسمسط ٠‏ واما ان لا يحصل نوقه نوع ولا تحته نوع وهو مثل الرحدة 
والنتطة وسائر الماهيات البسيطة . 


واعلم : أن هذه المراتب انما تقع غى النوع المضاف ؛ فأما النوع 
المسللة الخايسة 
فى 
نقسدم الكلى الى الخيسة المشهوره 
الكلى الذى يصدق حمله على موضوعه أما أن لا يكون خارجا عن 
الماهية أو يكون . والاول اما أن يكون تمام الماهية وهو النوع الحقيقى ©» 
أو جزء الماهية . وهو اما ان يكون تمام الجزه المشترك . وهو الجنس . 
أو تمام الجزهء المميز وهو الفصل . واما الخارج فاما أن يك ون مختصا 
النقسيم يخرج المنوع الاضافى ويمتى 'لنوع الحقيقى . 
قال الشيخ : ١‏ الخاصة هى كلية عرضية مقولة على ذوع واحد » 
والمرض العام كلى . عرضى يقال على تواع كثمرة ) 
الحسالة الأولى 
فى 
( نقسيمات الخارج عن ماهية الشىء ) 
اعلم : ان الخارج عن ماهية الشمىء اما أن يبكون صفة لتلك الماهية 
أو «وصوفا بها »أو لا صفة ولا موصوفا . فاما الذى يكون صفة لها 6 
فان كانت مختصة بها فهى الخاحة » وان كانت حاصلة فيها 'وفى غرها ©» 
فهو العرضض العام . 
نأما الذى لا يكون صنة لها بل يكون مو ونا بها ٠‏ فهل بطلى لنظ 


الخصة عليها 5 ذيه احتيال . وآيا اطلاق لهظ المرض عليه © فبيتئمع 


لد 


لآن العرض انما يسمى عرضا لكونه عارضا للشىء ٠‏ والمعروض لا يكون 
عارضا لمعارضه . فامتنع اطلاق لنظ المرض عليه . ْ 

وأما الذى لا يكون صفة للشىء ولا موصوفا به » نظاهر أن اطلاق 
مدظ الخاصة والعرض ممتنع عليه . 


المسالة الثانية 


فى 
( تفسيمات الخارج عن الماهية اذا كان صفة لها ) 

اعلم : أن الخارج عن الماهية اذا كان صفة للك الماهية © فانه على 
تتسيمه من وجوه : 

الأول : انه اما أن يكون خاصة أو عرضا عاما ‏ وقد ذكرناء ‏ 

التقسيم الثانى : ان الخارج العارض أما أن يكون لازما للماهية أي 
ل يكون لازما لها . لكنه يكون لازما للشخص او لا يكون لازما للماهية 
ولا للشخص المعين . أما القسسم الأول وهو الذى يكون لازما للماهية . 
فاما أن يكون بنوسط أولا بوسط . واعلم : أنه لابد من الاعتراف بلازم 
عير ذى وسمط . ويدل عليه وجوه : 

الأول : انه لو كان لزوم كل وصف بواسطة وصف آخر ©» لزم 
أما الدور أو +لتسلسل . وهما محالان . 

الثافى : ان يتقدير حصول الدور » أو التسلسل » فلابد من أمور 
«تلاصقة متتالية فى ذلك الاستلزام . وحينئذ لا يكون بينه ودين المتصل 
به واسطة . فيكون ذلك لازما بغير وسط . 

الثالث : ان ششيئا ان لم يستلزم شسيئا » فذلك نفى اللزوم . وان 
استلزم شضىء »© فاما أن يستلزم أمرا غير معين . وهو محال . لآن 
غم المتمين غير موجود . وثم الموجود يمتنع أن يكون لازما للموجود » 
أواسة لزم أمرا .عينا . وحينئذ لا يكون بين المؤثر والآثر اللذى هو 
٠«علول‏ ذلك المؤثر واسطة . فيكون ذلك لازما من غم وسبط . 


الم 


فثبت بهذه الوجوه الثلائة : اثبات لازم للماهية يفير وسط . 
واذا ثبت هذا الأصل » فاعلم أنه يتفرع عليه حكم . وهو أنهم اتفقوا على 
ان اللازم الذى يكون بفير وسط » يكون بين الثبوت للماهية ٠‏ 

ويدل علية وجوزان )١18(‏ : 

الحجة الأولى : ان اللازم الذى يلزم الماهية » للمين تلك الماهية : 
هو الذى تكون تلك الماهية من حيث هى هى : .وجبة له . واذا كان 
كذلك فمن علم تلك الماهية © علم أنها لما هى هى موجبة لذلك اللازم .. 
فوجب أن يعلم ذلك اللازم ٠‏ 

ولتائل أن يقول : كون الماهية المخصوصة من حيث هى هى غير ) 
وكونها .وجبة لذلك اللازم غير . والدليل عليه : أن كون الماهرة من حيث 
هى هى : منهوم غير متزل بالدياسس الى اللازم » وكونها موجبة للازم : 
منهوم مقول بالقياس آلى اللازم ٠‏ فيكون الأول غير الثانى . وأيضا : فانا 
إذا قلنا : هذه الماهية . لم يكن هذا الكلام مفيدا » واذا نا : هذه 
الماهية موجبة لذاك اللازم . كان الكلام مفيدا . وذلك يوجب التغاير . واذا 
عرفت هذا فنقول : أتدعون أن الملم بتلك الماهية من حيث هى هى © يوجب 
العلم بذلك اللازم » أو تدعون ان العثم بكون تلك الماهية موجبة لذلك اللازم 
توجب المعلم بذلك الملازم ؟ والأول باطل لآن تلك الماهية من حيث ( هى ) 
غير مقولة بالقياس الى ذلك اللازم » فلم قلتم : ان الملم بها من حيث 
انها هى توجب العلم بذلك اللازم ؟ وهل النزاع الا فيه ؟ والثانى ابضا 
باطل . لأن العلم بكون هذه الماهية .وجبة لذلك اللازم ( هو ) علم 
باضافة مخصوصة بين هذه الماهية وبين ذلك اللازم . والعلم باضافة 
امر الى أمر » مششروط بالعلم بكل واحد من المضافين . فينتج : أن العلم 
يكون هذه الماهية موجبة لذلك اللازم » مشروط بالعلم بوجود ذلك اللازم . 
ولو كان العلم بذلك اللازم مستفادا من العلم بكون تلك الماهية موجبة له » 
لزم الدور . وأند .حال . 

الحجة اكثانية : لا شلك أن ههنا قياسا يجعل المطلوب المجهول 
متعلوما' :. .واذا كت -هذا تقول : ذلك الطلوف: يحب أن يكوان «خهول 
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التبوت لموضوعه - والا لم يكن مطلوبا - ويجب أن يكون ثبوت ذلك المجهول. 
لذلك الأوسط وثبوت ذلك الأوسط لذلك الموضوع معلوما والا لم 
يفد ذلك القياس ‏ ويجب أن لا يكون ذلك المحمول داخلا فى ماهية ذلك 
الأوسط . ويكون الاوسط داخلا فى ماهية ذلك الموضوع » والا لكان, 
ذلك المحمول داخلا فى ماهية ذلك الموضوع ٠‏ وحينئذ بمنع كوتنه مجهول 
الثبوت له كما بيناه ‏ بل يجب أن يكون المحمول خارجا عن ماهية 
الأوسط . وأن كان داخلا ذيها الا إنه يكون الأوسط خارجا عن.ماهية ذلك 
الموضوع ٠‏ فيجب انجرم بأن احدى متدمتى هذا القياس يكون محمولها 
خارجا ع موضوعها . مع أن ذلك المحمول بين الثبوت لها . 

غاما أن يقال : المحمول البين هو الذى يكون بوسط » والمذى لا يكون 
بينا فهو الذى يدون بغير وسط . وهذا غلب العقول . واما أن يقال : 
المحمول البين هو الذى يكون محمولا عليه ابتداء . وغير البين هى الذى 
يكون .حمولا عليه بواسطة بين آخر »© وذلك هو المطلوم: . 

واحتج من قال : العلم بالماهية لا يفيد العلم بلازمها القريب . بان 
قال : الماهية بالنسبة الى اللازم الأول » كاللازم الأول بالنسبة الى 
اللازم الثائى © واللازم الثانى بالنسية اللمى اللازم الثالث . فلو كان 
العلم بالماهية يوجب العلم باللازم الأول © لكان اللمعلم باللازم ( الأول ) 
يوجب الملم باللازم الثانى . وهلم جرا فحينئذ يلزم أن يكون العلم بالماهية 
موجبا للعلم يجميع لوازيها القريية والمبعيدة . وانه باطال . 

الجواب : نحن لا نقول العلم بالماهية موجب العلم بلازمها القريب © 
بل نقول : .تى حصل تصور ماهية الملزوم وتصور ماهية اللازم القريب ©» 
كان حضور هذين التصورين كافيا فى جزم الذهن باثبات أحدههما للآخر . 
وعلى هذا التقدير يندفع ما ذكرتم . 

المسانة الثالمثة 
فى 
( لوازم الماهية ) 
كل ما كان لازما للماهية . فاءا أن تكون تلك الماهية تتتشى لما هى 
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( هى ) فى ذلك اللازم ©» أو لأمر مساو لتلك الماهية » أو لأمر أعم من 
نلك الماهية »او لأمر أخص منها . 


أنا التسم الاول وهو الذى تقتضيه الماهية لما هى هى » فهو كالكم 
الذى يرجب قبول المساواة واللامساواة » وكالجسمية الموجبة لقبول 
: الحركه والسكون 3 


المرحب للضحك . وأما القسم الذلث ؛ فهو كقولنا : الحيوان يتحرك . 


الأحسوية 0 


وأبا القحم الزابع قوق كدولنا 7 «اتعيوان وشدك :قان استهداة 
الشيوان لقنؤل: الشبحك لامو اخص: ين كوقه خيزانا + .وهئ الاتنجتائية . 
واذا عرفت هذا ننقول : كل محمول يلحق اأوضوع لا لأمر أعم منه ولا لأمد 
أخدس .نه » فقد سسموه بالعرض: الذاتى . وهذا المعنى انما ينتفم به فى 
كتاب « البرهان © 
. الحسالة الرابعة 


١ ل‎ 


فى 
( مثالين لبيان الكليات الخهسة ) 


تالو! : اللون نوع للكثيف » وجنسس للسواد والبياض, » وخاصة 
للجسم » وعرض عام للانسان . فصار اللون مثالا لهذه الأتسسام الأربعة . 
.و.نهم من تمم القسمة © وقال : يفضل للجسسم الكثرفف . فان الجسم 
التذاف هو الخالى عن اللون »© والكثيف هو الموصوف باللون . 


ومثال آخر كد ذكره ١‏ الش.يخ لل ةي ١‏ الوحز الكبر » ذقال * الحركة 


كاد حلى اللعحينة والشتسي 205 وتوم لقونة إن تفيل 4 روتعيين 


ولقائل أن يتول : جمل الحوكة نصلا للطبيعة عجيب . فان الحركة 
آثر.مس آثار الطبيعة » وفعل من أفمالها . وفمل الشىء كيف يكون فصلا 
مقوما ؟ لآن الفصل جزء متقدم . فالفصل متقدم »© والآئر متاخر . والمتقدم 
لا يكون عين المتاخر ,٠‏ 


اأسالة الخاوسة 


فى 
( طثال آخر للكليات الخمسة ) 


ورد فى حاشسية هذا الكتاب الذى نحن فى ششيرحه . وهو كتاب 
< عيون الحكية » : الجنسى كالجوهر »2 والفصل كالحيوان . اقول : هذا 
الثال خطأ »© فان الحيوان دنس ريب © والجئسن القريب لا يكون فصلا . 


ثم قال : والنوع كالانمان »© والخاصة كالكتابة والعرض كالسواد 
والبياض »2 والجنسسى الحقيةقى هو الذى لا جنس فوقه . أقول ٠‏ هذا آأيفئا 
خطأ . لأن الجنس الذى لا جنسس فوقه (هو) أحد انواع مطلق الجنس . ثم 
ال : وم وى ذلك فقد يكون جنسا بالاضافة الى مادونه ؛ ونوعا بالاضافة 
الى ما فوقه . واقول : هذه الكليات ظاهرة » .وأما ما فيها من الحقتائق 
العميقة والأسرار الدقيقة © فقد بيناها وش رحناها فيما سبق . 


أكسآقة السائسة 
فى 
أقسام الاعريفات 
تعريف الماهية بنفسها محال . لأن المعرف متقدم على المعرف فى 
المملومية . وتقدم الشىء على تفسنة محال ؛ بل تعريفها اما أن يكون 


بالامور الداخلة فيها » أو بالامور الخارجة عنها © أو با يتركب من 
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أما المتعريف بالأمور الداخلة فى الماهية . فاما أن يكون بمجموع تلك 
الور وذلك هو الحد التام ‏ أو ببعض الأجزاء ‏ وهو أن يكون ذلك 
الجزء ملاز.! لتلك الماهية نفيا.واثباتا » كالناطق مع الانسان ‏ وذلك هو 
الكذ التافضن + 


الأمر الخارج لازما مساويا له نفيا واششاتا 4 وكان بين الشوت ٠‏ وحيدد 
يكون ذلك التعريف هو الرسم النائص . 


وأما التعريف بما تركب من الأمور المداخلة والخارجة . فان كان ١,‏ به 
وأن كان بالعكس أو كان التعريف بأءور ليس بين بعضها وبين سائرها 


فهذا ضبط أقسام التعريفات : 

ولقائل أن بقول : أن السؤال عن هذه الكلمات من وجوه : 

السؤال الأول : ان تعويف الماهية بمجموع أجزائها » تعريف الشىء 
بتفسه © لأى .جموخ أجزاء الماهية ليسى الا نفسى الماهية . 

السؤال الثانى : انا اذا جعلنا أحد اجزاء الماهية معرنا للماهية »© 
نبن المعلوم أن تلك الماهية عبارة عن مجموع ذلك الجزء مع سائر الأجزاء . 
احد أجزاء المجيوع معرفا لذلك المجموع © لزم كون ذلك الجزء معرفا 
لنفسه رمعرفا لسائر الأجزاء . لكن كونه ممرنفا لنفسه محال »© وكونه معرفا 
لسائر الأجزاء ؛ .ن باب تعريف الشسىء بالأمور المخارجة عنه ٠.‏ وسياتى 
بيان أن هذا المقسم باطل . 


السؤال الثالث ' : ان تعريف القبى: بالأمور الخارجة عزنه ممتفع 4 
لاند لا ديتئع ذى بديهة العذل كون الماهيات المختلنة مشتركة فى عضن 


4 


اللوازم » واذا كان كذلك لم يمتئع فى هذا الوصف كونه حاصلا فى -ائر 
الماهيات . وبتتدير أن يكون الأمر كذلك »© لم يصلح لتعريف تلك الماهية . 
وعلى هذا التقدير لا يمكن جعل هذا الوصف معرفا لهذه الماهية ©» الا اذا 
عرف أن هذا الوصف مختص بهذه الماهية لكن العلم بهذا المعنى يتوقف 
على العلم بهذا الوصف » وعلى العلم بهذه الماهية . غلو استتفدنا العلم 
بهذه الماهية © والعلم بهذا الاختصاص » لزم الدور . واته محال . 


والجواب عن جميع هذه الأسئلة : ان مرادنا من تعريف الماهية عو 
تنصيل ما دل الاسسم عليه بالاجمال ٠.‏ وعلى هذا التقدير فانه تسقط هذه 
السؤالات . 


+ 


الفصل الثانى 
فى 


قاطيغورباس 


وعزعه 169 »نا 


اعلم )١(‏ : أن. الحق أن هذا الكتاب لا تعلق له بالمنحلق البتة . ٠‏ انما 
هو أحد ليبواب الملم الالهى 4 زلا أن « الشيخ »© لما وافق المتقديد ن» وأورد 


+ فى فهرست أبن النديم صفحة 7.8 عن أرسحلاطاليس ما ئصهة‎ )١( 
تزيب كتبه : المنطقيات » الطبيعيات » الالهيات » الخلقيات . المكلام على‎ « 
. سلى كتبه المنطقية وهى ثمانية كتب : قاطيغورياس . معناه : المقولات‎ 
» يارى ارمانياسى . معناه : العيارة ( فوق كل واحدة من بارى »© وأرمنياس‎ 
كلمة « ممال » بالخط نفسه ) انالوطيقا . معناه : تحليل القباس . أبود قطيتقا‎ 
. -ب وهو أنالوطيقا الثانى  ومعناه : البرهان. . طوبيقا . ومعناه : الجدل‎ 
» بسوفسطيقا. . ومعناه : المغالطين . ريطوريقا . ومعناه : الخطابة ابوطيقا‎ 
» ويقال بوطيفا . وممناه : الشمر‎ 


أنالوطيمًا الأول 208 - هع 9لعدق 
أنالوطيقا الثانى 8 هو لاولقدق 
أبود قطيقا هع1أاعع00ج2 هم 
قاطنموريئاس ج22 . 
بارى ارميتاسس هن معسصععك] - اصعم 
بوطيقا هءناع0م 
:سوفس طدتا هع ا منطام 850 
ريطوريقا و ماعط 
طوبيقا مم10 


وه 


اعلم : أننى أرى الصواب أن اذكر كلاما علميا ملخصا فى هذا الباب © 
واذا تممته فحينئذ ارجع الى حكاية كلام « الشيخ »© واكتغل بتفسيره . 
فأقول : الموجود ان لم يقيل العدم ذهو الله ننبحانة وتعالى . وهو الواجب 
لذاتة . وأن قبل العدم فهو ال,كن لذاته . وهو اما أن لا يكون فى موضوع 
وهو الجوهر » أو فى موضوع وهو العرض ٠.‏ 
ونحن ههنا نفسر الموضوع ٠‏ 
قالوا : اذ! حل شسىء فى ثسىء . فقد يكون الحاق سيبا لوجود الحل . 
وحينئذ يسمى الحال صورة » والمحل بادة وهيولى . وقد يكون 
متقدما بالمحل » وحينئذ يسمى الدال عرضا والمحل موضوعا . فالموضوع 
أحمين من المحل . وكل ما كان أخص من ششسىء . فنقيضه الأعم من نقيضش 
ذلك الاعم . فقولنا : ليس فى موضوع » اعم من قولنا ٠‏ ليس فى محل . 
ثم قالوا : خما ليس فى موضوع أما أن يكون فى محل  .‏ وهو 
الصورة ‏ أو محلا وهو الهيولى - أو متركبا من الحال والمحل. - 
وهو الجسم - أو يكون بخلاف هذه الثلائة ‏ وهىو أما أن يكون بحيث 
لا يصصدير عنه الفمل الا بآلة جسمانية ‏ وهو الندئس ‏ او لآ يتوقف 
مهون الخمل عذه على الآكة الجسيانية ‏ وهو المل ‏ فاليجقؤهر جنسى 
اتحقه خيسة أنؤاع . 
وهذا البحث لا يتم الا يبيان أمون : 
الأول : أن الحال قد يكون سيبا لفوام المحل . وقيق : ان هذا 
محال . لآن الحال مفتقر فى وجوده الى المحل . ولو كان المحل منتقرأ 
فى وجوده الى الحال »© لزم الدون . 
وانا قد تكلفت الجواب عنه من وجهين : 
( الوجه ) الأول : لم ( لا ) يجوز أن يقال : الحال يوجب المحلق » ثم يوجب 
صرورته نفسه حالا فيه . وبهذا الطريق يندفع الدور ؟ 
الوجه الكثانى : لم لايجوز أن يقال : الحال يوجب الحدل »2 ثم المل 
'يوجب كون ذلك المؤثر حالا فيه ©» وبهذا الطريق أيضا يندخع الدور 5 


411 


الثانى : ان هذه القسمة مفرعة على أن الجسم مركب من الهيولى 
والصورة ‏ وسياتى ما فيه ان شاء الله تعالى ل 

والثالث : انها مقرعة على أن كل ما يتركب من الهيولى والصورة 
فهو جسم . وذلك مما لم يثبت بالدليل ‏ وسياتى مزيد تقرير لهذه المقاصد 
فى الالهيات ل 

وأما العرض فهو أما أن يقتضى قسممة أى نسبة © أو لا قسممة 
ولا نسبة . والأول هى الكم . وهو أما أن يكون بحيث تشترك أجزاؤه 
فى حد واحد ‏ وهو الكم المتصل ‏ . أو لا يكون كذلك ‏ وهو الكم 
النقتسل ‏ أما الكم الختصل . فهو أما أن يكون منقضيا غير مستقر ل 
وهو الزمئن ‏ واما أن يكون باقيا مستقرا ل وهو أما أن يقبل القسمه 
عَى امتداك ‏ وهو الجسم -- ولفا آلكم المتفصل . فهو العدد . وأيا 
العرض آلذى يقتضى النسبة فلم يقل أحد من المتتديين كلايا معقولا فى 
حصره فى أقسام معدودة . فالأولى عندى : أن نكتفى فيه بالاستقراء . 
فاحدها : تنسبة الشىء الى مكانه وهو الاين . وثانيها : تسبة الشىء آلى 
زمانه أو ظرف زمانه . وهو المتى . وثالتها : الاضافة كالأيوه والبنوه . 
ورابعها : ما به الشى» قى الشسىء . وهو أن يثتعل . وخايسها : قبول 
الكىء للاثر وهو أن يتفعل . وسادسها : كون الكسى٠‏ محاطا يشسىء آخر 
بحيث ينتفل بانتقاله وهو الحد . وسابعها : الهيتة الحاسلة للجسم 
يسميب ذا بين أجزائه من النسب »© ويسبب ما بين تلك الأجزاء وبين الأمؤر 
الخارجة عنها من النسب ‏ وهو الوصم ل 

واما العرض الذى لا يقتضى القسمة ولا النسنة . فهو الكيف . 
( وهو ) أما أن يكون من الاعراض المحسوسة باحد الكحواس الخيس ل 
وهو ان كان راسكخا بطىء الزوال سمى بالاتنعاليات ©» وان كان ضصعيفا 
م.ريع الزوال » سمى بالانفمالات ‏ واأما أن يكون من الأمراض المختصة 
بذرات الأنفس,, ‏ قان كان راسخا سمى ملكة »© وان كان سريع الزوال 
مسمى حالا ‏ واما أن يكون استمدادا شديدا نحو القبول ‏ ومو اللاقوة 
أو نحو اللاقبول - وهو القوة ‏ وآما أن يكون عرضا بخلاف هده 
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الأتسام . وزعموا : أنه هو الكيفية المختصة بالكمية .. اما: بالكمية المتصلة: 
كالاستقامة أو الانحناء » أو بالكمية المنفصلة وهى كالزوجية والنردية .. 

فهذا حاصل ما قيل فى المقولات العشر - وهى الجوهر والكم والكيف. 
والمضاف والاين والمتى والوضع والحد وأن يفعل وأن يتفعل. - وزعموا 2 
إن هذه العشرة هى الأجناسس العالية للمكنات . 

وههنا سؤالات : 

السؤال الأول : ان المقوم قالوا : لا موجود فى الميكنات »© الا وهو 
داخل تحت هذه الأجناس المشره . وهو باطل . لآأن الموحود أما أن 
يكون يسيطا أو مركبا . فان كان بسيطا فاما أنيكون غير داخل :تحت 
هذه المقولات ©» أو كان كذلك »© الا أن هذه المقولات لا تكون أجئاسا 
بدلها . اذ لو كانت داخلة تحت هذه المقولات وكانت هذه المقولات أجناسا . 
لكانت البسائط داخلة تحت الاجناس . وكل ما كان داخلا تحت الجنس 
كانت حقيققه مركبة من الجنس والفصل »© وحينئذ يلزم أن يكون البسيط 
مركبا . هذا حلف . وأما ان كان الموجود مركبا . فالمركب انما يكون 
مركبا من البسائط . وحينئذ يعود السسؤال المذكور . 

السؤال الثانى : ما الدليل على أن كل واحد من هذه المقولاته 
العمشر جنسى. أجناس © فانه لا يمكن اثبات كونها أجناسا © الا ببيان 
كون كل واحد منها مفهوما مشتركا بين ما يجعل أنواعا لله وثبوتيا ومقولا. 
على ما تحته بالمتواطؤ » وذاتيا . وكمال الذاتى المشترك »© واثبات هذم 
الخيسة فى كل واحد من هذه العشرة كالممتذر ؟ 

السؤال الثالث : لم لا يجوز أن يقال : الأجناس. العالية أربعة 2 
الجوهر والكم والكيف والنسبة . وأنا ذكرت فى كتاب « الملخص 6 ما يدل. 
على فساده . فقلت : لو كانت النسبة جنسا لا تحتها » لكان كل نوع 
من أنواع النسبة مركبا فى ماهيته . لأن كل ما اندرج تحت الجنس © هو 
مركب »© وكل مركب فلكل واحد من أجزائه الى الآخر نسمبة . وتلك النسية 
ان كانت مركبة عاد الكلام الأول فيه . ولزم التسلسل . وهو محال . 
وان كانت يسيطة لم تكن داخلة تحت الجنس »© والا ككانت مركبة . 
وهى داخلة تحت النسبة . ينتج : أن النسبة ليست جنسا لا تحتها . 

كية 


يلزمه تسلسل النسب » سواء زعم أن النسبة جنسى لجميع الأمور النسبية » 


السؤال الرابع : اذا قسينا كل واحد من هذه المشرة الى انواعها » 
فلا ندرى هل ذلك التقسيم بالفصول او بالمموارض ؟ وان كان بالعوارض ٠.‏ 
كول النتسيمرييا بظابق التتبير بالفضيوق اءالا 9 ويستكيق ان لكون بالنضول. ١‏ 
فهل هو بالنصول التريبة أو البعيدة ؟ وهذه الأشياء ما لم يصح القول بها » 
لم يصح القول بان هذه العشرة : اجناس » ولم يصح القول بأن تقسييها الى 
الاقسام المشهورة : تفسيم الأجناس الى أنواعها القريبة . 


السؤال الخامس : انكم ذكرتم أن الجوهر ماهية اذا وجدت فى 
الأعيان كانت لا فى موضوع . وههنا أمور ثلاثة : 


وثانيها : اقتضاء مَلِكَ الماهية لهذا السلب . واققتضاء الشمىء لأثره ٠.‏ 
ان كان أمرا ثبوتيا » لمزم أن يكون اقتضاؤه لذلك الاتتضاء : زائدا علبها . 
ويلزم التسلسل . واذا لم يكون ثبوتيا كان خارجا عن الماهية . وأيضا : 
نفبتقدير أن يكون ثبوتيا »© لكنه نسبة بين ذات المقتضى وبين ذات الأثر » 
نتكون متآخرة عنهما ©» فلا يكون داخلا فى الماهية . 

وثالثها : تلك الاهية هى المقتضية . 

ونحن لا نعلم أن بين الجوهر المجرد وبين الجسم مفهوما مشستركا 
واحد . وقد عرفت : أن أقل مراتب الجنس ثبوت مفهوم مشترك . 

واعلم : أن اسستقصاء الدلائل فى بيان أن الجوهر ليس جنسما 1ا 
تحته . سسياتى فى الالهيات . 

كنف 


اد 


وأما الكم الذى زعيوا أنه جنس للمتصل والمنفصل .. خفيه أبحاث * 

البحث الأول : لا نسلم أنه قه حصل بين هذين القسمين تدر مشسترك 
ييكن جعله جنسا . وتقريره : أن القس المشترك بين هثين القسمين 
أمور ثلائة : قبول المساواة والملامساواة ©» وقبول التجزىء ©» وكون كل 
واحد منهما بحال يمكن أن يكون جنسا . لأنك قد علمت : أن قبول الشىء 
للشمىء لو كان أمرا ثابتا ؛ لكان قبول ذلك القبول زائدا عليه .ويلزم التسلسل . 
وأيضا : فبتقدير أن يكون ثابتا © هو نسسبة . والنسبة خارجة عن ماهية 
المنتسبين . بقى أن يقال ؛ الجنس مفهوم مشترك تعرض له هذه الأحكام » 
لكنه لا يبعد أن يكون خصوص كونه متصلا » يوجب هذا الحكم » وُخصوص 
كونه مننصلا يوجبه . لما ثبت أن الماهيات المختلئة لا ييتنع اشترأكها فى 
لازم واحد ٠‏ 

البحث الثانى : هب أن الكم حنس . خلم قلتم : ان الثتسيم بالمتضل 
والمتفمل د تقسيم بالفصل ؟ ثم الذى يدل على فساده : أن الاننصال عبارة 
عن عدم الاتصال عما من شأنه أن يتصل »2 فهو عدم مع شبول . وقد ثبت أن 
كل واحد منهبا خارج عن الماهية . 

الفحث الثالث : قولكم : المتصل اما قار واما غمر قار . ولا شك 
أنه تقسيم لا بالفصل . والا لزمكم أن تكون الكينيات المسماة بالانقعاليات 
مخالفة بالماهية للكينيات المسماة بالاننمالات ©» وأن تكون الحال مخالنة 
نصلا . 


السؤال السادس : لا نسلم أن الزمان كم متصل . 
ويدل عليه وجوه ٠‏ 

الآول : ان الكم المتصل هو المتنقسم الى جزعين يتلاقيان على حد 
واحد . وقسما الزمان هيا الماضى والمستقبل ‏ وهما ممدومان - والحد 
المشترك هو الآن الحاضر ‏ وهو موجود ‏ فيلزم أن يقال : أحد المعدومين 
متصل بالمعدوم الثانى بطرف موجود . وهذا لاايقوله عاقل . 


١٠ 


الثانى : ان عدم الآن يكون دفعة © فيكون آن المدم متصلا بآن 
الوجود . وكذا القول فى إلآن الثانى والثالث . فيكون الزمان مركبا منء 
آنات متتالية » فدكون الزمان على هذا التقدر كوا .نفصلا لا متصلا . 

الثالث : ان الأموجود بالفعل أبدا ل.سى الا الآن الواحد الذى لا دقيل 
القسهمة . وهذا الآن اأوجود ا لم يكن ابلا للتسمة » لم يكن فيه اتصال 6 
ولما لم دوجد معه غيره لم يكن له اتصلل بغيره . وذلك يدل على أن 
الزمان يمتنع أن يكون متصلا فى ذاته . 

السؤال السابع : قلوا : الجسمية عرض قابل للقسية فى الجهات 
الثلاث . 


واعلم : ان هذا الكلام انما يتم لو ثبت أن مقدار الجسم زائد على 
كونه جسما . واحتجوا عليه بوجهين ٠‏ 


الأول : ان الاجسام متسساوية فى الجسمية ومتفاوتة فى المقادير » 
وما به المشاركة غير ما به المخالفة . نالمقدار مغاير لذات الجسم . ولقائل 
أن يةول : المقادير متساوية فى ماهية المقدارية © ومختلفة فى الصغر 
والكبر » فيلزم أن يكون للمقدار مقدار آخر . ويلزم التسلسل . 


الثانى : قالوا : اذا أخذنا قطعة من المع . ذان جعلناها كرة 
ازداد الئخن وانتقص الطول والعرض »؛ واذا حعلناها صمحة ازداد الطول 
والعرض وانتقص انئخن . فالجسمية باقية والمقدارية غير باقية . فالجسسمية 
غير المقدار . 


ولقائل أن هةول : المقدار الواحد باقى »© لأنه بقدر ما ينقص من 
الطول والعرض يزداد فى الثخن والسمك وبالضد . بل الشدّل يختلف . 
ونحن لا نسلم أن الشكل زائد على الجسم » انما النزاع فى المقدار » 
ودا ذكرتموه لا يذيد ذلك . وأةول : انا لا نعقل من ذات الجسم الا هذه 
الحجمية والاءتداد فى الجهات . وهؤلاء الفلاسفة زعموا : أن ذلك الامتداد 
هو ااقدار » ثم اثبتوا أمرين آذرين : آحدهوا : الصورة ٠.‏ والآخرى : 


ألهيولى . فنقول : الذى يدل على فسماد قولهم : ان محل هذه الحجمية أن 
ك'ن! 4 فى ننسه حجم وامتداد فى الجهات © كان هذا الفهوم ذانا تائما 
بالنفس »© فامتنع كونها صفة . وان لم تكن كذلك امتنع حلول الحجمية 
نيه » لأن حلول الامتداد نى الجهات مى الموجود الذى لا تعلق له بكىء من 
الحهات مما لا يقبله العقل . 


السؤال الثامن : تولهم : السطح والخط اءران .وجودان ٠‏ عليه 
سؤالان : 
الأزل :لان التطع. وتقطع: لمن > ووتشع لشو ججناد #إآنه قم 


يق:ذلك الثىء . وهذا عدم » والعدم لا بكون موجودا . 


الثانى : ان السطم لو كان عاما لكان محله هو المجسم © والجسم 
منقسم فى الجهات الثلاث . والحال فى المحل يتقسم بحسب انقسام اآحل 
بحكم البديهة العقلية » وبحكم اتفاق القوم على حقيقة هذه المتدمة . 
وعليها بنوا براهينهم المشهورة فى اثبات تجرد النفس © وحئنئذ يلزم ان 
ينقسم السطح فى الجهات اثلاث » فالسطح جدمم لا سطح . هذا خلف . 

غان قالوا : محل السطح من الجسم آمر لا يقبل القسسمة الا فى 
جهتين . قلنا : فحاصل هذا الكلام : ان محل السطح سطح آخر ٠.‏ ويمود 
الكلام, الأول فيه »© ويلزم التسلسسل فى اثبات السطوح للجسم الواحد . 
وبهذين الوجهين يظهر أيضا ؛ أن الخط لا وجود له . 


السؤال التاأسع : قولهم : النقطة عرض . كلام باطل . لوجهين : 

الأول : انها منقطع الخط . ومنقطع الشىء : أن لا يبقى ذلك الشىء . 
وذلك عدم . 

الثانى : ان النقطة نهاية الحخط ٠‏ فهى غير مدفس. مة . رالا لكانت 
نهاية الخط أحد قسميها : لا هى . فلا تكون النهاية نهاية . واذاثبت هذا 
هنمرل : هذا الثسىء ان كان عرضا فيحليا ان انقسم » لزم انتسايها يسبيب 
انتسام محذها . هذا خلف . وان لم ينقسسم عاد التقس.يم الأول فيه ٠‏ وان 


حل 


.كان عضا آخر »© لزم التسلسل - وأما ان كان جوهرا نلا معنى للجوهر 
الفرد الا ذلك . وحينئذ يكون الجسم مركبا من الأجزاء التى لا تتجزا . 
.ومتى ثبت هذا » بطل الةول بكون النقطة والخط والسحلح والقدار : أعراضا. 


السؤال الهاشر : قولكم : الكم اأنفصل عرض : فنقول : الوحدة 
"ليس عرضا . ومتى ثبت هذا امتنع كون العدد عرضا . بيان الأول : أن 
الوحدة لو كانت ماهية ثابتة لكانت جميع الوحدات متشاركة فى ذلك 
المفنهوم .. نتكون كل واحدة مذالفة للوحدة الأخرى بتعينها وما به المشاركة 
غير ما به المباينة . فيلزم افتقار كل وحدة الى وحدة آخرى . وهو محال . 
وبيان الثانى هو : أنه لما لم تكن الوحدة أمرا ثيوتيا ©» امتئع كون العدد 
أورا ثبوتيا . وتقريره : ان العدد عبارة عن مجموع الوحدات »© فاذا لم 
تكن الوحدة أمرا ثبوتيا » كان العدد مجموع أمور غم ثيوتية » فامتنع كون 
العدد أامرا ثبوتيا . 


وهذا جملة الكلام على ما ذكروه فى مقولة الكم ٠‏ 
السؤال الحادى عشر : الاضافات لا وجود لها فى الاعيان . ويدل 
عليه وجوه : 


الأول : لو كانت الاضافة موجودة فى الأعيان » لزم أن تكون ذات الله 
تعالى محلا للحوادث المتعاتية من الأزل الى الأبد » لآن كل حادث فقد كان 
لله تعالى موجودا قبل حدوثه ©» ثم يصير موجوداأ مع حدوئه © ثم يكون 
مرجودا بعد حدوثه . فهذه القبليات والبعديات اضافات . ومحلها هو ذات 
الله تعالى . فلو كانت هذه الاضافة أمورا موجودة » للزم أن تكون ذات 
الله تعالى محلا للحوادث . 

الثاتى : لو كانت الاضافة صفة موجوده »© لكان حصولها فى ذلك 
المحل زائدا عليها » ثم ذلك الزائد أيضا حاصلا فى ذلك المحل . فيلزم التسلسل 

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون حصولها فى ذلك المحل عو عين وجودها ؟ 
لأنا نقول : حصولها فى ذلك ااحل مشروط مغاير للشرط » ولان حصرلها 


٠6١ 


فى ذلك الحل نسبة بين ماهيتها الموجودة » وبين ذلك المحل . والنسسبة 
.ين الشيئين مغادرة لهما . 

الثالث : لو كانت الاضافة صفة موجودة »© لكانت مشاركة لمائر 
الوجودات فى اأوجودية »© ومخالنفة لها فى ماهيتها المخصوصة . فتكون 
ماهيتها غر وجودها . فاتصاف تلك الماهية بذلك الموجود : اضافة 
أخرى . ويلزم التسلسل . 


الرابع : كون الشسىء قبل شىء آذر »© اضافة بينهما . والاضافة 
لا توجد الا عند وحجود المضافين . فلو كانت الاضافة أمرا موجودا © لزم 
من وجودها حصول المضافين مما . فيلزم أن يكون القبل حاصلا مم البعد . 
وذلك ينافى كون القدل قبلا وكون البعد بعدا . 

السرال الثانى عشر : كون الشىء فى الزمان © لا يجوز أن يكون 
عرها زائدا . والا لكان ذلك الزائد حاصلا فى المزمان » فيكون حصوله 
زائدا عليه . وبلزم التسلسل . ش 

المسؤال الثالث عشر : مقولة أن يفءل . وهى عبارة عن تأثير الشىء 
فى الشىء . وتأثير الشىء فى الشىء »© يمتنع أن يكون أمرا «غايرا لات 
الأذر » اذ لو كان مغايرا لكان ذلك المغارر اما أن يكون جوهرا قائما 
بندسه . وذلك محال . لانا نعلم بالخرورة أن كون القسىء مؤئرا فى غيره 
ليس جوهرا قائما بنفسه مباينا عن ذات المؤثر وذات الأثر . واما أن يكون 
عرضا قائما ,ذلك ٠»‏ فحينئذ يكون مذتقرا اليه ©» فدينئذ يكون ممكنا لذاته ©» 
فحينئذ يكون تائم المؤذر فى حص ول تلك المؤثرية زائدا علبها . ويارم 
التسلسل . وهو محل . 


وايضا : مقولة أن ينفعل . وهى قبول الشىء للشىء . لو كانت 
اورا زائدا 4 لكان ذلك القتبول عرضا ل ذتكون «وصادوفية دلك المحل ذلك 

وهذه حملة دلائل نفاة هذه الأغراض النسبية ٠‏ 

واوا حجة الثراين لها : فهى فى الكل تسسىء واحد ٠.‏ وهى أن النهوم 


الل 


من كون الشلىء مؤثرا فى المغير وقابلا للغر © ومن كونه أبا وابنا © مغاير. 
للينهوم سن تلك الذات المخصوصة . بدليل : أنه يمكن تعقل تلك الذات 
المخصوصة مم الذهول عن هذه النسب الخصوصة . وبالضد . وذلك 
المفهوم المغاير ليس سلليا محضا »© لأن قولنا .ؤثر » نقيض لقولنا ليس 
.ؤثر » الذى هو سسلب فى الحقيقة . ورافع السلب ثبوت . فهذه 
المفهويات أمور ثبوتية زائدة على الذات . 


ثم قالوا : ان حجة المخالئف ليس الا التزام التسلسلات ٠.‏ ونحن 
بلتز.ها 


واحاب الأولون بان الوا : أما ابطال التسلسل فسياتى بطريق 
التطبيق المذكور فى ذصل « تناهى الابعاد »6 وأيضا : فهب أنكم التزمتم بهذه 
التسلسسلات » الا أن ااحال لازم مع ذلك . فان التسلسل انها يعقل فى 
امور » يلتصق كل واحد منها بغيره © لا الى نهاية . الا أن المقول يكون 
النسبة ا.را وجوديا زائدا ابدا » يمنع من هذا الالتصاق » لآن كل شيذين 
يذرضان متلاصقين »© فالتصاقهما متوسط بينهما . فالملتصتان غم ملتصقين . 
ه ذا خلف . 


السؤال الرابع عشر : مقولة الاين . عبارة عن نسبة الشمىء الى مكانه . 
والتحقيق ان يقال : انه عبارة عن كون الجسم حاصلا فى حيزه المعين . 
ثم ان الجسم ان حصل فى حيز بعد ان كان حاصلا فى غيره » فهو 
الحركة . وان حصل فى حيز مع أنه كان قدل ذلك فى غم ذلك الحيز 
فهو السكون . وان حصل جسسمان فى حيزين يتخللهما ثالث » فهو 
الآفتراق . وان كان لا رتخللهما ثالث فهو الاجتياع . 

أما الفلاسفة . فانهم لا يقولون : الحركة عبارة عن الحصول فى الحيزا 


يعد ان كان فى غمره . بل يقولون ؛ انها انتقال من الحيز الأول الى الثانى . 
ويجب هذا الكلام عود سسنذكره فى فصل الحركة من أول الطبيءيات . 


وأما السكون . فقد أتفقوا على أنه عبارة عن عدم الحركة عما من 
'شافه أن يتحرك . وزعموا : أن السكون أمر عدمى ٠‏ وأشنقوا : على أن حصول 
مقولة الاين صفة ثبوتية . وعند هذا يغلب على ظنى : أن النزاع الواقع 
بينهم ودين المتكلمين فى أن السكون عدم أو ثبوت ؟ : نزاع لفظى . وذلك 
أن الجسم اذا سكن »© فقد حصل هناك أمران : أحدهما : زوال الحركة 
وعديها . والثانى :5 حصوله فى ذلك الحيز على نعت الدوام والاستمرار 3 
ح فهو أءر ثابت ‏ فان عنيت بالسكون الأمر الأول فهو عدم © وان عنيت 
به العتى الثائى نهو وجود : 


وهذا هو الكلام اللخص فى هذه المقولات ٠‏ 
ولنرجع الى حكاية كلام ١‏ الشيخ » 


عشات 


قال الشبخ : « كل لفظ مفرد. يدل على شسىء من الموجودات » 
فاما أن يدل على جوهر » وهو ما ليس وجوده فى موضوع قائم بنفسه . 
مذل انسان وخنسية )») 


التفسمم : فيه مسألتان : 


المسالة الأولى : السبب فى ايراد هذا الباب فى المنطق : أن 
المقتصود من المنطق تركيب علوم أو ظنون © يتوصل بما الى اسستعلام 
المجهول . ومعرفة التركيب مشروط بيعرفة المفردات . ولهذا السبب وجب 
الابتداء بذكر المفردات . وهو كتاب « قاطيغوريامس » ثم بالتركيب الأول » 
وهو التركيب الخبرى . وهو كتاب « بارير ميناس © ثم بالتركيب الثاتى 
وهو التركيب القياسى . وهو كتاب « انولوطيقا الأولى ٠‏ 


امل 


المسالة الثانية : الجوهر . هو الموجود لا فى موضوع . وقد عرفت 
خفسير الموضوع . وقوله : ١‏ مثل انسان وخشبة » فهذا مثال ذكره للجوهر » 
وانها قال : « مثل انسسان وخشبة » ولم يقل مثل الانسان والخشبة . لآن 
.فزلنا انسان » أأراد منه : انسان معين فى نفسه »© غير مبين المعين يدسب 
اللنظ . غانك اذا قلت : رأيت انسانا واشتريت خشبة © لم ترد به الا 
ما ذكرنا . وأما قولنا : الانسان والخشبة فهو لنظ دال على ماعيته 
الكلية . فقولنا : انسان وخقببة اشارة الى جوهر جزئى » وقولتا : 
الانسان والخشبة » اشارة الى جوهر كلى ٠‏ وقد ثبت أن الجزئى أولى 
.بالجوهرية من الكلى . فلهذا السبب أورد المثل من الجزئى » لكونه أقوى 
واكيل فى طبيعة الجوهرية . 


عد جد 


قال الثشسيخ : « واما أن يدل على كمية وهو ما لذاته يحتمل 
المساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه . اما تطبينًا متصلا فى الوهم كالخط 
والسطح والعيق والزمان > وأما منفصلا كالعدد » 


التنسم : لفظ الكتاب يدل على انه عرف الكمية بأنها التى تقبل 
المساواة والمفاوتة » بسبب التطبيق . ولقائل أن يقول : هذا التعريف خطأ 
فان المسناواة لا يمكن تعريفها الا بأنها اتحاد فى الكرية . والدليل عليه : 
أن الاتحاد أن وقع فى الكبية سمى باللمساواة » وان وقع فى الكينية سمى 
بالمشابهة » وان ودع فى الوضع سسمى بالموازاة » وان وقع بالماهية سمى 
بالممائلة . فثبت : أن المساواة لا يميكن تعريفها الا بأنها اتحاد فى الكمية . 
والاتحاد فى الكمية لا يمكن تعرينه الا بالكيية . فلو عرفثا الاواة 
بالكدية » والكمية بالمساواة ©» لوقع الدور . وانه باطل . وأما التطبيق 
ذهو عبارة عن وضع أحد المقدارين على الآخر » بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص 
خنه . وعلى هذا فانه لا يمكن تعريف التطبيق الا بالمقدار » ذلى عرذنا المتدار 
به لزم الدور . 


وأيضا : فيه شىء آخر © وهو أن التطبيق من خواص القدار > 
واللآدار نوع من أنواع الكم . فتعريف الجنس بصنة لا توجد الا فى أحد 
أنواعه يكون خطأ . ويمكن ان يجاب عنه : بأن المساواة والمفاوتة والطابقة 
أدور مدسوسية »4 فلا حاجة الى تعريفها بغفرها . وعلى هذا الطريق > 
ذانه يندفع الذور . وأما قوله : « تطديقا متصلا فى الوهم كالخط والسطح. 
والعمق والمزمان © وامأ منفصلا كالعدد »© فاعلم : أنا ذكرنا تفسمر الكم 
اانصل والكم اانفصل . وأنما قال متصلا فى الوهم »© لأنه أراد أن يذكر 
التصل على وجه تندرج فيه المقادير والزمان »© والمتصل فى نفسى الأمر 
لا يندرج فيه الزمان » لأن أحد طرفيه الماضى (؟) والتالى . وهو المستقبل ‏ 
هيا معدو.ان . واتصال المعدوم بالمعدوم فى ثثسى الأمر محال '. 

وأدا اتصالهما فى الذهن فغير ممتنع . لأن الذهن يستحضر صورة كل 
راحد منهيا » ويحكم باتصال احدهما بالآخر . فالاتصال الذهنى أومسع 
حالا من الاتصال الخارجى »2 لأن الأول يدخل فيه المزمان والمقدار . والثانى 
لا يدخل ذيه الزمان . فلهذا السبب قال : تطبيقا متصلا فى الوهم . وقد 
جاء فى بعض النسسخ : وايا .نفصلا كالعدد والقتول »© الا ان هذا خطا . 
لأن الكم ١انفصل‏ عند « الشيخ © ليسس الا العدد . فأما القول فانه بين 
فى كتبه البسيطة : أنه ليس بكم متفصل البتة . 

د عد د 

قال الشس يخ :. واما على كيذية وهو كل هيئة غم الكمية مستقرة »> 

لا نسبة ذيها . مذل اللمنداض والصحة والقوة والشكل )» 
التفسم : هذه هى (7) المقولة الثالثة . وهى مقومة الكيف . وهذا الكلام 

يشتول على تعريف .اهية الكيف » وعلى ذذر أنواعه الأريعة . أ.ا تعريف 
ماهيته : فهو ذوله : « هيئة غي الكمية مسستةرة »© لا نسسبة فيها 6 فهذهم 


قيود أربعة : 


(؟) الماضى والثانى هو المستقبل وهيا .عدووان : ص 
(؟) هذا هو : ص 


١. 


الأول : الهيئة . والمراد من الهيئة : الصفة . وعلى هذا التقدير فكل 
عرض فهو هيئة من الهيئات . والدليل على صحة ءا ذكرناه : أنك تعلم أن 
العرض محصور فى ثلاثة أقسام : ما يقتضى القسية وهو الكمية . وما ي:قتفى 
النسبة وهو المقولات النسدبية . وما لا يقتضى لا قسمة ولا فسسبة . وهو 
الكينية . ذلما ذكر لنظ الهيئة فى تعريف الكيفية . دل ذلك على أن كل 
كيفية فهى هيئة . ولما ذكر بعد ذلك أنه غير الكمية وغير النسبية » دل على 
أن الكمية والنسبة داخلان تحت لنظ الهيئة . والا لا احتيج بعد ذكر لفظ 
الييئة الى التنصيص على اخراج ما يتتضى القسمة والنسبة . واذا كان 
كذلك فهذا يدل على أن لفظ الهيئة يتناول جميع الأعراض . فعلى هذا 
المظ الهيئة ولنظ العرض ولفظ الصفة يقرب من ان يكون الفاظا مترادفة . 
فصار قوله كل هيئة الى كل صفة وكل عرض ٠‏ 


وأما القيد الثانى : وهو قوله « غم الكمية »© فاعلم أن ذلك بقتضى 
.تعريف الكيفية بسلب الكمية . وذلك غير جائز » لان تصور عدم الثىء 
أخنى من تصور ذلك الثىء » فتصور سلب الكمية أخفى من تصور الكمية 
المساوى لتصور الكيفية . والاخفى من المساوى يكون أخفى . فيلزم أن 
يكون تعريف الكينية بسلب الكمية تعريفا للشىء بنفسه وبيا هو أخفى 
منه . 


وأايضا : فلس تعريفه الكينية بسلب الكمية أولى من المكس . وهو 
تدريف الكبية بسلب الكيفية . 


وأما القيد الثالث : وهو قوله مستقرة . فالمراد من ذكره : الاحتراز 
عن الأعراض التى لا تكون قارة » مثل الزمان والحركة . لكن ذيه اشكال . 
وهو أن التوم اتفقوا على أن جميع الاعراض المحسسوسة بالحواسس الخيس © 
داخلة فى مقولة الكيف »© واذا كان كذلك » وجب أن يكون الصوت فى مقولة 
الكيف »© مع أنه عرض غير قار الذات . أما اولا : فالجنس ثاهد عليه . 
وآما ثانيا : فلانه معلول الحركة . والحركة غير قارة ٠‏ رمعلول غم القار 
.يجب أن يكون غير قار . 


ولما القيد الرابع : وهو قوله ولا نسبة فيها . فااراد جمل سلب 
النسبة جزءا من لجزاء هذا اللمتعريف . والكلام عليه عس ما ذكرناء فى 
فكت القنيبينة: + 

واذا عرفت هذا فندتول : السؤال قائم من وجهين : 

الوجه الأول : أن حاصل هذا التعريف يرجم الى تعريف هذه المقوله 
بسلب سائر المتولات . وذلك خطا . لأنها متماوية الدرجة فى المعلوميه 
والمخهولية فكان تمريف بعضها بسلب الباقى خطا . بل لو قلنا : ان أظهر 
أنواع الاعراض هو الكيف » لصدقنا . وحينئذ يكون تمريفه بسلب الباتى 
تعريفا للاظهر بالأخفى . وانه باطل 


والوجه (5) الثافى : انه ارجع حاصل هذ التمريف الى قيدين. 
ثبوتيين » وقيدين سلبيين . أما القيدان الثبوتيان : فاحدهما : كونه هيئة 
وعرضا . والثانى : كونه مستقرا . وكل واحد منهما أمر خارج عن الماهية ‏ 
وأما القيدان السلبيان : غلنهما : سلب الكبية . والثانى : سلب النسية . 
ولا شك انهما خارجان عن الماهية . واذ ثبت هذا » لزم التطم بان مقولة 
الكيف أمر خارج عن الماهية . واذا كان كذلك فكيف جعلوه حجنسا لما تحته 3 
نهذا هو البحث عيبا ذكره « الشيخ » ههنا فى تعريف الكيف ٠‏ 


واما اللقام الثافى : وهو ذكر أنواعه الأربمة . فقد عرنت أن أحسده 
أقواعه : هو الكيفيات المحسوسة بأاحد الحواس الخيس ٠‏ فان كانت 
راسخة سميت انفعاليات ©» وان كانت غر راسخة سنييت انفعالات . 
وثانيها : الكينيات المختصة بذوات الأننس . فان كانت راس خة سميت 
ملكة » وان كانت غم راسخة سميت حالا . وثالثها : الدوة واللاتوة . 
فالقوة كالصلابة واللاقوة كاللين . ورابعها : الكيفيات المختصة بالكبيات . 

واذا عرفت هذا فقوله : مثل البياض والصحة والقوة والشكل » اثمارة 
الى ذكر مثال لكل واحد من تلك الانواع الأربعة . فالبياض مثال للكيفياته 


(5) والسؤال : ص 
1 


المسمى بالقوة » والشكل مثال للنوع المسمى بالكيفيات المختصة بالكميات م 


300 
قال المأديخ : « واما على الاضافة كالأبوة والبنوة » 


| التفسي : هذه (ه) هى المقولة الرايمة . وهى مقولة الأضافة 
وذكر هذى مثالها البنوه والأبوة ؛ لأنهها اضافتان مجضتان. . 


تنياقنان 
قال الشيخ : ١‏ وأما على الأين كالكون فى السوق والبيت '» 


؟ التفنسر : الأين عبارة عن حصول الجوهر فى المكان . وهذا 


المساللة الأولى : قال صاحب البصائر : هذا أششد اشتباها بالمضاف 
من مائر المقولات . وفى التحقيق : ليس هو مجرد نسببنه الى المكان » بل 
هو أمر زهيد »© قد يتم بالنسسبة الى المكان . واقول : ظاهر هذا القول مشعر 
بأن النسبة الى المكان » توجب أمرا آخر » وذلك الفير هو الاين . وكان 
.٠ن‏ حقه أن يشر الى ذلك الف أنه ما هو 5 وأى شىء حقيقته ؟ ثم انه من 
البعيد ان يكون مجرد النسية موجبا أمرا حقيقيا . بل لو قلب الكلام من 
ادعى اثيات صفة حقيقية توجب هذه النسسية ٠‏ لكان أولى . ثم نقول : 
لاشك أن الجسم حاصل فى الحيز » ولا شك أن حصوله فئ الحيز نسسبة 
مخصوصه برنه وبين الحيز . وهذه النسيبة مغايرة لذات الجسم . 


تم اخنلفوا فى أنه هل قام بالمدل معنى يوجب هذه المنسية ؟ فجمع من 
المنكلمين يئيتونه » ويسمون ذلك المعنى بالكون » ويسمون تلك النسية 
بالمكانية . وزعموا : ان الكون علة للكائنية . وقوم آخرون ينكرون ذلك . 
وفد طالت الخصومات فى هذا الموضع . فابا أن يقال : ان هذه النسبة 


_- 


اك 


(6) هذا هو : ص 


.توجب حصول هذا المنى © غم التميية ٠‏ وهذا على كلاف العقل © ولم 


دقل به أحد 0 


المسالة الثانية : قالت الفلاسنة : من الأين ما هو أين حقيقى ©» وهو 
كون الشىء فى مكانه الخاص به »© الذى لا يسكن فيه غيره © ككون الماء 
فى الكوز » ومنه ما هو أين غير حتيقى » كيا يقال : فلان فى البيت . ومعلوم 
أن جميع البيت لا يكون مشفولا به بحيث يباسس.س ظاهرء جميع جوانب 
الديت . وأبعد منه الداز »© وابعد منه البلد ©» بل الاقليم ©» بل المعيورة ©» 
بل الارض بل العالم . وأقول : لاشك أن النسبة المخصوصة انما حصلت 
.لذات الجسم بالنسبة الى الحيز الذى هو فيه © فأما بالنسببة الى سائر 
:الأدياز فغير حاصلة البئة . 


المسآلة الثالثة : قد عرفت أن الشىء أتما يكون جنسا اذا كانت 
الأمور المندرجة تحته مخالفة بالحقيقة والماهيات . فلاجل هذا قالو! : 
لملكون فى المكان الذى عند المحيط مضاد للكون فى للكان الذى عند المركز 
الأنهما معنيان لا يجتمعان »© ويتعاقبان على الموضوع الواهد » وبينييا غاية 
للخلاف . وأقون : التحقيق أن حصول الجسم فى كل حيز بمينه يخَالف 
جالماهية حصوله نئ الحيز الآخر » لأن ماهيات النسب متعلقة بالنسونات . 
اخاذا كانت النسوبات مقغايدة ©» فالثسبجة مخ هذا المنسوب يستحيل 
حصولها مح المنسوب الآخر »© وبالضد . ومتى كان الأمر كذلك كانت طك 
النسب مختفة .بالاهية . 


+ 
قال الشبخ : « واما على مقى . كالكون فيما مضى © أو فيما 
يستقيبل ©» لا فى زمان بعيته )» 
المسالة الأولى : لقائل أن يقول : انه لا يجوز أن يكون وجود كل 
شىء متعلقا بمتى . ويدل عليه وجهان : 


١1 


الأول : ان ذلك الشىء أن كان عديا محضا فهو المراد ©» وان كان 
وجودا وجب أن يكون متملقا بمتى آخر »2 لا الى نهاية . 


الثاتى : ان الحصول فى الزمان لو كان زائدا على اللذات © لكان 
ذلك الزائد حاصلا فى ذلك الزمان أيضا ٠‏ ولزم التسلسل . وهو محال . 
رلما بطل ذلك » علينا أنه محض عمل الوهم والخيال . 


المسالة الثانية : الزمان ينقسسم تارة (5) الى ما يجرى ميجمرى 
الأنواع له » وهو التقسيم الى الماضى والمستقبل © ولا يجوز تتسدييه 
اي الحاضر »© لأن الحاضر آن والآن غير منقسسم . والزمان ليس نفس 
.لآن » وغير مركب من الآنات . وتارة أخرى الى ما يجرى مجرى التقسيم 
بالعوارض »© كقولنا : زمان طلوع الشمس وزمان مبعث محمد مَيِتَه فتوله : 
كالكون فيما مضى أو فيما يستقبل » اشارة الى الذوع الأول © وقوله فى 
رمان بعينه » اشارة الى النوع المثانى (/) 


تنيكنكن 


قال الشيخ : « وأما على الوضع لكل هيئة للكل من جهة ههات 
اجزائه » كالقيام والقعود والركوع والسجود ) 

التفسي : لفظ « الشيخ »© فى تعريف مقولة الوضع مضطرب 
نمى جميع كتبه . والذى حصلته فى هذا الباب أن يقال : لاشك أن بدن 
الانسان مركب من الأجزاء . ولا شك أن لكل واحد من أجزاء بدنه الى الجزء 
الآخر نسسبة مخصوصة . فلا يقال : الوضع هو الهيئة الحاصلة بسبب 
سمب بعض تلك الأجزاء الى البعض . فان الانسان اذا قلب حتى صار 
راسه مرضوعا على الأرض »© ورجلاه فى الهواء » فالنسب التى بين أجزاء 
بدنه باقية فى هذه الحالمة كما كانت قبل هذه الحالة » والوضع قد تبدل . 
بل الصحيح أن يقال : أن لكل واحد من أجزاء بدنه الى المجزء الآخر 


(1) تارة لا ما يحرى : ص (/70)المباقى : ص 


011 


دسبة »© ولكل واحد من تلك الأجزاء الى الأمور الخارجة عنها أيضا نسسبة 
اخرى ٠‏ ناذا قلب الانسان حتى صار رأسه موضوعا على الأرض © ورجلام 
فى الهواء . فالنسبة الحاصلة بين أجزاء البدن باقية . لكن النسب الحاصلة 
بين كل واحد من تلك الأجزاء وبين الأءور الخارجة عنها غم باقية . 
فثبت : أن الوضع الخاص يعتبر فى الحقيقة مجموع لأمرين : أحدهما 
ما بين تلك الأجزاء من النسب . والثانى : ما بين تلك الأجزاء فى الأمور 
الخارجة عنها من النسب . واذا عرفت هذا ننقول : الوضع هيئة حاصلة 
للكل يسبب ما بين تلك الأجزاء من النسب »© ويسسيب ما دين تلك الأجزاء 
وبين الأمور الخارجة عنها من النسب . فهو كهيئة القيام والقعود والركوع, 
والسحود . 


وليس لقائل أن يقول : ليس ههنا هيئة أخرى غير تلك النسب. 
المخصوصة . وذلك أن تلك النسب عارضة لكل واحد من الأجزاء . أمذظ 
هذه الهيئة المخصوصة المسماة بالوضع فانها عارمة للجملة © لا لشىه. 
من آحاد الأجزاء . فظهر الفرق . 


لقنن 
قال الشيخ : ١‏ وأما على الملك والجدة كالتلبس والتسلح » 


التفسي : اذا صسان الكىء محيطا بغيره فهو على وجهين 5 
أحدهما : بحيث ينتةدل الحيط بسسب انتقال المحاط به . وهذا هو الملك. 
و الجدة كالتسلح والتلبس . والثانى : أن لا ينتقل المديط يسيب انتقال. 
المحاط به » وهو الأين . ولا كان هذان القسمان كالنوعين لشىء واحد © 
وهو كون الشىء محاطا بغره . وذلك هو الأبن . فلهذا السبب دةول. 
« الشميخ 4 هى كتبه : أنه عسير على 'فهم هذه المقولة . 


ننينتن 


١15 


قال الشيخ : ١‏ وأما على أن يفعل شىء مثلما يقال هو ذا يحرق » 
هو ذا يقطم )» 

أ التفسي : قد يقال : السكين تتلم والنار تحرق © قد يراد به : 
كونه موصوفا بالصفة التى لأجلها يصلح لهذا التأثير . وقد يراد يه: 
كونه مؤثرا فى هذا الأثر ( ومراده ) بقوله أن يفعل : هو الثانى لا الأول . 
ونا كان قولنا : المسكين يقطع والنار تدرق » مسستعيلا فى الأمرين © أراد 
« الشيخ » أن يبين أحدهما عن الآخر » فقال : هو ذا يحرى >2 هو ذا يقطم ©» 
ويريد به : أن هذه المقولة عبارة عن هذا التأثير » لا عن القوة التى هى المبدأ 
نصلاحية هذا التأثير . واعلم : أنه ليس من شرط مقولة أن يفعل © أن يكون 
التاثر تأثرا متبدل الحال متغير النعت »© كما فى التقطيع والتحريق »© بل 
سواء كان ذلك كذلك » أى كان تأثرا باقيا مستمرا ‏ كتائر قدرة الله 
تعالى فى وجود العالم ‏ فانه من باب مقولة أن يفعل . 

لننان 


قال الشيخ : ١١‏ واما على أن ينفعل ( شىء ) (8) مثل ما يقال 
هوذا ينقطع ٠‏ هوذا يحترق )») 


؟ التفسم : وقد يقال اللحم ينقطع © بمعنى له صلاحية أن ينقطع ٠‏ 
والقطن يحترق بمعنى أن له صلاحية أن يحترق ٠.‏ 

وقد يقال أيضا : ينقطع ويحترق بمعنى كونه قابلا لهذه الآثار قبولا 
بالفمل . ولأجل الفرق بين هذين الأمرين ©» قال © هوذا ينقطم »© هوذا 


وههنا آخر الكلام فى ١‏ قاطيفورياس )) 


)8 شى» َ ع 


الفصل الثالث 


فى 
بارص إرصسدداس 
وأعمعجسم 6م -اع6عم 


قال المشبيخ : ١‏ اللفظ الذى يقع على أشياء كثرة ٠‏ أما أن يقم 
بيعنى واحد على السواء وقوع الحيوان على الاتسان والفرس وبسمى 
متواطئا ٠‏ واما أن بقع بمعان متباينة وقوع المعين على الديتار والبصر » 
ويسمى مثدتركا . واما أن يقع بوعنى واحد » لا على السواء ويسسمى 
مشككا » وقوع ااوجود على الجوهر والعرض )») 

التفسر : التتسيم الصحيح أن يقال : المنطوق به أما ان يكون 
لفظا واحدا » أو ألفظا كثيرة . أما القسسم الأول فاما أن يفيد معنى واحدا 
أو معانى مختلفة . فان "أناد معنى واحدا © فذلك المعنى الواحد اما أن 
يكون معنى يمتنع كونه مشتركا فيه بين كثيرين ‏ وهو الاسم العلم ‏ 
أو لا يمتنع كونه مشتركا بين كثيرين . وحيناذ أءا أن يكون حص ول 
ذلك المفهوم فى تلك الصور بالسواء » أق لا يكون . والأول هو اللنظ 
المتواطىء . كوقوع لفظ الانسان على جميع الأشخاص الانسانية © أولا 
بالسواء . وهو كوقوع لفظ الموجود على الجوهر والعرض »2 فان الجوهر 
أولى بالموجودية منه بالعرض . وهو المشكك . وأما ان كان اللفظ الواحد 
يفيد معانى كثيرة » فهذا هو اللفظ ااشترك . هذا كله اذا كان ١أنطوق‏ 
يه لفظا واحدا . 

أما اذا كان المنطوق به الفاظا كثرة ٠‏ فيدلول كل واحد منها اما أن 
يكون ثديئا واحدا » او أشياء كثيرة . والأول هو الألفاظ المترادفة والثانى 
هر الألفاظ ااتداينة . 

مال 


فهذا هو التقسيم الصحيح فى هذا الباب . 

و « الشيخ » ذكر من جملة هذه الأقسام أمورا ثلاثة فقط : الألفاظ 
التواطئة » والألفاظ المشككة »© والألفاظ المشتركة . ويثسيه أن يقال : 
انما اقتصر على ذكر هذه الثلاثة فقط » لأن المنطقيين محتاجون الى معرفة 
المرق بين الاسم المتواطىء وبين الاسم المشترك . فان اللفظ اذا كان 
منواطئا أمكن تحديد مسماه بحد واحد » واذا حكم عليه بحكم واحد كانت 
القضية واحدة . وبه تتم معرفة النقيض والعكسى » وبه يتم أمر القياسات . 
واذا كان اللفنظ مشتركا اختلت هذه الأمور . نأما البحث عن الألفاظ 
المترادفة والمتباينة » فانما ينتفع به فى صناعة اللفغة © وقى أبواب 
الفصاحة . والبحث العلمى قليل التملق بها © فلهذا السيب اقتصر « الشيخ » 
على ذكر هذه الأقسام الثلائة . واقول : ان الأظهر أن « الشيخ » ذكر 
التواطىء» أولا » ثم ذكر عقيبه المشكك »؛ ثم ذكر المشترك . وذلك لأآن 
المجانسة بين المتواطىء وبين المشكك أكثر » فان مفهوم اللفظ اءا أن 
يكرن واحدا أو كثير! »© فان كان واحدا فحصول ذلك اللمفهوم الواحد فى 
المواضع الكثيرة ان كان بالسوية فهو المتواطىء » اولا بالسوية فهو 
المشكك . فالتواطىء والمشكك نوعان تحت جنس واحد قريب . وهو 
أن يكو مفهوم اللفظ واحدا . واذ! كان كذلك فالاغلب على الظن ان 
تقديم المشترك على المشكك كان من تحريف الناسخ ٠‏ وأن « الشيخ » ذكر 
للتواطىء أولا » وااشكك ثانيا » وااشترك ثالثا . 


3 


تنيقنن 


قال الشيخ : « الاسم : انظ مفرد يدل على معفى ( من غم دلالة على 

زمانه (؟) ) المحصل . والكثمة وهى الفعل : لفظ مذرد يدل على .«عتى » 
التفسسم : اللفظ المفرد اما أن يكون مفهومه مسستقبلا يأن يخر به 
ث6 نساقطة من عدون الحكية . 


ا١ام‎ 


أولا يكون . مثال الأول : أن القائل اذا قال : من هذا الرجل ؟ خاذا قيل ٠‏ 
زيد » تحصل الفائدة » وان قيل : أى شىء فعل فلان ؟ فقيل : ضرب أو 
قتل » فائه تحصل المفائدة . أ.ا اذا قيل : فى أو على »© فانه لا تحصل 
مائدة . واذا عرفت هذا فنتول : الذى لا يصح أن يخبر به البتة هو 
الحرف . والذى يصح أن يخير به على قسمين : فانه أما أن يدل ذلك اللفظ 
على الزمان المعين المذى لذلك المعنى وهو الفعمل © أو لا يدل ٠.‏ وهو 
الاسم . والمذكور فى هذا الكتاب هى الاسم . أما الحرف فغير مذكور ٠.‏ 
ولعله ستط من قلم الناسخ . 
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قال الشبخ : « القول كل لفظ مركب )» 


التفنسي : اعلم : أن التركيب يقع على وجوه . وذلك لأن الحاجة 
الى التول هى دلالة المخاطب على ما فى نفس المخاطب . والدلالة اما أن 
تراد لذاتها » أو لشىء آخر يتوقع أن يكون من جهة المخاطب . والتى تراد 
لذاتها هى الاخبار » اما على وجهه » أو محرفا عئه الى صيفة التيتى 
والتعجب »© أو غم ذلك . فما هو فى قوة الاخبار ©» أنك اذا قلت : 
ديتك تأتينى » استشعر من هذا : أنك مريد لاتيانه ©» والذى يراد لثىء 
ينوتع كونه من المخاطب » فاما أن يكون ذلك دلالة أو فنعلا غير الدلالة 

فان أردت الدلالة فتكون المخاطبة استفهاما » وان أريد عمل من الأعيال 
غير الدلالة » فهو من المساوى : المتماس © ومن الأعلى للأدنى : أمر ونهى ©» 
وءن الأدون للادنى : دعاء . هذا ما ذكره « الشيخ »6 فى « الشفاء © ولنا 
فيه بحث مستقصى ذكرناه فى كتاب « الهدى »6 


1 


لنيائييكن 


قال الشيخ : ١‏ القول الجازم ما احتمل ان يصدق به لو يكنب . 
وهو القضية )») 
؟ التفسر : هذا التعريف يتقتضى تعريف الثوء »6 بها لا يعرف 
الا به . 
اليل 


أما الأول فلان اللمتصديق بالشثىء والتكذيب به عبارة عن الاخبار من 
كون ذلك الشىء صدقا أو كذبا » قصار تقدير هذا الكلام : الخبر ما يمكن 
الاخبار عنه بأنه صدق أو كذب . واما الثانى : فلآن التصديق والكذب نوعان 
للخبر . والنوع لا يمكن تعريفه الا بالجنس . فالصدق والكذب لا يمكن 
تعريفهما الا بالخير »© فاذا عرفنا الخبر بهما . لزم الدور ٠.‏ وهو محال . 

والمختار عندنا : أن ماهية الخبر غنية عن التعريف . وبرهانه : أن 
كل واحد يحكم بأنه موجود »© وليس بمعدوم »© حكيا بالبديهة . واذا كان 
تصور هذا الخبر الخاص بديهيا » وجب أن يكون تصور هذا الخبر » أولى 
أن يكون بديهيا . 


تنكنيان 


قال الشمخ : ( القضية الحملية هى القى يحكم فيها بوجود شىء > 
هو الحمول أشىء هو الموضوع »2 أو بعدمه له (؟) كقولنا : زيد كانب » 
زيد لبس بكاتب . والاول يسمى ايجابا والثانى يسمى سلبا » 


للسللة الاولى : الحمل قيسمان : حمل مواطأة . كقولنا : المتحرك 
جسم . وحيل افتقاق كقولنا الجسم متحرك . أما حمل المواطاة قلسن 
معناه أن المحمول يحكم .بوجوده للموضوع . غفنا لا تقول : الجسم حصل 
للمتحرك . وذلك لان المتحرك شىء ما له الحركة . وذلك الشىء لم يحصل 
له الجسم © بل هو عين المجسم © فكان قوله : « القضية الحملية هى 


التى حكم فيها بوجود تسىء هو المحمول » لشىء هو ١اأوضوع‏ » لا يصدق 


المسللة الثانية : قوله» : « التضية الحماية هى التى يحكم فيها بوجود 
شىء لشىء »4 أعم من قولنا هى التى حكم ذيها بوجود الثىء لثى٠‏ آخر . 


(6) له.ا ع 


1١1. 


ولأحل هذه الدقتيقة دخل تحت هذا التعريف © الحكم بوجود الثشىء فى 
تفسه »© والحكم بوجود شىء آذر له . 

بل السالبة انما تسمى حيلية لكونها محتيلة للحمل © لا لأجل حصول 
الحمل . 


تنتيدين 


قال الشيخ : ( القضية الشرطية ( المتصلة ) (؟) هى التى يحكم 
فيها بتلو قضية » يسمى تاليا لقضية أخرى يسمى مقدما » أولا بتلوها (0) 
والأول هو الايجاب ( كقولك ان كانت الشمس طائعة فامتهار موجود ) )١(‏ 
والثاتى السلب () )» 


| التفسم : ههنا سؤالان : 
السؤال الأول : الحكم على الشىء بالشىء يعتمد على كون المحكوم 
عليه باقيا حال حصول ذلك الحكم . وكون المحكوم به باقيا حال حصول 
ذلك الحكم © فلو كان المخكوم عليه بكونه مقدما والمحكوم به بكونه تاليا 
هو القضية من حيث انها قضية © لوجب أن تكون القضية من حيث انها 
قضية باقية حال ما جعلت مقدما أو تاليا . ومعلوم أنه ليس كذلك . 


أما أولا فلانهم نصوا فى كتبهم على أنه عند دخول حرف الشرط على 
التضيية » فانها لآ تبقى قضية . وعند دخول حرف الحزاء على الأخرى ©» 


فانها ما بقيت قضية . 


(1) المتقصلة : من ع 
(©) أو لا تلوه : ع 
(16) زيادة من ع 
0) هو السلب ٠‏ ع 


1١ 


وأما ثاليا : فلان شرط كون القضية قضية »© كونها ,حتملة للتصديق 
والتكذيب . ومعلوم أن المقدم وحده مع دخول حرف الشرط عليه » والتالى 
وحده مع دخول حرف الجزاء عليه » لا يقبل التصديق والتكذيب . فشبت : 
أن المحكوم عليه بكونه مستلزءا لشىء والمحكوم عليه بكونه لازما © ليس 
هو القضية » بل المراد من قولنا : ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » 
هو أن طلوع الشمس يستلزم وجدد النهار . واذا عبرنا عن القخسسية 
الشرطية بهذه المعبارة » صارت حملية . فثبت : أنه لا نرق بين القضية 
الحملية وبين القضية. الشرطية الاافى محض العبارة . 

السؤال المثانى : انا اذا قلنا : القضية الفلانية لازمة للقتضية 
النلانية الأخرى »© فهذه القضية حملية بالاتفاق » مع أنا حكينا فيها بملازية 
قضية لتضية اخرى 

نان قالو! : هذا انما يلزم لو أنه قال : القضي ,نسرطية هى التى 
حكم فيها بلزوم قضية لتضية أذرى . وهو لم يقل هذا ٠‏ بل قال © هى 
النى حكم فيها بتلو قضية تسمى تاليا لتضية أخرى » تسمى متدما ٠‏ وكون 
اللزرم يسمى بالمقدم » وكون اللازم يسمى بالتالى » انما يكون اذا كان ذلك 
الملزوم وذلك اللازم جزءا من القضية الخرطية . ونقول حينئذ : لا سكن 
نمريف كون المقدم مقدما وكون التالى تاليا الا بالخرطية . ناذا عرذنا الخرطية 
بهيا ©» لزم الدور . وهو باطل . 


تننان 
فال الشيخ : « الشرطية المففصلة « . المنى دثم فيها بتكانؤ قضيتين 
بالمتاد أو سالب نلك ٠.‏ مذاآل الأول : اما أن 50 .! الددد زوحا واما 
أن يكون ذردا . مثال الثانى : ليس اما أن بكون هنا ( العمدد ) (8) زوجا 
واما أن يكون اثنين (5) )) 


(8) العدد : سقط ع 
(9) اثنين : صص ‏ فردا : ع 


؟ 11 


التنسم : هذا الكلام ممترض عليه من وجوه ٠‏ 


الأول : انه ليس كل قضية حكم فيها بتكانؤ قضيتين فى العناد ١‏ عى 
مننصلة . ألا ترى أنا نقول : كون العدد زوجا ينافى كون العدد فردا . 
همهذه قضية حملية »© مع أنا حكينا فيها بالتعاند والتكانؤ . وأيضا ' اذا 
قلنا : ميس البتة اذا كان العدد فردا كان منقسه!ا ب.تساورين . أ قلنا : 
كلما كان العدد فردا »© فهو غم منقسم بمتساودين . نقد حكمنا نيه بالتكاءؤ ©» 
مع أنها ليست شرطية ,نفصلة بل متصلة . 


الوجه )٠١١(‏ الثاتى : ان المنفصلة الحقيتية كقولنا : هزا العدد اما 
أن يكون زوجا أو فردا » لا يكفى فى كونها منفصلة حقيقية » حصول الحكم 
بوقوع التعاند بين اجزائها . لانا اذا قلنا : هذا الجسم أما أن يكون حجرا أو 
شجرا »2 فقد حكينا فيه بوقوع التماند بين اجزائه »© مع انها ليست مننصلة 
حقيقية » بل الشرط فى كونها منفصلة حقيقية أن تكون أجزاؤها ممتنعة 


الاجتماع © ممتنعة الارتفاع . نهذا الشرط لابد من رعايته ليحمصل الانقصال 
الحقيتى ٠‏ 


الوجه الثالث : انه لا معنى لتولنا : اما ان يكون العدد زوجا واما أن 
يكون فردا » الا آن الزوجية والفردية لا يجتمعان ولا يرتفعان . واذا كان 
اكذلك فحينئذ يرجع حاصل هذه القضية الى انا وضعنا لمجموع تضسيتين 
حمليتين هذه العبازة الخصوصة . فان كان التفاوت ليس الا (فى) هذا القدر 
فهو ضميف . لأن التفاوت فى العبارات المحضة غير ملتفت الميه » وان كان 
فى أمر معقول حقيقى © فلايد من الاشارة اليه . والقوم م١‏ ذكروا١‏ ذلك 


ألبتة . 


يح لب 


١77 


قال الشدخ : « القضايا الحملية ثمان )» 
ثم أخذ يذكرها مع أمثالها )١١(‏ 


التدسبير : موضصسوع القضية اما أن يكون شخصيا أو كليا . 
وبتقدير كونه كليا . قاما أن لا يبيين فيه كمية الحكم © واما أن يدين أن. 
الحكم ثابت فى كل أذراده » وأما ان يبين أن الحكم ثابت فى بعض أفراده . 
فهذه أربعة . وكل واحد منها © اما ان يحكم عليه بالايجاب أو بالسلب .. 
ذالمجموع ثمانية . 


مثال الشخصية الوجبة : قولنا : زيد كاتب . ومثال الشخصية. 
السالبة : ةولنا : زيد ليس بكاتب . ومثال اتهملة اأوجبة : قولنا : 
الانسان كاتب . ومثال الهملة النسالية : قوئنا : الانسان ليس بكاتب . 
ومثتال الكلية اأوحبة : قولنا : كل انسان كاتب . ومثال الكنة السافية : 
لا شىء من الانسان بكاتب . ومثال الجزئية الموجبة : قولنا بعض الناس 
كاتب . ومثال الجزئية السالبة : قولنا : ليس كل الناس بكاتب © أو 
قولنا : بعض الناسس. ليس بكاتب »© أو قولنا ٠‏ ليس بعض الناسسن ب6اتب . 
فهذا هو الاشارة الى حصر القضايا اللحملية فى هذه الثمانية . 


(11)نمن عيون للحكية ©« والقضايا الحنئلية شان ؛ سخضية موجية ا 
كقولك : زيد كاتب . وشسخصبية سالية . كقولك : زيد ليس بكاتب - والموضوع. 
فيهما جميعا لنظ جزئى ‏ ومهملة مويجبة كقولك : « ان الانسسان لفى خمر 4 
( المصر ؟ ) ومهملة سسالبة . كقولك : الانسان ليس في خسر ‏ والموضوع. 
فى كليهماكلى : وتتدير الحكم عليه : مهمل . ومحصورة كلية موجبة . 
كقولك : كل انسمان حيوان ©» ومحصورة كلية سالبة ٠.‏ كقولك : ليس. 
ولا واحد من الناس بحجر . وجزئية يوجبة . كقولك : بعض التناسسن 
كاتب . وجزئية سالمبة . كقولك : ليس كل انسان بكاتب » وبعض الناس. 
ليس بكاتب ‏ فان كلتيهيا تسلبان عن البعض © ويجوز أن يكون فى 
المبعض ايجاب ‏ 


امي 


وههنا مسصائل : 

المسالة الأولى : كل قضية ,وجبة فلا أجزاء ثلائة : ذات اللوذ.وع © 
وذات: الخول 6 والسيسة الاكمئرصة الفافلة بيثهنا . :كون: اأخيوى] 
موضضموعا للآذر »© وبكون ذلك الآخر .حمولا عليه . والدليل عليه : انا 
اذا اقلنا "+ الصماء كرة. ‏ كااعفولق من 8 النيياء #*<ابن. 6 والعقول من 
الكو انالك الكو 6 ولعتو ين كزن المياه وعونة عانيا كوف أن 
تالك::.:. تليل. 1 أنه ,وضع تدفل: "الساء “وواهية العرة يم الول عن 
كرن السماء موصوفة بأنها كرة . واإهلوم مغاير لما ليسن بمعلوم . 


وايضا : فالمثبت اذا أثيت أن السماء كرة . فاثباته متوجه الى هذه 
النسية »© والميبحال اذا أبطل أن السماء كرة »© فابطاله .توجه الى هذه 
النسبة . فثبت : أن هذه النسسبة مفهرم ثالث مفاير لذات الموضوع ولذات 
المحبول . فاما قولنا : الجسم له سواد . فالجسم هو الموضوع » والسواد 
فى الحقيقة هو المحمول . وقولنا له : هو الصفة الدالة على هذه النسبة 
المخصوصة . وقد يجىء فى كلام « الشيخ » أن السواد ليس بمحمول © 
بل المحمول هو الأسود . وهذا عمندى ضعيف . لأن ههنا ذاتا قائمه 
بالنفئنس وصفة قائيهة بتلك الذات © وكون تلك الذات موصوفة بتلك 
الصفة » فالمحمول هو هذه الموصوفية . أما المسفة فليست الا السواد 
والبياض ٠‏ 

واذا عرفت هذا فئقول : ان كان المراد من المحمول ما ذكرناه ©» كانت 
النسبة خارجة عن المسمى »© وحينئذ يحتاج الى لنذلة ثالثة دالة عسى 
النسبة » وأما اذا كان المراد من ااحمول ما ذكره « الشسيخ » كانت النسبة 
المخصوصة أحد جزئى الغتى المنهوم من المخيول ٠‏ واذا كان الامر كثلك » 
فحينئذ يمتتئع افراد هذه النسسبة بلفظة ثالثة زائدة . فلا يصمح أن يقال : 
زيد هو كاتب . لأن لفظ الكاتب دل بالتضين على تلك النسبة ٠.‏ «كان 
افراده بلفظة أخرى تكريرا محضا . 


لكالا 


الحسالة الثانية : انه ليس كل قضية ورد فيها لفظ السلب كانته 
سالبة » بل فقول : القضية أما أن تكون ثلاثية أو ثنائية . 

فان كانت ثالقية. . يفظر . فان كان حرف الربط متقدما على حرف 
السلب كانت القضية موجبة معدولة . كدولنا زيد هو ليس ببصر ٠‏ وذلك 
لآن الربط الموجب جَغل ذلك الموصوف موصوفا بذلك السلب . واما انه 
كان حرف الربط متأخرا عن حرف السلب » كانت القضية سسالبة . كقولنا * 
زيد ليس هو ببصير . وذلك لأن حرف السلب رفع ذلك الريط وأزاله . 


فظهر بما ذكرنا : الفرق بين السالبة البسيطة » وبين الموجسة 

المعدولة . وهذا الفرق من المهمات (؟١)‏ لأنا نقول : ان الشرط فى انتاج 
الشكل الأول كون صغراه موجبة . ثم ان الانتاج يحصل مع الصغرى 
الموجبة المعدولة من السالبة البسيطة . ولولا الفرق بين الوجية المعدونة 
ودين السالية البسيطة »2 والا لم يتم هذا الكلام . 

واما أن كانت القضية ثنائية . لم تتميز السالبة البسيطة عن ااوجبة 
المعدولة الا ب ( احدى ) طريقتين : أما بالنسبة أى بتخصيص (17) بعض 
الألناظ بالسلب والبعض الآخر بالمدول ٠‏ 

المسالة اللمثائثة : المهملة فى قوة الجزئية . فاذا قلت : الانسان 
ضاحك . فهذا الكلام لا يصدق الا اذا كان انسان واحد موصوفا بالضحك 
فى وقت من الأوقات . لأن السلب المام المدائم ينافنى أصل الايجاب > 
ولا يتوقتف صدقه على كون الكل موصوفا بذلك . فلا جرم أخذوا الضرورى 
وطرحوا مالا ضرورة فيه . فقالوا : المهمل فى قوة المجزئى . 

المسالة الرايعة : الموجبة الكلية كقولنا : كل ج ب . لها شرائط 
بحسب موضوعها ©» وشرائط بحسب محيولها . 


ولنذكر الآن الشرائط المعتبرة فى جانب الموضوح . وهى ستة : 


)١9(‏ لأنا نقولنا الخرط : ص 
)١9(‏ عبارة الأصل : المعدولة الا بالطريقتين اما بالنسسة أو بالتخصيص 


اهل 


الأول : انا اذا قلنا : كل ج ب . فلا نعنى به الجيم الكلى »> ولا كل 
للجيمات » من حيث هو كل ؛ بل المراد : كل واحد واحد من الجييات . 
وقد سبق الفرق بين هذه المفهومات الثلاثة نى باب الكلى والجزئى . 

الثانى : انا اذا قلنا : كل ج . فلا نمنى به الشىء المذى حقيقته 'نه 
ج . ولا نعنى به الشىء الذى يكون موصوفا بأنه ج . بل نعنى به الثىء 
الذى يصدق عليه أنه جح . سواء كانت حديقته أنه بجح . أو كان ششيئا 
موصونا بأنه ج . 

واعلم : انا اذا قلنا : المراد من قولنا كل ج أى كل ما كان موصوفا 
بانه ج . لزم التسلسل . وذلك لأنا اذا سسمينا ذلك الشىء الموصوف. 
بالجيمية باسم »© وليكن هى د . ناذا قلنا : وكل د . عنينا به أيضا؛ 
ما يكون موصونفا بأنه د. والكلام فيه كما تقدم © فيلزم أن يكون كل شيء . 
موصوفا » لشىء آخر » لا الى نهاية . وهو محال . 

وأما ان قلنا : المراد من قولنا كل ج . أى كل ما كانت حقيقته وماهيته 
أنه ج . لزمنا أن لا ينعقد القياسسى المنتج البتة . لأنا اذا قلنا : كل ج ب . 
وكل ب 5 . فقولنا فى الكبرى : وكل ب أ وجب أن يكون معناه : وكل 
ما كان موصوفا بأنه ب . فانه محكوم عليه بأنه أ . حتى يندرج الأصسغر 
تحت هذا الحكم . اذ لو لم يكن المراد ذلك »© بل كان المراد نفس كونه ب 
محكوم عليه بالألف »© لم يلزم به اندراج الأصمر فى هذا اللحكم »2 فلم يلزم 
ثبوت الأكبر لملأصغر . 

فأما اذا قلنا : المراد من قولنا : كل ج هو ان كل شىء صدق عليه 
أنه ج سواء كانت حقيقته أنه ج أو كان أمرا موصونا بأنه ج فعلى هذا 
التعسير تزول كل تلك الاسكالات . 

الشرط الثالث : اذا قلنا : كل ج فلا نعنى به ما يكون ج دائيا أو 
وقتا ما » أو بحسب شرط ما . وذلك لأن المذى صدق عليه أنه ج أعم من 
الذى صدق عليه أنه ج دائما ؛ أو لا دائما » أو بحسب وقت »2 أو بحسسمب. 
رط . هذا هو الذكور فى الكتب . 


١7 


ولقائل أن يقول : انا اذا اردن أن ناخذ الوصف الذى جماغا الموضوع 
معاه موضوعا على سبيل الاطلاق العام » وجب أن نأخذه على هذا الوجه ٠.‏ 
الا أن ذلك غير واجب . فان لنا أن نقول : كل ما كان موصوفا باللوصف 
الفلانى على سبيل الضرومرة ٠‏ فهو كذا . وكل ما كان موصوما بالوصف 
الفلانى بدوام خال من الضرورة . فهو كذا . وكل ما كان موصوفا بالوصف 
الفلانى » مع شرط اللادوام . فهئ كذا . 

وبالجملة : نجميع الجهات التى نعتبرها فى كبفية ثبوت المحيول 
اللدوضوع » يمكن أيضا اعتبارها بالوصف الذى جعل الموضوع معه 
يوضوعا . واذا اعتبرنا هذه الجهات فى وصف الموضوع وفى اثبات المحمول 
له » ثم. ركبنا البعض مع البعض »© كثرت القضايا كثرة عظيمة . 

الشرط اكرابع : قالوا : اذا قلنا : كل ج فلا نعنى به ما يكون موصوفا بأنه 
.ع فى الخارج » اذ لو كان امراد ذلك ©» لكنا اذا قررنا موت الأفراس 
بالكلية » حتى لم يبق فرسس. أصلا »© فحينئذ وجب أن يكنب قولنا : كل 
فرس حيوان . قالوا : بل المراد من قولنا : كل ج ما يكون جيما بحسب 
الفرض العقلى . 

وآقول : هذا الكلام محتاج الى مزيد نفسم وتلخيص © وتحقيقه ٠‏ 
انه قد يراد بالجيم ما يكون جيما فى الاعيان » وقد يراد به الأمر الدذى 
لو وجد فى الأعيان لكان جيما ٠‏ فان عنينا بقولنا : كل ج المفهوم الأول ) 
فمئد موت الأفراسن بالكلية ©» لا يصعدق أن كل فزس حيوان »© أما لو 
عنينا المعنى الثانى » صدق ةولنا : كل فرس حيوان »6 سعواء حصل المفرمس 
فى الوجود الخارجى » أى لم يحضل. . 

الشرط الخامس :. زعم « الشيخ أبو نصر الفارابى »© أن. قولنا : 
كل ج أى كل ما لا يمتنع أن يكون ج وانما اختار هذا التفصسير حتى يضير 
القياس المركب من المقدمتين الممكنتين قياسا بينا . مثل قولنا : كل ج يمكن 
أن يكون ب ثم قلنا : وكل ب على أن يكون ١‏ . فهذا ينتج انتاجا بينا : 
أن كل ج يمكن أن يكون أ . لأن الصغرى دلت على أن الأصغر ممكن. 
الانصاف بالأوسط . 


١م‎ 


تم اذا قلنا : وكل أوسط فانه يمكن أن يكون .ؤصوفا بالأكير ©» 
وطينا بها: كل .ما بييعن أن يكؤن. موعتوها بالاوسط > فانه يمكن ازيك ون 
هوصوفا بالأكير ؛ فحينئذ يدخل الأصفر :تحت الأوسط دخولا بينا » ويكون 
القياس كاملا . 


أن يكون ج بالفعل ©» ولو فى وقت واحد » فان لم يكن كذلك » فانه لا يمصدق 
وأءا. القياسس المؤلف من مقد.تين مركبتين »© فانه وان لم يمكن بيانه بالحلريق 
الذىذكرة :« القسيف انو تصن »اقان لله شوك انارق الخرى: .: 
عليه أنه ج سواء كان كونه ج أو قبله أو بعده » ويحتمل أن يكون المراد : 
كل ما يصدق انه ج حال كونه ج والفرق بين الوجهين : أن على التتدير 
الأول يصح أن يقال : كل نائم مستيقظ » وعلى الثانى لا يصح ذلك . 
فهذا جملة الكلام فى شرائط الموضوع ٠‏ 
المسالة الخاوسة 
فى 
بيان الاحوال المتبرة غى جانب المحمول 
اعلم )١(‏ : أن ثبوت المحمول للموضوع »؛ أما أن يكون على مسيل 
الوجوب »© أو على سبيل الامتناع © أو. على سببيل الامكان . وهو أن 
لا يكون واجب الثبوت لذلك الموضوع ؛ ولا واجب العدم لمه . والأول 
هو الواجب » والثانى هو المتنع »© والثالث هو الممكن . 


ثم ان الممخن بحسب الذات قد يكون دائم الشوت ؛) وقد يكون 


)١(‏ المؤلف عمل عنوانا للمسالة الخامسة وترك المسائل السابقة 
بلا عنوان . ولكثرة مسائله هنا » لم نميل عناوين . 


اكثوى الثبوت »2 وقد يكون متصساوى الشبوت © وقد يكون أقلى الثبوت > 
وقد يكوؤن دائم العدم 5 

المسالة السادسة : المنطقيون سموا الوجوب والامتناع والايكان. 
بالجهات . وتحقيق الكلام فيه : أن هذه المفهومات الثلاثة ليسث ماهيوات 
مستقلة بأنفسسها قائمة بذواتها . فانا نعقل موجودا يكون فى نقسنه سوادا 
او بياضا أو حجرا أو مثلثا » لكن لا نعقل موجودا يكون فى نفسه مجرد 
أنه وجوب أو امتناع أو امكان . والعلم بذلك بديهى . واذا عرفت هذا 
هنقول : أنا اذا أسسندنا أمرا الى أمر بالنفى أو بالاشبات »© فأحد الأمرين 
هو اغوضوع والثانى هو المحمول . وذلك الاسناد هو الارتباط ٠.‏ ثم أن 
ذلك الارتباط يجب أن يكون اها على سميل الوجوب أو الامتناع أو الامكان . 
وهذه المفهومات الثلاثة صفات لذلك الارتباط » وكيفية من كيفياته »© ونعت. 
من فعوته . وهذا هو المراد من قولنا : ان هذه المعانى جهات للتضايا . 


السالة السابعة : ضرورة الايجاب وضرورة السئب مشتركتان فى 
«سمى المضرورة . والآحكام المذكورة للفرورة تكون حاصلة مى كل واحد 
من هذين القسسمين . فنقول : لدكل شىء ضرورتان : أحدآأهها : المتتدمة 
باللمرتبة على الوجود . والثانية : المتآخرة بالمرتية عن الوجود . 


أما القسم الأول : فنقول : كل محمول حصل للموضوع » فان ذلك. 
الحصول يجب أن يكون مسسبوقا بالضرورة . فانه ثبت فى الحكمة : أن. 
الشىء ما لم يجب لم يوجد . غنقول : المقتضى كتلك الضرورة : اما ذاته 
الموضوع ؛ أو صفة من الصنات القائية به ©» أو وقت من أوقات وجوده © 
أو قسم رابعيغاير لهذه الأقسام الثلاثة . أما التسم الأول : فهو أن تكون 
دات الموضوع علة لكون ذلك المحمول ضرورى الثبوت له - وهذه هى الضرورة 
الدافلة الحقهية رودب ان تفلن اا كندينا كان فروويا جيذ القد 2 
فاته يكون دائما . ولا ينعكس . ثم نقول : تلك الذات ان كانت واجبة التحقق 
أزلا وأبدا ©» كان ذلك المحمول كذلك » وان لم يكن كان المحرول واحب 
الثدوت للموضوع فى جميع زمان وجوده . 6تةولنا : الجسم يجب ان 
يكون حخاصلا فى الحيز ٠‏ .واما القسم الثائى : وهو أن يكون التتضى لتك 


3ق 


الضرورة صنة قائية بذات ذلك الموضوع . فهينا أما أن تكون هذه الصفة 
واجبة الثبوت لتلك الذات لو لا تكون . فان كان الأول فتلك الصفة واجبة 
للثبرت لتلك الذات دائما . فالضرورى للشىء © يجب أن يكون ضروريا 
لذلك الشثىء . وان كان الثانى وهو أن لا تكون تلك الصنة ضرورية الثنوت 
. لتلك الذات . فههنا لا يمرف أن ذلك المحمول ضرورى الشوت لتلك الذات 
ام لا . وذلك لأنا لما حكمنا أن تلك الصفة لا كانت مسطزمة لذلك المحمول 
خان التقدير أن يقال : كلما حصلت هذه الصفة لهذه الذات »© فانه بحب 
حصول المحمول الفلانى لهذه الذات . وان قلنا : لكن بلك الصفة حصلت 
فهذه الذات . فهذا ينتج : أن ذلك المحمول حاصل لنلك الذات »© لان 
امنتتناء عين القدم يندم عين التالى :+ 103 131 خلنا ؛ لكن هذه الضمة يا احضلت 
لهذه الذات © لم ينتج شيئا » لآأن استئناء نقيضضى القدم ٠‏ لا ينتج ثميئا 
مل لو زودنا فى هذء القضية شرطا آخر »© وهو أن نةول : كلما كانت 
الذات موصوفة بالصفة الفلانية » فانه يجب اتصافها بالمحمول الفلانى » 
وكلما زالت هذه الصفة ٠‏ فانه لا ييقى وجوب حصول ذلك المحميول لتلك 
الذات . غنفى هذه الصورة اذا زالت الصفة ©» وجب الحكم بزوال ضرورة 
ذلك المحمول . 


واذا عرفت هذا ننقول : اذا قلنا : كلما كانت الذات موصوفة 
بالدسفة الفلانية مانه يجب اتصانفيها بالمحمول الفلانى ٠.‏ واقتصرنا على 
هذا القدر > فهذه القضية نسميها بالمشروطة العامة . أما اذا قلنا : كلما 
كانت الذات موصوفة بالصفة النلانية : فانه يدب اتصائها بالمحمول الذلانى 
لادائها » بل مادامت الصفة تكون موجودة . فهذه القضية نسميها بالمشروطة 
الخاضنة ..... وانا” اليم الثالت ؟ وهق ان يكون: لقتنت" لشترورة قوت 
المحمول لليموضوع هو وقت مخصوص من أوقات دوام ذات الموضوء ٠.‏ 
وذلك الوقت ان كان معينا فهو كفولنا ٠‏ بالضروره القور .«نخسف ذى وقت 
معين » وان كان غير معين فهو كةولنا : بالضرورة الانسسان متنفقسى . وآأما 
القسم قراو ؛ .وهو أن 7 شعصل: "الشارونة لامي الذابعه والاتسيين 
وصف من أوصافها ولا نى ثسىء من اوقاتها . فهذا المحمول لا يكون ضروريا 
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أصلا » الا بحسب سبب منفصل عن الذات . ومثل هذا لا ُسميه ضروربيا » 
ولكنه فى الحةيقه غير خال عن الضرورة . لأنه لما ثبت فى الحكمة أن القسىء 
يجب أولا © ثم يوجد ثانيا . فهذا الشىء للا وجد علمنا أنه كان قد وجب 
اولا عن سيب من خارج . 

هذ! كله بيان اقسام الضرورة السابقة على الوهود . 

وأما ( القس مالثانى . وهو ) الضرورة. اللاحقة للوجود )١5(‏ المرتبة 
محليه : فهذا هو الذى يسمى ضروريا بحسب المحول ٠.‏ وتحتيق القول 
ذيه أن يقال : ان الشىء اما أن يكون موجودا أو معدوما . فان كان موجودا 
درجوده ينافى عديه © لأن الشىء الواحد فى الحال الواحد لا يكون موجودا 
ومغدوما معا . واذا كان وجوده مفافيا للمديهة » كان أيضا منافيا لامكان 
عديه . ومنافاة امكان العدم هو ضرورة الوجود . 

غلبت : أن كونه موجودا يقتضى أن يكون واجب الوجود » وان كان 
معدوما فمديه يتافى وجوده © فوجب أن يكون منافيا لامكان وجوده © 
نيفتضى وجوب غدمه . فثبت ١‏ أن كؤنه ممدويا يقتضى أن يكون واجب 
للمدم . نظهر بهذا : صدق :وولنا : ٠‏ زيد » بالضرورة يمشضي © مادام 
ييكى ٠‏ فهذا تحقيق الكلام فيه . 

ومن البله المففلين من قال : قول القائل : زيد بالضرورة ييقمى 
اذام سكن 6بين ناب ايشا + الواسسحات: + ويق: هذا “لآ يليق ذكره 
هالعقلاء » وبابيداعه فى الكتب . وزعم : أن هذا يجرى مجرى العبث 
العظيم . 

واعلم : انه ليسس المقصود من ذكر هذا الممنى تعمريف أن الأمر كذلك » 
بل المقصود منه ثسىء آخر »© وهو أنه قد يقع الاشتباه فى شسمىء معين » 
انه هل هو ضرورى الثبوت أم لا ! فبعضهم ينفى كونه ضرورى الثبوت 
بحسب الضرورة السابقة » وآخر يثبت كونه ضرورى الثبوت بحسب 
الشرورة اللاحقة © وحينئذ يشقد الخصام ويقوى النزاع . وأما من كان 
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حارةا بالذرق بين هذين النوعين من المضرورى » فانه لا يشتبه عليه ذلك 
ومثله : انا اذا أثبدنا بالمبرهان أن العالم ممكن الوجود لذاته © ذربيا 
قال السائل : هدا محال . لأن الوالم ان كان .وجودا فهو حال وجوده 
يكون واجب الوجرد »© وواجب الوجود لا يكون ممكن الوجود . وان كان 
معدوءا فهو حال عدمه يكون ممتنع الوجود »© وممدئع الوجود لا يدون ممكن 
الوجود . فاذا كان لا حال له سوى الوجود والعدم » وببن أن كل واحد 
منهما ينافى كونه ممكنا » ثبت : أن القول بالامكان محال . 


ذتجيبه : بأن اللذى ادعرناه ( هو ) ننى الوجوب السبابق على الوجود 
الذى ادعيتهموه ( وهو ) اثيات الوجود المتذر عن الوجود اارتب عليه . 
ولا منافاة بين المبابين ٠.‏ ولولا حصول العلم بالذرق بين الوجوب الس.ابق 
والوجوب اللاحق » والا لما أمكن دفع هزه المقدة . 
الطرنين . فان سلبنا الشرررة عن طرف العدم © عيرنا عنه بقولنا : يمكن 
أن يكون » ممعنى : انه لا ي,تنع وجوده ٠.‏ وحبينئذ يدخل فيه الواحب لذاته . 
وان سلبنا الضرورة عن طرف الوجود © عبرنا عنه بقولنا : يمكن أن 

وههنا دقيقة : وهى أنه لا يلزم من صدق قولنا : يمكن ان يكون ‏ بهذا 
عند التأمل . وهذا المعنى هو اأسوى بالامكان المام . وقد تعتى به سلب 
الضرورة عن اللرنين معا بحسب الذات فيكون معنى قولنا : ييكن أن 
يكرن وأن لا يكون : هو انه لا ضرورة بحسب الذات لا فى الوجود ولا فى 
العدم ٠.‏ ولكن تدخل ذيه الضرورة محسمب الوصف وبسحسب الوقت 8 وهذا 
المعنى هو المسمى بالامكان الخاص ٠‏ وقد تعنى به سلب الضرورة بحسب 
الذات ولحسب الوقت ٠.‏ وهذا هو المسوى مالممكن الأخص ٠.‏ 

واعلم : أن من وقف على هذه المتدمات الثلاث » علم بالضرورة : أن 
هذا الثالثك أخص .ون الثانى ؛ وأن الثانى الخضن حنم الك 


فل 


واعلم : أن قوما عظياء لم يعرفوا الفرق بين الفرورة السابقة 
والضرورة اللاحقة © ثم انهم علموا : أن الشىء أن كان موجودا فهو حال 
وجوده يكون واجب الوجود ‏ وما يكون واجبا لا يكون ممكنا ‏ وان كان 
معدوما فهو حال عديه يكون واجب العدم . وما يكون واجب العدم 6 
لا يكون ممكن الوجود . وعتد هذا قالوا : الشىء بالنئسة الى الزمان 
الحاضر ؛ يمتنع أن يكون ممكن الوجود أو ممكن العدم » بل هذا الامكان 
انيا يحصل بالنسسبة الى الزمان المستقبل . مثل أن يقال : هذا الشخص 
الذى هو الآن حى * يمكن أن يعقى فى الزمان الثانى حبا © ويمكن أن 
لا يدقى حيا . وسموا هذا الامكان: : الاستةبالى . وزعموا : أن الايكان 
لا يعقل ولا يتقرر الا على هذا الوجه . 

أما الحكماء ٠‏ فقد زعموا : أن الايكان الحالى معقول . والشبهة )١6(‏ 
المذكورة انما ةويت بسسبب الجهل بالفرق بين الضرورة المتقدمة على 
الحصول »؛ والضرورة المتأخرة عن الحصول . واما الامكان بهذا الوجه 
دهو أيضا اعتبار صحيح . 

ومن العتلاء من قال : أن الامكان لا يعقل الا على الوجه الأول . 
واما على الوجه الثانى فهو باطل »© لأن ةولنا : ان هذا الثمىء يمكن أن 
يتغر فى المزمان المتقيل © اما أن يكون المراد منه : أنه فى الحال الحاضر 
ممكن أن بتفر فى الزمان المستقبل » أو المراد منه : انه اذا جاء ذلك 
الزمان المستقيل وحضر » فانه عند ذلك الحضور يمكنه أن بتغير . فان 
كان المراد هو الأول فهو محال »2 لان وقوع التغير فى المستقبل مشروط 
بحصول المستقبل . وحصول المستقبل فى الحال محال »© ذيكون التغير 
الراقم فى المسستقبل ممتنع الحصول فى الحال . واذا كان ذلك ممتنعا لم 
يكن ممكنا ©» لأن الشىء الواحد بالاعتبار الواحد لا يكون ممكنا وممتنما 
معا . وان كان المراد هى الثانى فهى باطل » لان المستقيل اذا حضر صار 
حالا » فلو امتنع حصول الامكان بالنسبة الى الحال © لامتئع حص وله فى 
المستقل بعد صيرورته حاضر١‏ حال . وهذا ينافى هذا الموضم . 


)١6(‏ الشيهة : ص 
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المسالة التاسعة : اعلم : أن الضرورة والامكان قد يراد بهما اعتبار 
حال الشىء فى نفسه © وقد يراد بهما اعتدار حال الشىء فى الذهن . 
أما الاول فهو أن يكون ذلك المحمول لذلك الموضوع واجب الكبوت فى 
خفسه من حيث هو هو »© مع قطع النظر عن العتول والافهام . وأما الثانى 
فهو أن يكون العتدر كيذية حكم العدل بذلك . فان حكم حكما جزما فذاك 
هو الضرورى يجسسب الذهن © وان توقف ولم يجزم بالحكم ©» فذاك هو 
الممكن يحسيب الذهن ٠.‏ 

والفرق بين الأمرين : أن كون العالم قديما اما أن يكون ممتذعا فى 
نفس الأمر أو يكون واجبا فى نفس الأهر © واما أن يكون جائزا فى ننس 
الآأمر . وذاك باطل لان كون اللمثشىء منتقلا من العدم المى الحدوث ومن 
الحدوث الى العدم أمر ممتنع عى ذنسسه . فثبت : أن اتصاف العالم 
بالعدم ليس على سسديل الامكان فى نفس الأمر اللمبتة . فأما فى الذهن 
فالامكان قائم . لأنه قبل قيام الدليل على أحد الطرفين دكون كل واحد 
منهما مجوزا . وهذا التجويز والامكان بحسب الذهن قائم . فشت : 
أن الجواز والامكان بحسب الأمر ( فى ) نفسه غير حاصل . فثيت : أن الجواز 
والامكان بحسسب الذهن والعةل حاصل »© فوجب القطع بان الامكان فى 
نفس الامر مغاير للامكان الذهنى » وان حاصل الأير فى الجواز 
الذهنى الشك والتوقف عن الحهكم . وأما الجواز بحسب الأمن : 
فهو جزم الذهن يأنه فى نفسه غير ممتنع أصلا . فثبت بما ذكرنا © أن 
الفبىء هذ نكو واحت القبوت فن 'تنسَة وان كان بيكنا يحست” الذهن . 
وأما عكسسه وهو أن يكون الشىء ممكنا فى نفسيه وان كان واجب الشوت 
نى الذهن » فهذا أيضا كثير الوجود . وذلك أيضا يدل على الذرق المذكور . 


السالة العاشرة 


فى 
اعتبار حال المقضايا بحسب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها 
اعلم : آنا قبل الخوض فى المقصود نقدم مقدمتين : 
المقدمة الأولى : أن القضرة لا تكون قضية الا اذا ثبت محمولها الى 
دل 


موضوعها © أيا بالايجاب أو بالسلب . وهذا القدر لابد منه لتصسير 
القضية قضعية . فأما بيان كيذية ذلك الثبوت والسلب » اعنى بيان أن 
ذلك الثبوت ضرورى أ ممكن أو دائم أو مؤقت »2 فذلك ..1 لا حاجة فى 
كون القضية قضدة الى ذكرها . 

والمقدمة الثانية : انك قد عرفت أن كل ضرورى فوو دائم . لكن 
ليس كل دائم ضرورى ؛ فانه قد يكون دائما لأجل وجود السبب المنفصل . 
رعلى هذا التقدير فيكون الضرورى لخص من الدائم فيكون اللادائم اخص 
من الضرورء. نا ثبت أن نقيض الاخص » اعم من نقيض الاعم . 

وأذ! عرفت هاتين المقدمتين فنقول : اذا حكمنا بكون موضوع متصنا: 
ببحمول . فاما أن لا يذكر بمده كيفية ذلك الاتصاف أو بذكر . فان كان 
الأول فهو القتضية المسماة بالمطلقة المعامة . فان الثابت باللاضرورة والثابت 
بالضرورة ء الثابت ١ائبا‏ والثابت لا د'ديا » متشساركون در. أاصل الشوت .٠.‏ 
والحكم باصل الثبوت لا يكون فيه دلالة على شىء من هذه القيود المخصوصة 
ذيكون ذلك مطلقا عاما . 

وأما ان ذكرنا فى القنسية كيفية ذلك الثبوت . فتلك الكيفية أما 
الضرورة » أو الامكان »© أو السوام »2 أو اللادوام »© أو ما يتركب من بعمض 
هذه الأضام مع بمش . 


لما بيان أن تلك الكيفية هى الضرورة : فان ذكرنا ان ثبوت هذا 
المحمول لهذا الموضوع ضرورة حاصلة بسيب ذات الموضوع . فهذه القضية 
هى المسماة بالضرورة المطلقة وان ذكرنا أن هذا المحمول ضرورى الشبوت 
للموضوع بحسب الوصف الفلانى للموضوع » فهى التى سميناها بالمشروطة 
العاية ...وان ذكرنا: أن هذا العول شروورع الثبوت عب الؤضيقةه 
الفلانى » وغير ضرورى الثبوت بحسب الذات . فهى التى سميناها بالمشروطة 
الخاصة . وان ذكرنا أن هذا المحمول ضرورى الثبوت يحسب وقت معين ©» 
فهر الوقتى . وان ذكرنا أن هذا المحمول ضرورى الشوت بحسب وقت 
غم معرن © فهو اأنتكمر ٠.‏ 

وأما سان أن فلك الكيذية هى الدوام : ذان ذكرنا أن المحيول دائم 
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#دواه ذات امرض وع : فهنذه القضية هى الدائية . وان ذكرنا أن. 
المحمول دائم بدوام الوصف الفلانى لذات الموضوع © فهذه القضية هى 
القرفية العامة :وقد تين :أنه تالبالعة لمتكي رسيت أن الستالة 
الكلية اذا كانت مطلقة عامة لم تنمكس » أما اذا كانت فى هذا الداب فالها 
تنعكس . وان ذكرنا أن المحمول يدوم بدوام الوصف الفلانى © ولا يدوم 
بدوام ذات الموضوع »© فهى العرذية الخاصة . 


وآما بيان أن ذلك الكيذية هى الامكان : فهى ايا بالامكان العام 
أو الخاص »© أو الأخص 4 أو الاستةبال 8 


أما بيان أن تلك الكيفية هى الحصول بشرط اللاضرورة : 
فهو أن يةال (11) ١‏ هذا الموضوع موص وف بهذا المحمول بشرط أن لا يكون 
ضرورى الثبوت له . وعلى هذا التقدير فانه يدخل فيه غير الدائم والدائم 
اللخالى عن الضرورة ونحن سسمينا هذه القضية بالوجودية اللاضرورية ٠.‏ 


وأما بيان أن تلك الكيفية هى الحصول بشرط اللادوام : 
ذهو أن يقال : هذا الموضوع موصوف بهذا المحمول بشرط أن لا يكون 
دائم الثبوت له . ونحن سمينا هذه القضية بالوجودية اللادائية . ولا شك 
أنها أخص من الوجودية الملاضرورية . 


فمجموع القضايا المذكورة ههنا هى هذه : | الضرورية ب المشروطة 
العامة ج ‏ المشروطة الخاصة د الوقتية ه - اانتشرة و الدائية 
ز ‏ العرفية العامة ح ‏ العرفية الخاصة ط ‏ الوجودية اللاضرورية 
ى الوجودية اللادائية يا الممكن العام يب الممكن للخاص يج 
الممكن الاستقبالى يد المطلقة العامة . 


. أن لا يقال : الاصل‎ )١5( 


١ 7/ 


المسالة الحادية عثرة 


فى 

بحث آذر دتملق بالقضية الممكنة 
بعد هذا نحن بالخيار ان شئنا جغلنا المحهول هر قرلنا يمكن أن يكون ب . 
وذلك لانا حملنا هذا الامكان على هذا الموضوع »© ولء ندين أن حمل هذا 

الامكان على ذلك الموضوع أهو بالامكان أو بالوجوب ؟ 
وليس لقائل أن يقول : انا بعقولنا نعلم أن ثبوت الامكان للبميكن 
لا يكون الا بالضرورة . وذلك لآن المعيرة فى كون القضيه مطلقة وموجهة ©» 
أن تكون الجهة مذكورة فى اللفظ أو غير مذكورة ٠‏ اذ لو كفى فى كونها 
موجهة حصول تلك الكيفية فى نفس الأمر © كانت كل قضية موجهة © 
ولم يكن ششسىء منها مطلقا . وأما على التقدير الثانى » فان القضية الممكنة 
تصير وجودية لاضرورية . وذلك لأنا لما حكينا بأن هذا الامكان جهة الحمل ؛ 
الا أنه ففسس المحمول 4 وحكب وحود شمىء آخر يكون هى الحمول 6 فيصيم. 
تقدير قولك ج يمكن أن يكون ب هو أن الجيم موصوف بالباء » مع ذعت 
الايكان . ولا معنى للوجود اللاضرورى الا ذلك . فثبت : أن على التقديرين 

لا يبقى للقضية الممكنة مفهوم متميز عن سائر القضايا 

المسالة الثاني عثرة 
فى 
بحث ثالث يتعلق بالامكان والوجوب 
اعلم : انا اذا قلنا : بالضرورة كل ح ب فهذا يدتمل وحهين ٠‏ 

احدهما : ان تكون الجهة جهة لكينية ثبوت ذلك المحمول لكل واحد من 
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والثانى : ان تكون الجهة جهة لكينية ثيوت ذلك المحمول لكل تلك 
الأحاد من حيث انه كل . 


والفرق بين البابين ظاهر »© وتقريره مسن وجهين * 


الأول : ان الكل با هو كل مغاير لكل واحد . فاذ! كان كذلك لم 
ييكن الحكم على احدهيا عن الحكم على الآذر . وأقصى ما فى الباب : 
انه يلزم من صدق الحكم فى احدهيا صدق الحكم فى الآخر ؛ الا أن هذا 
لا يمنع منوقوع التغاير ذئن الحكم ٠‏ 

الثانى : هو ان العلم الخرورة حاصل بانه لا يمتنع فى كل واحد 
واحد » من الناس الموجودين أن يأكلوا وقت المفرب »© الخبز مع اللبن ٠.‏ 
ماما أن الكل من حدث انه كل » هل ييكن ذلك فيه أم لا ؟ فهو محل الثداك . 
والمملوم مغاير للمشكوك لا محالة . 


المسالة الثالثة عشرة : اعءلم : أنه ذرق بين ةولنا : بالامكان ليس © 
وبين قولنا : ليس بالامكان . فان الأول ينيد السلب مع حصول فيد 
الادكان . والثاتى يذيد رفع الامكان . وكذلك فرق بين فولنا : بالوجوب 
ليس »© وليس بالوجوب فان الأول يفيد السلب مع حصول قيد الوجوب . 
والثانى يفيد رفع الوجوب . وهذا الفرق أمر ظاهر جلى . و« الشيخ » 
كرره فى أكثر كتبه »© وبالعغ فى التحرير عن اهمياله . 


ولقد رأيت فى كتاب « المباحث » أن « بهمينار » طلب منهة دلدلا على 

أن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد . فكتب اليه : « أن الششىء الواحد 

لو صدر عنه 1 أو ب لكن !ا ليس ب . فيلزم أن يتال : صدر عنه | ولم 
يسدر عنه ١‏ . وذلك متناقض © 

وقلت : هذا ليس بشىء » لانه ان كان الالزام هى الذى صدر عنه قسىء * 

فقد صدر عنه أيسا مالرس ذلك الشىء . فهذا حق . لكن لم قلتم, : انه باطل . 

غانه ليس النزاع الا فيه ؟ وان كان الالزام هو الذى صدر عذه شىء »2 ولم 
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يمدر عنه ذلك الششىء » فلم قلتم : ان هذا لازم ؟ فان قلتم : 11 صدق 
أن الشىء الذى صدر عنه شىء صدر عنه ما ليس بذلك الشىء © لزمه 
أن يصدق أن الذى صر ءنه شىء لم يصدر عنه ذلك القمىء . فلم قلتم ٠‏ 
ان ذلك لازم ؟ والدليل عليه : أنه ( لم ) لم يلزم من صدق قولنا : بالامكان 
ليس » صدق قولنا : ليس بالامكان . ولا من صدق قولنا : بالوجوب 
ليس » صدق قولنا : للميس بالموجوب . نكذلك لا يلزم من صدق قولنا : 
حدر عنه ما ليس كذا » صدق ةولنا : لم يصدر عنه كذا . 

المسالة الرابعمة عشرة : قال قوم : ان القضية لا تصدق كلية الايجاب » 
الا اذا صدقت دائمة الايجاب »© والا فليصدق السلب فئ بعض الأز.نة 
لبعض الانراد » وحينئذ يصدق السلب الجزئى » لكن صدق السلب الجزئى 
ينافى صدق الايجاب الكلى » بدليل : أن من ذكر ايجابا كليا فاراد آخر أن. 
يكذبه فيه » نانه يذكر السلب الجزئى . فثيت : أن القضية لا تصدق كلية » 
الا اذا صدقتت دائية . 

وقال الأكثرون : انا اذا قلنا : كل كذا كذا »© فمعناءه : أنه لا فرد 
يصدق عليه اسم الموضوع الا وقد ثبت له ذلك المحمول ثبوتا غير متبين 
أنه من باب الهوام أو اللادوام أو الوجوب أو الامكان . واذا كان الأمر 
كذلك » ثبت : أن الكلية لا توجب الدوام . واعلم : أن هذا البحثه 
لفظى والقول الثانى أرب . 

المسالة الخامسة عشرة : اتنةوا على أن الدوام فى الجزئيات قه 
يحصل بدون الضرورة » أما فى الكليات فالمشهور ان الدوام ذيها لا يحصل 
الا مع الضرورة . وعندى :.ان ذلك غير لازم . والدليل علية : أن جميع 
لفراد النوع الواحك ©» يجب أن يكون حكيها واحدا . فانه اذا ثبت انه 
يجوز فى حن دعس تلك الأفراد حصول الدوام الخاتلى عن الضرورة »© 
ردب أن يكون هذا التجوز قائها فى حق الأفراد » وحينئذ يجوز حص ول 
الدوام الخالى عن الضرورة فى حق جميع الأفراد . 

المسألة السادسة عشرة : الحق عندى : أن القضية لا يمكن الحكم 


ل 


.ها على سبيل الكلية »© الا اذا كانت ضرورية . والدليل عليه : ان قولنا ٠‏ 
كل ج لانعنى به : دّل .1 دخل فى الوجود من آحاد انجيرات © حتى يكون 
الحس وافيا باثبات هذه المكلية » دل نذعنى به-: هل ما اذا وجد فانه يصدق 
عليه عند وجوده أنه ج ولو لم يكن ذلك اللحكم ضروريا ؛ نكيف يعلم أنه أبدا 
يكورن كذلك ؟ فئيت : أن الحكم بجزم الكلى لا يمكن الا اذا كان ضروريا ٠.‏ 

فان قالوا : السنا نقول : كل كوكب شارق وغارب »© مع أن هذا 
الدكم ليس يضرورى 5 قلنا : بلى . هى ضرورى بخسب وقت .ا © نأما 
الذين يعتقدون أنه غير ضرورى فانه لا يمكنهم أن يحكيوا لمثل هذا الحكم 
انكلى على سبيل الجزم . 

المسالة السابعة عشرة : الشسهور : أن أعم النضايا هو الممكن العام » 
وتحته المطلق العام . ولى ذيه اشكال . وذلك لأن القضية الممكنة 
العاية اما أن يكون الامكان محمولا فيها © واما أن يكون الامكان جهة 
للحمل . فان كان الامكان محوولا » فهذه القضية فى الحقيقة مطلقة عامة » 
لانا نسبنا محمولها ‏ وهو ذلك الامكان - الى موضوعها » وما بينا كيفية ذلك 
الائثبات » ولا معنى للمطلق العام الا ذلك . 

وأما ان كان الامكان جمة للحمل »© فلايد وأن يكون المحمول هو 
تبوت ذلك السىء . مثلا : اذا قلنا بالامكان العام : كل ع ب . ناذا لم 
يكن هذا الامكان محمولا كان المحمول هو نفسى الباء » فيصم معناء : أن 
الباء ثابت للجيم بشرط ان لا يكون ممتنع الثبوت له . وهذا الشرط كالهذيان . 
لأن كل ما كان ثابتا للشىء لم يكن ممتنم الثبوت له » فكان اعتبار هد؛ 
الشرط عبثا . 

المسالة الثامنة عشرة : المفهوم من ةولنا ييكن بالامكان العام : أن 
يكون مسلب أو ثبوت . 

لقائل أن يقول : انه سلب محض »؛ لانه محمول على الا.كان الخاص 
والامكان الخاص سلب » ينتج : أنه محمول على العدم . والمحدول على 
العدم عدم . ينتج : ان الامكان العام مفهوم عدمى . أ.ا قوانا : الامكان 


ل 


العام مدمول على الامكان الخاص »© فظاهر . وأما قولنا : الامكان الخااص 
عنيى © فلانه )١9/(‏ لو كان أمرا ثابتا لكان ممكتا لذاته ©» وكان أمكانه 
زائدا عليه . ويلزم التسلسل . وأما قولنا : المحمول على العدم ؛ عدم © 
مهو أيضا ظاهر لامتناع قيام الموجود بااعدوم ٠.‏ 

ولذائل أن يقول : المفهوم من قولنا يمكن بالامكان العام أن يكون ) 
هو أنه لا يمتنع وجوده ٠‏ وهو عبارة عن سلب الامتناع © والاءتناع عدم. 
محض . وسلب العدم ثيوت . فالامكان المام : مفهومه ثبوتى . 

ثم نقول : بتقدبر أن يكون ثبوتيا » لكنه لبس جنسا للوجوب بالذات 
والا.كان. الخاص ٠‏ إذ لو كان حنسما لكان امتياز الودوب بالذا'ت عن الامكان 
الخاص «منصل . وكل .1 يكون كذلك نهو مركب © وكل .ركب مبكن لذانه . 
فيلزم أن يكون الوجوب بالذات »© ممكنا بالذات . هذا خذلف . 

المسالة الناسعة عثشرة : اعلم : أنا قد اسقفصينا الكلام فى الكلى 
الموجب ٠‏ ولنذكر الآن شيئا من احكام الكلى للسالب : نتقول : قد ذكرنا 
انا اذا ظنا : كل ح ب ممناه : اثبات هذا المحمول لهذا الموضوع من غير 
#يان . أن ذلك الثبوت دائم لو غم دائم ©» أو ضرورى أو ممكن © يل 
الراد منه : هو القدر المشترك بين كل هذه الأقسام » وهو أصل الشوت 
مع قطع النظر عن تلك الزوائه . وهذه هى الموجبة المطلقة العامة 
واذا عرفت هذا فى الموجبة المطلقة العامة © فافهم مثله فى للسالبة المطلقة 
العامة . فاذا ةلنا : لا شىء من ع ب كان معناءه : لاشىء من آحاد الجيم 
الا ويصدق عليه أنه سلب عنفه الباء » من غير بيان أن ذلك الى_لب دائم 
أو غير دائم © أو بالضرورة أو بالامكان . وعلى هذا التقدير فانه حق 
قولنا : لا شسىء من الناس بمتنفس وضاحك . لأنه لا أحد من الثناسس 
الا ويسلب عنه التندسى والضحك وقتا ما . ومتى صدق السلب فى وفقت 
ها »ع فقد صدق أصل السلب . وهذا هو اإاراد من السأالءة الطلتة العامة . 
وأما فى المرف . فانه يديد بقيد زائد على هذا المفهوم . فقوئنا : لا شىء من 


)١9(‏ لأذه : ص 
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ج ب يفيد أن المحمول دائم السلب نى جميع زمان حصول الوصف »© 
الذى حصل اللموضوع معه موضوعا . ونحن نسمى هذا بالسالبة العرفية 
العامة . وعلى هذا التفسم فقولنا : لا شىء ون الناسى بمتئفس وضاحك ٠.‏ 
يكون كاذباً . 

الحسالة العشرون : ان السائبة المجزئية يعبر عنها بئلاث عبارات ٠‏ 
فامعبارة الأولى : قولنا : بعضي اناس ليسى بكاتب . وهذا شيبه الموجبة 
المعدولة © لان يعضنى الناس .وضوع »2 وقولنا : ليسى بكاتب هو 
المحدول . وعلى هذا التقدير تكون القضية موجبة معدولة . والعيارة 
الثانية : فولنا : ليس بعض الناسى بكاتب . وهذا حريح نى السلب الجزئى. 
والمعبارة الثاللثة : قولنا : ليس عل الناسس بكاتب . والمفهوم الآول من هذا 
القاط اانا هو سسلت: الخووق عن :الكل :2 ال أن السسللب عن الكل سد 
يكون لاجل السلب عن بعضي الآحاد » وقد يكون لأجل السلب عن جميع 
الآحاد . والأول واجب الاعتبار » والثانى غر واجب الاعتبار . فطرحوا 
المشكوك واكنذوا بالمتيقن . فتالوا : معئاه سلب الحكم عن البعض . 
وعلى هذا التقدير فيفهوم الأول هو مسلب الحكم عن الكل © وبواسطته يفيد 
مسلب الحكم عن البعضش . 

واعلم : أنه غرق بين قولنا : ليس كل »© وبين قولنا : كل ليس . 
تفولنا : لين كل : يفيد سيلب العموم . وقولنا : كل لذن © يقرب هوم 
السلب . وهذا بحسب التركيب اللفظى موجبة معدولة . 


المسالة الحادية والعشرون : صدق السلب الجزئى لا يمنع من صدق. 
السلب الكلى . والدلبل عليه : ان المثافاة بين السلب والايجاب » أتم من 
المنافاة بين السلب والمسسلب. . ذاذا كان ثبوت السلب فى جزئى لا بمنع 
من ثبوت الايجاب فى الجزئى الآخر » فبأن لا يمنع من ثبوت ذلك السلب 
فيه كان أولى . وايضا : فلو حان ثبوت السلب فى جزئى يمئع من 
ثدوته فى جزئى آخر » لوجب أن تكون النالية الكلية كاذيه »© لانها تفيد 
حصول ذلك السلب فى جميع المجزئيات . ولما لم يكن كذلك »2 علمنا ٠‏ 
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أن ثبوت السلب فى جزئى لا يمنع من ثبوته فى جزئى آخر »© ولا يقتضبى 
حصول الايجاب فى الجزئى الآخر . 

وأما الذين قالوا : ان تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى الحكم 
عها عداه . فذلك الشىء مبنى على عرف مضطرب »© فان موضوع القضية 
اذا كان شسخصا معينا © لم يحصل هذا الوهم . فقولنا © زيد قائم »© 
لايوهم أن غيره ليس بقائم . واذا كان « كلنا » أوهم ذلك » فانه اذا قيل : 
الفساق حجبوا عن الدخول على الأممر » أوهم 'ذلك أن الزهاد لم يحجبوا 


عن الدخول ٠.‏ 
وبالجملة : نالبحث عن أحكام اللفات الخاصة ليس من شان 
المنطقى . 


المسالة الثاثية والمشرون : القضية لابد لها من جزنين . وهيا 
اكوضوع والحمول . كقولنا : زيد قائم . ومثل هذه القضية تسمى ثنائية . 
.فان صرح فيها باللفظة الدالة على الارتباط © كتولنا : زيد هو قانم 
.«عميت ثلائية . فان ذكر ذلك بفظة دالة على كيفية الك الارتباط وهو 
المسمى بالجهة » سميت رباعية . كقولنا : زيد يجب أن يكون حيوانا . 

فان قال قائل : القضدية قد يذكر فيها ما يدل على كمية الحكم . 
.واللفظ الدال على هذه الكمية يسمى سورا . وهو فى الايجاب الكلى » 
#ولنا : « كل » وفى السلب الكلى قولنا : « لا شىء » و « لا واحد » وفى 
الايجاب الجزئى © قولنا : ١‏ بعض »© ونفى السلب الجزئى قولنا : ٠‏ ليس 
بعض » ب ١‏ يعض ليس »© ليس كل » 


وقد تذكر القضية خالية عن اللنظ الدال على كبية الحكم . وهى 
:الآضية المهملة . واذا ثبت هذا فنتول : انهم سسموا القضية ثلاثية اذا 
كان اللنظ الدال على الارتباط مذكورا © ومسموها رباعية اذا كان اللفظ 
الدال على كيفية ذلك الارتباط مذكورا . فلم لا يسموها خماسية اذا كان 
اللذظ الدال على كيفية ذلك الارتباط مذكورا . ولم لا يمتموها خماسية اذا 


اال 


كان اللنظ الدال على كمية الحكم مذكورا ؟ قلنا : ذلك الارتباط 
معنى زائد على ذات اللوضوع والمحمول . وتلك الجهة ايضا مفهوم زائد 
على الارتداط . نأيا ههنا فالمور ليس 'مرا زائدا على ذات الموضوع . 
مان قلنا : : كل ج ب . ذالموضوع فيه : هو كل واحد واحد من الجيمات »2 
فالسور لدسى آدرا مذايرا لذات الموضوع نظهر الفرق . 


المسالة الثالئة والعشرون : الترتيب الصديح : أن يكون الموضوع 
متدما فى اللذظا ويكون ا'حمول .ذكورا عديبه . لأآن اأوضوع هو الذات 
القائمة بالنئئس »© وااحمول حكم من أحكايها وحالة .ن أحوالها . والغنى 
مقدم على المحتاج ٠‏ نوجب بقديم الموضوع على المحمول فى اللذظ كقولنا : 
الله معبودنا ومحمد نبينا . أما لو عمكمنا فانه يفيد فى العرف حصر ذلك 
الموضوع . كقولنا : معبودنا الله : وندينا محمد . وأما التنظ الرابط : 
مقالوا : مكانه الطبيعى ان يكون .توسنطا دين الموضوع والمحيول . فيقال : 
زيد هو قائم . لآن هذا الارتداط نسبية بيتهما . فاللفظ الدال علبه يجب أن 
يكون متوسسطا بين اللنظوين الدالين على الموضوع والمحمول ٠‏ وأما الجهة 
نالمستع.ل فى لغة العرب أن تكون مقدمة على اللفظ الرابطا . فدةال : زيد 
يجب أن يكون كاتبا . 

هذا هو الكلام فى الموجبات ٠.‏ 

أما السوالب . فلتضية ان كانت خالية عن الجهة ©» وجب أن يكون 
حرف السلب مقدما على اللفظ الرابط . فيقال : زيد ليس هى بقائم فان 
ذكر اللفظ الرابط صارت التضية موجبة معدولة كيا بيناء » وان كانت 
موجهة وجب تقديم حرف السلب على الجهة . فاذا قلت : يجب أن يكون 
كذا » كان نقبضه بأن تقول : ليس يجب أن يكون كذا . أما لو تآخر حرف 
السسلب عن الجهه » لم يكن دلك منافضا لله ٠‏ بل ان كان ذلك فى مادة 
الامكان © اجتيما على الصدق . كتولنا : يمكن أن يكون ©» ويمكن أن 
ا . وان كأن فى مادة الوجوب امكن اجتماعهما على الكذب . كقولنا : 

ن يكون ء يجب أن لا يكون . 


١؟ىو‎ 


المسئلة الرابعة والمشرون 
فى 
أن للتقابل بالسلب والايجاب اقوى من التقابل بالتضاد 
ويدل عليه وجوه : 
المحجة الأولى : ان ما ليس بخير »© ففيه عقد أنه ليس بخير © وفيه 
عفد أنه شر © وعقد أنه ليس بخرر لا ينافيه عتد أنه شر » لأنهما قد يصدقان 
ولا عقد أنه ليس بكر »© لأنهما قد يصدقان » بل المنافى له عقد أنه خر . 
ولما ثبت أن المنافى بعقد أنه ليس بخر ليس الا عقد أنه خير » وجب أن 
لا يكون المنافى بمقد أنه خم الا عقد أنه ليس بخر . تحقيةا للمنافقاة من 
الجائبين . 
الحجة الثانية للخم : ( هو ) أنه خر »2 وهو ذاتى له © وأنه ليس 
بشر . وهو عرضى له . واعتقاد أنه ليس بخم ؛ يرفع اعتقاد أنه حرم ٠‏ 
وهو الأمر الذاتى . واعتقاد انه شر يرفع اعتقاد أنه ليس بثشر . وهو الأمر 
ينتج : أن اعتقاد أنه ليس بخر أقوى معاتدة من اعتقاد أنه كر . 
أنه خير . وذلك يدل على ما نكرناه . 
المسالة المخامسة والعشرون 
فى 
بيان طبقات اخلازمات 


الطبقة الأولى للوجوب 


وأآجب أن بوجد ليس بواجب أن يوجب 
ممتئع أن لا يوجد ليس بممتنع أن لا يرجد 


ليس بمكن العامى أن لايوجد ميكن العامى أن لا يوجهجةد 


1 


الطبقة الثانية للامتتاع 
واجب أن لا يوجد ليس بواجب أن لا يوجد 
ممتسمع آإن يوجد ليس بمميتنع أن وجييد 


ليس بالممكن العلمى أن يوجد .مكن الصمامى أن يوجد 


الطبقة الثائثة للامكان الخاص 
ممكن أن يككلون ليس بممكن أن يكون 
ممكن أن يكون ليس يممكن أن يكون 


وكل واأحدة من هذه الطبقات الثلاث متلازية متماكسة ونتائضها ايضا 
حذلك . واما اللازم الذى يكون أعم من الملزوم © فالضابط فيه : ان نقيض 
كل طبقة يكون لازما أعم للطبقة الاخرى . وذلك لأن الطبقات لما كانت ثلاثة 
كان نقيض الواحدة منها يندرج تحته الباقيتان )١18(‏ فيكون ذلك النقبضس 
بالنسية الى كل واحد .نها بعينه يكون أعم منها . 

ثم ههنا سؤالات (15) : 

الأول : قول التا'ل : ن تولنا : واجب أن يوجد » يلزمه أنه ممتنع أى 
لا يوجد ( وهذا )انما صح لو كان المنهوم من قولنا : واجب أزيوجد » 
مغاير للمفهوم .ن قولنا : ممداع أن لا يوجد »2 لامتناع كون الثمىء لازما 
لنفسه . لكنا لا نعةقل من كور الشمىء واحب الوجوب » الا أنه يمتنع عدمه . 
واذا كان أحد الفهومين عين الآخر ©» بطل التقول يجعل احدهيا لازهيا 
للآخر . 

الدواب : ان الوجوب عبارة عن التعين التام لل.وجود »© والامتناع 
عبارة عن التمين التام للمعدوم . و2لمى هذا المتقدير فقد ظهر الفرق بين 
الفيويين..: 

ال.ؤال الثانى : انكم أثدتم لةولنا : واجب أن يوجد » لازمين : أددهيا : 


)١(‏ تترأ أيضا : المناءيتان )١84(‏ اشكالات : ص 
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قولنا : ممتنع أن لا يوجد . والثانى : قولنا : ليس بممكن العامى 
أن لا يوجد . الا أن هذا الكلام معناه : أنه ليسن بممتنع أن لا يوجد 
( وهو ) نفى ( ونفى ) الننى عين الاثبات . فيصر معنى قولكم : ليس 
بالميكن العامى أن لا يوجد » هو أنه ممتنع أن لا يودد . وعلى هذا فلا فرق 
بين قولنا ممتنع أن لا يوجد » وبين ةولنا : ليس بالممكن العامى أن لا يوجد ©» 
الافى اللفظ . والمنهوم واحد وعلى هذا التقدير فكيف يمكن أن يقال : 
ان أحدههيا بلزم الآخر ؟ 

الجواب : ان سؤالكم انما يتوجه اذا قلنا : ان الا.كان العام سلب 
ضرورة العدم . أما ان قلنا : انه مفهوم ثبوتى »© يلزمه سلب ضرورة العدم . 
فربيا اندفع هذا السؤال . 

الممسؤال الثاحك : انكم ذكرتم فى الطبقة الثالثة أن قولنا : ممكن 
أن يكون » يلزمه ممش أن لا يكون . وهذا ايضا مشكل »© لأن هذ الكلاء. 
انها يستقيم فى الممكن الخاص . واذا كان ذلك » ذةولنا : ييكن أن بحّون 
بالامكان الخاص »© معناه ؛ انه لا امتناع فى وجوده ولا فى عدمه . فيكون 
المفهوم من قولنا : يمكن أن لا يكون ©» جزءا من قولنا : يمكن أن يكون 
واذا كان جزءا منه »6 امقنع جعله لازما خارجيا . 

والهواب : انا ادعينا اللزوم نأما كونه لان خارجيا نما ذكرنا . 

نين 

قال الشيخ : « النقيضان )2١(‏ غى الشخصيات هما قضيتاز 
مختلفتان بالايجاب والسلب » بعد الاتفاق فى معنى الموضوع والمحدول 
والشرط والاضافة والجزء والكل ( ان كان هناك جزء وكل )١١(‏ والفمل (59؟) 
واللكلن والزمان » 

التفسم : ههنا مسائل : 


)1١(‏ النقيضان : ص النقيضتان : ع 
(١؟)‏ زيادة من عيون الحكمية (6"؟) والفمل والتوة : ع 
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الحسالة الأولى 


فى 
حد التناقضش 

ذنقول : التناقض اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب على جهة 
ينننسى ( بها ) لذاته أن تكون احداهما صادقة والأخرى كاذبة . فالاختلاف 
كالحنس المالى لأن الاختلاف قد يكون بسبب التفاير فى الموضوعات أو 
المحمولات وقد يكون يسبب الاختلاف فى الايجاب والسلب . ثم الاختلاف 
بالايجاب والسلب قد لا يوجب التنافى . كقولنا : هذا متحرك »© هذا ليس 
دسمان . وقد يوجد التذانى ‏ . 

ثم هذا الاختلاف الواقع بالايجاب والسلب » الموجب للتتنائى 
قد يكون بحيث يوجب التنافى العرضى . كقولنا : هذا انسان ؛ هذا ليس 
محيوان . ذان التناذى انما حصل لأن قولنا : ليس بحيوان يقتضى أنة ليس 
بانسان . وقد يوجب التنافى الذاتى »© كتولنا : هذا انسان © هذا ليس 
بانسان . والمراد من هذا التنافى : أنه يمتنع اجتماع الطرفين على الصدقى »© 
ويمتفع أيضا اجتياعهيا على الكذمب . 

ثم ههنا بحث . وهو أن القضايا لا تخلو عن الوجوب والامثناع 
والامكان . والصدق فى الوجوب انما يكون فى الثبوت » وفى الامتناع فى 
العدم . والكذب بالعكس . وأيا فى الممكن نفالصادق رالكاذب متمين فيه 
فى الماضى والمحاضر وقوعا لا وجوديا . 

( واما ) فى المستقبل . فالمشهور أنه لا يتعين فيه المسدق »© لان 
احد الطرفين لو تعين للصدقية والآخر للكذبية » فحينئذ يصير الص.ادق 
واجب الوقوع » والكاذب ممتنع الوقوع . ولا تبقى القدرة والاختيار البتة . 

واعلم : أن الصدقية والكذبية وصفان حقيقيان فى نفس الأمر » 
والوصف الحقيقى الثابت فى نفس الأمر يمتنع قيامه بموصوف ,دهم فى ثفس 
الآدر » لآن المبهم فى تعين الامر لا وجود له فى نفس الامر ٠‏ وما لا وجود 
له فى تفسسن الاءمر امتتئع حصول ثيره له . فثبت : 'ن هذه الصدقية والكننية 
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لابد لكل واحد منهما من محل معين » ومتى كان الأمر كذلك » كان القول 
بالجزء لازما قطما . فهدًا هو الكلام فى حد التناةقض 1 
الحسالة اكثانية 
فى 
بيان شرائط حصول التناقض 

كلام « الشيخ 6 فى جميع كتبه يدل على أن التناقض لا يتحقق الا عند 
اجتماع شرائط ثمانية . وعندى : انه يكفى فى تحقق التناقض : وحدة 
الملوضوع 4 ووحدة المحمول ووحدة الزمان . فاذا حصلت هذه الأمور فقد 
حصل التناقس بين الايجحاب والسلب 6 لأن شوت الضميء المعين للشضشىء 
المعين فى الزمان المعين »© ولا ثبوته فى عين ذلك الزمان : .ما (؟؟) لايجتمعان 
ولا يرتفعان . وأما سان الأمر المعمدودة فداخلة فيما نكرناه . 

أما وحدة الفشرط ووحدة الجزء والكل ع« فداخلتان غى وحدة المودوع 
ونلك لأنا اذا قلنا : كل متحرك متغر »© حال كونه متحركا . فقد صدقنًا ٠‏ 
واذا قلنا ٠‏ المتحرك غم متغر »© حال ما لا يكون متحركا ©» فقد صدقنا أيضا . 
وذلك لأن المحكوم عليه بأنه مثغير © هو الملذات الموصوفنة بالحركة . 
والمحكوم عليه بانه غير متغير » هو الذات العارية عن المتحركية . فاللوضوع 
فى أحدى القتضيتين غير الموضوع فى الأخرى . 

وآما وحدة الدزء والكل نكزلك ٠.‏ لأنا اذا قلنا ٠‏ الزئحى أسمسود أى 
فى جلده »> ثم قلنا : الزنجى ليس بأسود اى فى سته . كان تتدير الكلام * 
جلد الزنجى اسود » سن الزنجى ليس باسود . وظاهر الموضوع فى أاحدى 
القضيتين فر الموضوع فى الأخرى . 

وأما وحدة الاضانة ووحدة القوة والنعل ووحدة المكان 9 فهى داخلة 
فى وحدة المحمول . فانا اذا قلنا : زيد بن أبى بكر © ليسس بابن عبر » 


(59؟) بما ٠:‏ ص 
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فاللحيول فى احدى القضيتين ( وهو ) أبن (1) ش خص . والمسلوب 
فى التضية الأخرى ( وهو ) ابن شخص آخر . هقد تغاير المحمولان . 
وأما وحدة القول والفعل . فكذلك . لأنا اذا قلنا : الخمر التى في 
الذن مسكرة . وعنينا أن لها صلاحية أن توجب السكر عندما يشربها 
الحيوان . قلنا : انها ليست بيسكرة ‏ أى أنها فير موجبة للاس كار فى 
الحال ‏ كان المحمول فى القضية الأولى غير المحمول فى القضية الثانية ٠‏ 


وأآما وحدة المكان . نكذلك . لأنا اذا قلنا : زيد جالس ‏ أى على 
الأرض ‏ زيد ليس بجالس ‏ آى على السماء ‏ فلا ىك فى تغاير 
المحمولين . ذثبت بيجموع ما قررنا : أن وحدة الموضوع »© ووحدة المحمول ©» 
ووحدة الزمان كافية . وأما الخمسة الباقية فهى كالمكررة . 


اسالنيات 


قال الشسيخ : ١‏ وهى الحصورات أن تكون هذه الشرائط 
موجودة ٠‏ ثم أن أحدهما (10) كلى والآخر جِرْئى » 
الكتيحين زهان :هذا بالخرط بون وكود : 


الأول : هو ( أن ) المتناتضين هما اللذان يمتنع اجتماعهما معا : ويمتنم 
ارتفاعهما معا . فنةول : أما المجزئيتان فلا يمتذع اجتماعهيا معا فى بعس 
المواد . كقولك : بعض الانسان كاتب ©» بمض الاتنسان ليس بكاتب . 
وايضا : بالفرورة بعض الحيوان انسان »© وبالضرورة بعض الحيوان 
ليس بانسان . وأما الكليتان . فلا يمتنع اجتماعهما فى بعض المواد على 
الكذب . كةرلك : كل انسان كاتب » لا واحد من الانسان :كاتب . فثبت : 
أن الجزئيتين لا يتناقضان »© وأن الكليتين أيضا لا يتناقضان © فلم يبق 
الا أن ي:ال : المتناقضان هما الكلى والجزئى . 


(1؟) ابئه : ص 
(©6؟) أن : سقط ع 


16١ 


الوحه الثانى فى تقرير ذلك : أنا اذا قلنا : كل كذا كذا » ننتيشفه مو 
الذى يرفع هذه الكلية ٠‏ وقد عرفت ٠‏ أنه يكتى فى ارتفاع الكلية : حصول 
السلب الجزئى ٠.‏ فثبت : أن نقيض الموجب الكلى هو السالب الحجزئى . 
واذا كان كذلك » لزم أن يكون نقيض السالب الجزئى هو الموجب الكلى. 
أيضا . ضرورة أن التناقض لا يحصل الا من المجانبين . 

ثبت بهذين الدليلين : انه لابد كنى حصؤل التناقض فى الكليات من 
رعاية هذا الشرط . 

واعلم : أنا ا ذكرتا آقسام القضايا » وجب أن نتكلم فى نتيض كل 
واحدة منها على التعيين » فنقول : 

اما المطلقة المعاهة . فنقول : اذا قلنا : كل ج ب . من غير بيان. أن 
ذلك المحمول ثابت ذلك الموضوع » دائما أو لا دائها » أو بالوجوب »2 أو لا 
بالوجوب » بل ليمى المذكور الا أهمعسل الثبوت . فنقول : هذه الموجبة 
لا يناقضها قولنا : بعض ج ليس ب بهذا الاطلاق أيضا . لانه لا يمتنم 
أن يكون الايجاب قد خصل فى وقت ؛ والصسلب قد حصل فى ؤانك آخر » 
ودتى صدق ذلك فقد صفق أصل الاتجاب وأضصل النلب . ؤاذا لم ينتشغ 
نوانفقهما على الصدق © فقد بطل كون أحدفهيا يناتما للآخر » وثبت أن 
الايجاب المطلق لا يزيل الا السلب الدائم . 

ثم فقول : السلب الدائم ينقسم الى السلب الدائم مغ الضيرورة » 
والى السلب الدائم الخالى عن الضرورة . ولا ييكن أيضا ان دتال : ان 
نتيض الموجبة المطلقة هو السالبة الدائية مع الضرورة » لاحتمال أن نكون 
الايجاب المطلق كاذبا وتكون هذه المالية الدائهة الضرورية أيضا كاذذة » 
ويكون الحق هو السلبا الدائم المخالى عن الضرورة . زلا يمكن أيضا أن 
يقال : نقيض الموجبة المطلقة هو السالبة الدائمية الخالية عن الضرورة » 
لدين ما ذكرناه . فلم ييق الا ان يقال : نقيض الموجبة المطلقة هو السسالبة 
الدائية المطلقة » من غم بيان أن ذلك الدوام مع الضرورة أو لا مع الضرورة . 
راذا عرفت هذا الكلام فى الموجبة الكلية المطلقة » فاعرف يثله فى سمائر 
الملحصورات . 
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٠‏ وأما الموجبة الموحودية اللاضرورية ٠‏ فاعلم ٠‏ أن معناها 0 أن المحمول 
ثابت لذلك الموضوع بشرط أن لا يكون ضروريا له . ونقيضه : أما بما يكذب 
اصل الثبوت ‏ وهو السلب الدائم ‏ أو بالايجاب ‏ اللمقيد بقيد الضرورة ‏ 
ونتيضه امنا دوام المخالف أو ضرورة الموافق ٠‏ 
اللادوام ٠‏ فلا جرم كان نقيضها اما بدوآأم السلب أو بدوام الايجاب ©» ويكون. 
الذوام معتبرا فى الموافق وفى المخالف . 

فان قول : ةد ذكرتم فى نقيض الوجودية اللاضرورية أن نقيضها أما 
المخالف الدائم أو الموافق الضخرورى »© وذكرتم ههنا أن نقيضها هو المخالف 
الدائم أو. الموافق الدائم ©» هما الفرق ؟ 

قلنا قبل الخرض فى بيان هذا الفرق : لابد من تقديم مقدمتين : 

احداهما : أن الحهحكم المدائم اما أن يكون دائما فى الايجاب أو غى. 
السلب . وعلى التقديرين فاها أن يكون مم الضرورة 6 أو لاا هم الضرورة 7 
هالمجموع أربعة . 

الفقديمّة الثانية : ان القفية المتى يطلب نقيضها . ان كانت موخية . 
قالذق يكون موجبا .ركبا من هذه الاربعة © هو الذى نسمميه بالموانئق ». 

واذا عرفت هذا ننتول ؛ 

الموجبة الوجودية اللادائمة . هى التى حكينا بأن ثبوت مجن ولها 
لرضوعها بشرط الملادوام . فكل ما كان دائيا كان خارجا عنه . وقد ذكرتا * 
أن الدائم يكون فى السلب والايجاب على التقديرين . فأها مع الضرورة أو لا 
مع الضرورة فتكون هذه الأربعة كلها خارجة عن الوجودية اللادائية . 
فلهذا قلنا : ان الوجودى اللادائم الموجب » يعتبر فى نقيضه الدوام » سواء 
كثن موجدا موافقا فى الكيف » أو كان ساليا مخالفا فى الكيف . 
فيها المدائم الذالى عن الضرورة »© فقد دخل من الأقسام الأربعة التى للدائم, 
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:قسم واحد فيه » وهو الموانفق الخالى عن الضرورة . وبقى الخارج عنه 
( وهو ) الموافق الضرورى آو المخالف الدائم » سواء كان ذلك مع الضرورة 
اى لا مع الخرورة . فلهذا قلنا : أن الوجودى اللاضرورى الموجب »© يعتبر 
:فى نقيضه الدوام » فى الجزء المخالف » وفى الضرورة فى الجزء الموافق ٠‏ 

وأما الطلنة العرفية . ناذا قلنا : كل ج ب وعنينا : ان ثبوت الباء 
للجيم فى جميع زمان وجود ج نقد اعتبرنا قيدين ٠‏ 

احدهها : أصل ثبوت المحمول للموضوع ‏ وذلك يناقضها الدائم ل 

وثانيها : اثبات دوام ذلك المحمول عند دوام وصف الموضوع ‏ وذلك 
ينافيه لا دوامه له وعلى هذا نةقيض هذه التضية لا يحصل الا بأن لا يوجد 
المحيول البتة فى شىء من زمان وجود وصف الموضوع »© أو ان وجد * 
الكنه لا يدوم بدوامه ٠‏ 

والوجودية المرفية اللادائمة ٠‏ لما كان معناها ائما يتحقتق عند اجتماع 
أمون ثلائة : احدها : أصل الاثبات ٠‏ وثاتيها : الدوام غى كل زمان شبوت 
وصف الموضوع . وثالثها : اللادوام فى كل زمان ذات الموضوع . كان كذبها 
اما بها يكذب أصل الاثبات ‏ وهو الدوام فى السلب ‏ أ بيا يكذب الدوام 
يدوام وصف الموضوع » أو بما يكذب اللادوام بحسب الذات . فنقيض قولنا 
.كل !أ ب بهذا امعنى لا يصدق الا اذا صدق سلب المحمول عن بعض الموضو ع 
دائميا ©» أو ايجايه له دائ.! ©» أى سلبه عنه فى بمضش. أوقات وصف 
الموضوع . 


العدم أو الامكان الخاص . والقدر المشترك بيني.. . عو أته يمك أن 
لا يكون بالامكان المعام . وان رفعت ضرورة العدم بقى اما ضروزة الوحوب 
او الامكان الخاص . والةدر المشترك بينهما : هى أنه يكن أن يكون 

والضروربة المشروطة ٠‏ اذا قلنا بالضرورة : كل أ ب بادام أ فقد 
اعتيرتا أصل الثبوت مع قيد الضرورة مع دوام هذه الضرورة يدوام وصدف 
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الموضوع . فلا جرم كان رفعها يرفع أحذ هذه القيود 6 وذلك أها بأن 
فى بءض أوقاته دون اليبعض »؛ أو أن ثبت فى كل الأوقات لكن بدوام حال 
فم الضرورة . 

والضرورية الخمشروطة مع شرط اللادوام ٠‏ معناها : أنه اللذى يكون 
ضروريا بحسب وصف الموضوع » ولا يكون ضروريا بحسب ذات الموضوع ,٠‏ 
نلا حرم كان رفعة أما يدوام السلب أو بجواز عديه عند حصول الوصف © 

والضرورية الوقتية ٠‏ لما تعين الوقت كان نقيضها يرفع الفرورة فى 
ذلك الوقت . 

والضرورية المنتشرة ٠‏ نقيضها يرفع الخرورة عن كل الأوتات ٠‏ 

والدائهة ٠‏ نقيضها اللادائمة المحتمل للمخالف الدائم ©» والموافئق 
اللادائم . 
فكان الخارج عنها هو الضرورة الأخرى . 

والمكنة الخاصة . كتولنا : ليس بالامكان الخاص »© بلزمه اما 
ضرورة الايجاب أو ضرورة السلب . 


عد #6 


قال الثسسيخ : « العكس (1؟) بصم الموضوع محمولا » والمحمول 
موضوعا » مع بقاء السلب والايجاب بحاله » والصدق والكذب بحاله » 


أ الثقفس سير : الحد يجب أن يدخل فيه جميع أنواع المحدود » 


(51) عبارة عيون الحكية هكذا ٠:‏ « المعكس يصير الموضوع محيه لا 6 


١ 6ه‎ 


رعكس المتصلة غير داخل فى هذا الحد . ويمكن أن يجاب عنه : بأن المتدم. 
كالموضوع » والآالى كالمحمول ٠‏ فلهذا اقتصر « الشيخ »© فى هذا المختصر 
على ذكر عكسس الحملية . 
يقن 

قال الشيخ : « الكلبة السالبة تنمس <نفسها )7١7‏ »2 

التفسوي :ان « الشنيخ » بين فى أكثر كتبه : أن السالبة: 
المطلقة العامة لا تندكس اليتة . والذى لخصته فى هذا الباب : أن السالبة 
الاوقنية واانتكرة © كل واددة منهبا داخلة تحت الوجودية اللادائية » وهى 
داخلة تحت الوجودية اللاضرورية » وهى داخله تحت المكنة الخاصة »© 
وهى داخلة تحت المطلةة العامة » وهى داخلة تحت الممكنة العامة . لكن 
الوقتية والمنتشرة لا تنعكسان » دانه يصح أن يقال : لا شسىء من الناس. 
بيتنفئس »© ولا يصيح أن يقال : لا شىء ون المتنفسى بانسان »© بلى بعض 
المتنفئس انسان بالضرورة واذا ثبت فى الأخص أنه لا يقبل العكس »2 فالاعم 
أيضا يحب أن لا دتبل العكسى . فثبت بهذا البرهان : أن هذه السوالب 
السبعة لا تقدل المكس . 

واحتج التائلون يأن السائبة المطلقة المامة تنمكس مثل لفىها © 
بأن قالوا : اذا صدق قولنا : لا شىء من ح ب . وجب أن بصدق لا شدى 
من ج ب . والا يصدق نقيضه . وهو أن بعض ب ج . الا أن هذا ماطل 
من ثلاثة أوحه : 

أحدها : بالافتراض . وهو أنه اذا كان بعض ب ج . فيمكندا أن ذفئرض 
كيئا معينا » ويكون. هوق موصونفا بأنه ب وبأنة ج فذلك ج ب . وكان 
حقا أنه لا شمى: من م ب . 

وذاذيها : أنه لا صدق بعض ب ج . فتنضم اليه السالبة الكلبة . 
ا :ولا ثىء من ج ب ينتج : فدعض ب ليس ب . هذا خلف . 

(19؟) تنمكس مثل ننسلها :© ع 


١ك‎ 


ب ج . صدق بعض جح ب . وقد كان لا شىء من ج ب هذا خلف .: 

الحواب : ان هذا الخلف الذى للزمتيوه ليس بخلف فى الحتيقة ©» 
لأنا بينا : أن المطلقتين المتباينتين لا يتناقضان »© فيجوز أن يجتبع قولنا : 
كل ج ب مع تولنا : لا شىء .ن ج ب على الصدق . وعلى هذا التقدير 
فانه يزول السؤال . 

وأما السوالب السنة الباقية : 

فالضرورية ٠.‏ تنمكس سالية ضرورية »2 لما تقرر فى بدائة العقول : 
ان أحد الشيئين اذا استحال حصوله مع الآخر ») استحال حصول الآخر 
معصة . 

واما المشروطة العامة . نتتمكس كتنسسها لانه لا معنى لها الا انه 
حكم فيها بامتناع اجتباع الوصفين » ويكون البران فيها بعينه كما هى 
امضرررية المطلقة .. 

وآأما المشروطة الخاصة . فهى تنمعكس مشروطة عامة » لما سياتئ . 
تقريره من أن عكس العرفية الخاصة : عرفية عامة . 

ش وأما المطلقة المعرذية المعامة ال مالبة ٠‏ نهي تتمكسي مثل ننسها سالية 

المالية الدائية دائمة . 

واما المطلكة المرضة الفاصة ٠ه‏ وهى قولنا ٠‏ لا شلى ٠‏ من ح ب 
لا دائها » بل مادام ج . فقال بعضهم : انها تنمكسس. مطلقة عرفية عامة © 
لأنه يصدق لا ثسيء من الكاتب بساكن » لا دائما » بل مادام كاتبا . ولا ايصدق 
لا ثبىء من السساكن بكاتب » لا دائما » بل مادام ساكنا . مان بعض ما هو 
.#ماكن يسلب عنه المكاتب مادام موجودا ٠‏ وهو الآدمى . 


١ اج‎ 


كان عكسها دائيا لكان عكسن عليها وهو الأصل دائما » لأن عكسس الدائم 
وعكسن المكس هو الأصل » فيلزم أن يكون اللادائم دائما . هذا خلف . 

واعلم : ان على قولنا : السالبة الدائية تتمكس كتفسها مؤالا » 
وهو أن نتول : المذقاو عند « الشيخ : ان الموجبة الضرورية قد تنعكس 
فى بمض المواد ممكنة خاصة » وفى .واد آأخرى تنعكس ضرورية . فبكون 
الواجب هو القدر المشترك وهو الممكتة العامة . 

وانما قلنا : أن الموجبة اللضرورية قد تنمكس فى بعض المواد ممكنة 
خاصة » لآن قولنا : كل كاتب انسدان مقدمة ضرورية »© ثم ممكسها وهو 
قولنا : بمض الناسى أو. كل الناس كاتب »© قضية ممكنة خاصة لاضرورية ©» 
فانه لاضرورة فى كون أحد من الناس كاتبا » ولا فى ثسىء من الأوقات . 
فهذا كلام قرروه فى الكتب » واتفق المتأخرون على صحته . 

وعند هذا أقول : لما ثبت انه لا ضرورة فى كون أحد من الثانى 
كانيا لا دائها ولا حسب وفت ولا بحسب شرط » بل كان قولنا : الاندحان 
كاتب من باب الممكن الاخص . وهو المكن العارى عن جميع جهات 
الخرورة . فعند هذا نتول : كل ١.‏ كان ممكنا لم يلزم من فرض وقوعه 
البتة محال : فلنفرض سلب الكتابة عن الناسى دائما » ويتتددر هذا الفرض »© 
يصدق قولنا : دائما لا شىء من الناسس بكاتب . فهذه سالبة دائية ©) مع 
أن عكسلها ليس بحق » بل الحق أن كل كاتب انسان بالضرورة . وهذا 
يقتضى الجزم بان السالبة الدائهة لا يجب أن تنمكس سالبة دائية . 


فان نازع منازع فى هذا المثال نجيبه بان نجمل هذا الكلام كليا . 
وهو انه ليس بميستيعد نرض شيئين يكون أحدهما .,شروطا بالآخر » ويكون 
الآخر جائز الاننكاك عن الأول . مثل : الحياة والألم فان الالم مشروط 
بالحياة » والحياة لا يمتنع تقررها منفكة عن الألم . واذا كان كذلك نانه 
لا يمتنتع صدق قولنا ٠:‏ دائما لا شىء من الحيوان بمتالم » مع ان عكبرنه 
وهو قولنا : كل متألم حيوان موجبة ضرورية . فهذا شك لابد فيه من 
التآمل .. 


بد 
ذه ١‏ 


قال الس يخ : (« واأما (4؟) الموجبة الكلية والجزئية غلا يحب ان. 
بنمكسا كليتين )») 


التفسمر : ههنا مسائل ثلاث : 
المسالة الأولى 


وى 
أن الموجبة الكئية لا تنمكس كنفسها كلية 


اعلم : أن المعلة فى أن عكرها لا يجب أن يكون كليا » وضى أن 
السالب الجزئى لايجب أن ينعكس. شسينا واحدا » هو ان المحمول يمكن أن. 
يكون أعم من الموضوع . واذا كان كل خاص يصدق عليه العام ©» لم بلزم. 
أن يصدق على ذلك المعام ذلك المخاص . والا بطل العموم . وأيضا : اذا 
صدق سلب الخاص عن بعض العام » لم يلزم أن يصدق سلب العام عن بعس 
الخاص والا لبطل العموم فثبت : أن العلة فى قولنا : الموجبة الكلية لا يجب 
ان تنعكس كلية © وفى قولنا : السالبة الجزئية لا يجب أن تنعكس. شيئا: 
واحدا : هو احتمال كون المحمول أعم من الموضوع ٠.‏ 

المسآلة اللثانية 
هى 
بيان ان الموجب سواء كان كليا أو 
جزئيا ٠‏ فاقه يجب أن يتعكس جزئيا 

وبرهانه : أنه اذا كان كل هذا ذاك أو بعض هذا ذاك »© فقد حصل 
بين هذا وبين شمىء من ذاك »© ملاصقة ومجاورة . وكيا أن هذا قارن شيئا 
من ذاك »© فذاك قارن شيئًا من هذا . لأن المقارنة لا تحصل الا من. 
الجانبين . وهذا القدر يفيد أن ثسيئًا من ذاك قارن هذا . فأما أن كله. 
هل قارن هذا ؟ فذاك غير معلوم لاحتمال كون المحمول أعم من الموضوع © 
ملا جرم أخذنا المملوم وطرحنا المشكوك . فقلنا : الموجبة سواء كانت. 
كلية أو جزئية © فانها تنمكس جزئية ٠‏ 
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المسأله المثالثة 
فى 
بيان جهة عذس الموجبة 

فتقول : ان جميع القضايا الموجهة ننعكس موجبة ,مكنة عامة »© لآن 
اقوى الموجبات هو الموجبة الفرورية »© كقولنا : كل كاتب بالضرورة 
انسان »2 وكل متألم فهو بالضرورة حيوان . 

ثم عكسهها فى هذه المادة هؤ الامكان الخاص © وقد يكون عكسس 
الضرورة ضرورية . كقولنا كل انسان ناطق »2 وكل ناطق انسان . واذا 
كان كذلك كان الواجب يا يعم الاحتمالين » وهو الامكان العام . فشت + 
أن عكمى الموجبة المضرورية هو المكن العام ٠‏ 

واذا عرفت هذا فنقول : ااموجبة الضرورية داخلة تحت المشروطة 
العامة . الداخلة تحت المرفية العامة © الداخلة تحت المطلقة المامة » 
الداخلة تحت المكن العام . فيجب أن يكون عكس كل .هذه القضايا هو 
الميكن العام . وأما بسائر القضايا ‏ اعنى الوجودية الملاضرورية » 
والوحودية اللادائية » والمرفية الخاصة ٠‏ والمشروطة الخاصة » والمكقة 
الخاصة ‏ فعكس الكل ايضا ممكن عام . لأن الضرورى مع كمال قوته * 
لل كان عكرسه ممكنا عايا » ففى هذه القضايا مع ضعفها وتربها من طبيعة 
الاكان © لآن يكون عكسلها ممكنا عاما » كان أولى . 


الفصل الرابع 


هى 
الوتلوطيق الإاولى 
هوام لياه 
7 
0 تمهيد )١(‏ : انا اذا استدللنا بشىء على ثىء . فاما أن يكون 
أحدها أعم من الآخر أو لا يكون . فان كان الأول . فايا ان يستدل بالاعم 
على الأخص وهو القياس ‏ أو بالأخص على الاعم ‏ رهو الاستقراء س 
واما ان لم يكن أحدهيما أعم من الآخر ‏ وهو التمثيل - مثال القياسس ٠‏ 
انا اذا أردنا أن تبين أن الانسان محدث . قلنا : الانسان جسم © وكل 
جسم محدث . فحكينا بشوت الحدوث للانسان » لأجل أن الحدوث الذى 
هواعم من الانسان ثابت . ومثال الاستقراء : ةولنا الحيوان يحرك فكه الاسفل 
عند الضْم » بدليل : أن الاتنسان والنرسسى والثور هكذا يكونون © 
فاستدللنا بثبوت هذا الحكم فى هذه الحيوانات على ثبوته فى كل حيوان . 
ومثال التمثيل : قولنا : السماء مشكلة . فتكون محدثة » قياسا على 
البيت . 
فهذا البيان يحصر الحجج فى هذا الثلاثة . فأما بيان أن الاستتراء 
آق التتقدل كنعيفان ١‏ يات ان فسان اط عمال + 
ا 
قال الشبخ : ١‏ القياس قول مؤلف من اقوال »اذا سسلمت 
لزم عتها لذاتها قول آخر )) 
5 النفسير : اعلم أن كتاب « ايساغوجى »© بحث عن المعانى المفردة 'لتى 


)١(‏ قال المفسر : ص . بل تمهيد 


لكمل 


هى المعقولات التائة وكتاب « قاطيغورياس » بحث عن المعمانى المنردة 
التى هى المعقولات الأولى © وهذا المباب كالغريب عن المنطق وآأءا كتاب 
« باريرميناس © فهو بحث عن التركيب الأول وهو القضية . وأما 
كتاب ١‏ أنولوطيقى » فهو بحث عن التركيب الثانى ٠‏ فان القياس لا يتألف 
الامن مقدمتين . وأقول : ثبت بالبيرهان القاطع : ان المقياس لا يتألف الا من. 
مقدمتين © لا أزيد ولا انقص . واذا كان كذلك هقوله : « مؤلف من أقوال © 
المراد من الأقوال : القدمتان . وأما قوله : « اذا سلمت لزم عنها لذاقها: 
مول آخر »© فمعناه : أن تلك المقدمتين تكونان بحيث اذا سملمههما المعتل ©» 
لزم أن تسلم النتيجة بهذا الاستلزام . واللزوم انها اعتبرناء فى الادراكات. 
المعقلية لا فى الألنظ اللسانية . 

واعلم : أنه يتفرع على هذا المحد مسألة معتيرة . وهى : أن مذهب. 
د أرسطوطاليس » أن القياس الاستثنائى محتاج الى الاقترانى الحملى » 
والاقترانى الحملى غنى عن الاستثنائى . قال : والدليل عليه : أنا اذا قلنا ٠‏ 
أن كان كذا » كان كذا » فغرضنا فيه : أن نستثنى منه عين المقدم © لانتاج: 
عين التالمى » ونقيض التالى لانتاج نقيض المتدم . لكن استئناء عين المقدم 
تكون: قضية حملية أو ينتهى بالآخرة الى الحملية . وكذا استثناء نقيض 
التالى . 


فنقول : هذه الحملية ان كانت بديهة كان هذا المقياس لفوا . لأنك 
متى علمت أن المستلزم للشىء . موجود » علمت أن لازمه أيضا موجود » 
ولا حاجة فيه الى القياسس . واذا علمت أن اللازم معدوم »© عليت أن الملزوم 
معدوم »© ولااحاجة الى اللقياس . فثبت : ان القياس الاستثنائى انما يكون. 
مفيدا اذا كانت المقدمة الحملية المستثناة ‏ أعنى عين المقدم أو نقيض 
التالى ‏ مشكوكة . وتى كانت هذه الحيملية مشكوكة ؛ لم تصر معلومة 
الا قياس مركب من متدمات حملية . فثبيت : أن القياس الاستثئنائى لا يتم 


00) سيقي أن ذكرنا هذه الكليات من النهريرت لادن الخديم ٠.‏ 


ثحل 


بالقياس الحيلى . وأما القياس الاقترانى الحملى © فغتنى عن القياس 
الاستثنائى . فثبت : ان الاةتران الحملى مقدم على الاستثنائى . 

ولقائل ان يقول : ان الحد الذى ذكرتموه للقياس يقتضى أن يكون القياس 
الاستثنائيى مقدما فى. الرتبة على الاتترانى الحملى 1 وذلك لانكم سلمتم أن 
اللزوم للنتيجة هو؛ القياس » فالمتيسك بالقيابى الحملى كان يقول : ان 
كان هذا القياس الحملي حقا كانت النتيجة حا » لكن هذا القياس الحملى 
حمق » فالنتيجة حقة . فثبت : أن التياسن الاقترانى الحملى © 
لا ينتج الا بقوة القياسى الاستكثنائى »© فوجب أن يكون القياس الاسستثنائىي 
المسألة والاستقصاء فيها مذكور فى « المنطق الكبر » 

ليشي 

قال الشمخ : (١‏ القياس منه اقتراتى ومنه استئنائى )» 

التفسم : بيان هذا المحصر : أن المقياسس اما أن تكون النتيحة أو 
نقيضها مذكوران فيه بالفعل أو لا يكونا . والأول هو الاستئنائى »© والثانى 
هو الاقترانى . فانك اذا قلت : ان كان هذا انسانا فهو حيوان ©» ذأن 
ظت : لكنه انسان . انتج : فهو حيوان . فهذا تصريحه كان مذكورا فى 
المقدية الشرطية . وأن قلت : لكنه ليس بحيوان » أنقج : فهو ليسى ياتساز, . 
فهذه النتيجة ما كانت مذكوره فى تلك الشرطية » الا أن نقيضها كان مذكورا 
ميها . وأما اذا قلت : كل جسسم مؤلف »© وكل مؤلف محدث »© حتى أنتج : 
كل جسسم محدث . فهذه النتيجة تصريحها ما كان مذكورا فى ذلك القياس . 
ونقيض هذه النتيجة أيضا : ما كان مذكورا فى ذلك القياس © فصح ما ذكرناه 
فى الحصر . 

د د 


قتل الشبخ : ٠‏ والاقترانيات من (؟) الحمليات ثلاثئة اشكال )) 


(9) فى ٠‏ ع 


يكمل 


الشحي :هوقا جسائل. : 

المسالة الآولى : القياسات الاقترائيات على ستة أقسام . لأنها 
قد تكون من الحمليات الساذجة » ومن المتصلات الساذجة »© ومن المننصلات 
السانحة »© ومن الحمليات وااتصلات »© ومن الحمليات والنفصلات © ٠من‏ 
المتصلات والمنفصلات . والأصل فى هذا الباب : هو الحمليات . لا سييا 
وقد بيثا أنه لا تفاوت بين الحمليات وبين الشرطيات الا فى مجرد السارة . 
ولهذا السسبب فان ١‏ المعلم الأول (2) »© ما تكلم فى هذه القياسات الشرطية © 
وما أقام لها وزنا . و « الشسيخ »© زعم أن « المعلم الأول » كان قد أفرد 
لها كتابا » الا أنه ضاع »2 وما تقل الى العربية . 


ثم زعم « الشيخ »© أنه تكفل باستخراجها . والأغلب على الظن .أن 
« المعلم الأول (5) © علم أنه لا تفاوت بين الشرطيات وبين الحمليات © 
الافى مجرد الألفاظ . فلهذا لم يلتفت اليها » وما أقام لها وزنا البتة . 


المسالة الثانية : اعلم : أن التتسيم الذى ذكر لبيان الأشكال القياسسية » 
قارة يذكر على وجه تكون الأشكال القياسية ثلاثة ©» وتارة يذكر على وجه 
نكون الاشكال القياسية أربعة . أما الأول وهو الذى ذكره « المعلم » فةال * 
« الأوسسط اما أن يكون محمولا فى احدى المقد.تين » موضوعا فى الأخرى 
ب وهو الشكل الأول أو يكون محمولا فيهما معا ‏ وهو الشكل الثانى ‏ 
أو موضوعا فيهما ‏ وهىو الشكل الثالثك ‏ » 


وأما الوجه الثانى . وهو الذى ذكره « الشيخ » وقال : « الأوسط 
اما أن يكون محمولا فى الصغرى موضوعا فى الكبرى ‏ وهو الكش كل 
الأول - واما أن يكون محمولا فيهيا ‏ وهو الثانى ‏ وأما أن يكون 


ووضوعا فيههما ‏ وهو الثالث ‏ واما أن يكون موضوعا فى الصغرى 
محمولا. فى الكبيرى ‏ وهو الرايع ل 


(؟) متصد « أرسطوطاليس. » 


(ه) الحكيم : ص 
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أما الناصرون لذلاهر كلام « المعلم الأول » ( فانهم ) قالوا : انك اذا 
قلت : كل جسم مؤلف »© وكل مؤلف محدث . فهذزا هو الشكل الأول . 
وأما اذا قلت : كل مؤلف محدث » ثم قلمت بعده : ول جسم مؤلف . دهذا 
هو الشكل الأول . ولاتفاوت بينهما الا بالتقديم والتأخر فى محض اللفنظ 
ومجرد العدارة . ومعلوم أن ذلك مما لا تأثير له فى الأمور العقلية . وايضا : 
فانا سنبين ان المكبرى أقوى المقدمتين فى اقتخساء الانتاج . واذا كان الأمر 
كذلك »© كان تتدييها أهم وواجب . 1 


ثم اذا شبت هذا الحكم كان اندراج الاصغر تحت الأوسط أمرا سهلا 
هينا ٠.‏ فشبت : أن تقديم الكيرى على الصفرى يحتمل أن يكون لهذا الفرض 
وهو المطلوب ‏ وعلى هذا التتدير وجب أن لا يختلف الحال البتة يسيب 
هذا التقديم والتاخير : 


وأما الناصرون (1) لظاهر كلام « الشيخ » فيا رأيت لهم فيه وجها ©» 
وانا تكلفت له ذيه وجها ٠‏ نقنت : القياس الطبديعى هو الشكل الأول ©» 
مانه ينتقل العّل من الأصغر الى الأوسط »© ومن الأوييط الى الاكير . 
وهذا هو الترتيب الطبيعى . فان أبقينا الصغرى بحالها وعكسسنا المكبرى © 
فحينئذ يحصل الشكل الثانى . ولأجل هذا .فان الشكل الثانى يرتد الى 
الأول بعكسنى الكبرى . وان ابقينا الكبرى بحالها وعكسنا الصفغرى حصل 
الشكل الئالث . ولاجل هذا فان الشكل الثالملث يرتد الى الأول بمكس 
الحمفرى . واما ان ععكسنا الصفرى والكبرى مما » حصل الشكل الرابيع . 
ويقع الوسط على الطرذين »© ويةع اللطرفان فى الوسط . 


فالحاصل : أن التفير عن النظم الطبيعى نى الشكل الثانى وفى القكاكل 
الثالث » ما وقع الا فى مقدمة واحدة . أما فى هذا الشكل قانه وقع مى 
كلتى المتدمتين . وهدا هو اراد من قول « الشميخ ٠‏ : « ان هذا الشكل 
الرابع انيا ترك لتضاعف الكلفة فيه » 


(1) الناظرون : ص 
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المسالة الثالثة : اتفق المنطقيون على أنه متى كان الأوسط متكررا » 
كانت النتيجة لازئة . وظاهر كلامهم يشعر بانه اذا لم يتكرر الاوسط لم 
تلزمه النتيجة . 

واعلم : أن صدق قولنا : كلها كان الأوسط متكررا © كانت النتيجة 
لازمية . لا يوجب أنه كلما كانت النتيجة لازمة » كان الأوسط متكررا ٠‏ لا 
علمت أن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية . 


وأيضا : فقد سلموا تركيبات منتجة مع أن الأوسط فيها غير متكرر . 
وذلك فى مواضع . 

أحدها : أنهم أوردوا فنصلا فى مقدية كتاب « قاطيفورياسن » 
ولقبوه بالفصل المشتمل على تركيبات بين المتول على الموضوء وبين !'وجود 
فى الموضوع . قالوا : التركيبات أربعة : احدها : اذا حمل شىء على 
هوضوع » وحمل ذلك الموضوع على موضوع آخر »2 كنا اذا حمل الجسم 
على الحيوان » وحمل اللديوان على الانسان . فههنا يلزم حمل الجدسم 
على الانسان »© وههنا الأوسط مكرر . 


وثانيها : اذا حصل شسىء فى شسىء ثان ؛ ثم حول ذلك الثانى على 
ثالث . فههنا قاللوا : لا يلزم كون الأول محمولا على الثالث »© لكنه يلزم أن 
يكون حامصلا فى ذلك الثئالث 00 ٠:‏ النياض موحود ة فى الجسم 6 
الحيوان » لكنه ينتج أن ا مودود نن كران . 

0 وهو كتولنا : 0 
الجسم ؛ لكنه ينتج 0 


ورابعها : أن يكون الشىء موجودا فى موضوع وذلك الموضوع 
يكون موجودا فى موضوع آخر » وهذا كما اذا قام عرض »© يعرضن © ثم 
حسل ذلك المرض فى جوصضر . 


حل 


واذا عرفت هذا » فنقول : القوم سلموا فى الصور الثلاث الاآخيرة أنها 
+منتجة » مع أن الأوسط فيها غير متكرر ٠‏ فانك اذا قلت : البياض موجود 
فى الجسم . فالمحمول هو قولك : موجود فى الجسم . ثم اذا قلت : والجسم 
مقول على الحيوان . فيا هو تمام المحمول فى احدى المتدمتين » ليس هو 
تمام الموضوغ فى المقدمة الثانية » بل بعضه . وكذا القول فى التركيب الثالث 
والرايع . 

فظهر أن القوم قد سسلموا أن الانتاج قد يحصل وان لم يكن الأوسط 
«تكررا . 

والموضع الثانى قياس المساواة . وهو قولنا : أ يساوى 1ب . وب 
مساوى [ ج ٠‏ فالمحمول فى الصغرى هو قولنا : مساوى 1ب . والموضوع 
فى الكبرى هو قولنا : ب . فههنا تمام المكمول فى الصفرى لا صسار 
موضوعا فى الكبرى »© فالأوسط بتمامه غير مذكور . 

والموضوع الثالث : انا اذا علمنا أن الألف مسمتلزم للباء » وعلمنا أن 
الباء مستلزم للجيم » علمنا لا محالة : أن الألف مستلزم للجيم . واذا علمنا 
أن الدرة فى الحقة وان الحقة فى الصندوق © علمنا : أن اللدرة فى 
الصندوق . هثبت : أن كون الأوسط غير متكرر » لا يمنع من الانتاج ٠‏ 

السالة الرابعة : اعلم : أنه لابد من حصول الصغرى والكبرى يبعا © 
لتحصل النتيحة » فتكون كل واحدة منهما جزءا للعلة » الا ان الكبرى أقوى 
الجزعين فى هذا الايجاب . ويدل عليه وجهان : 

الأول : ان الصغرى معناها : أن كل ما صدق عليه الأصضر »© فاته 
يثيت له الأوسط . وهذا التدر من الكلام لا يعرض فيه لثبوت الأكير للاصغر » 
وأما الكبرى فمعناها : أن كل ما ثبت له الأوسط فتقد ثبت له الأكبر . 
ولما كان الأصضر احد الأشسياء التى يثبت لها الأوسط » كان القول الدال 
على ثبوت الأكبر لكل ما ثبت له الأوسط » متناولا للاصغر بالقوة القريبة 
من الفعل . فثبت : ان اشعار الكبرى بالنتيجة أقوى من أتسعار الملصغرى 
يها . 


١6 


فان قال قائل : اذا كان كلما صدق عليه الأصغر ©») صدق عليه 
الأوسط »2 لزم أن يصدق على الأصفر كلما صدق على الاأوسط . ولما كان 
الاكبر احد الاشياء التى صدقت على الاوسط » لزم صدقه أيضنا على الاصمر . 
فثبت : أن الكبرى كما أثها مشسعرة بالنتيجة ©» فكذلك الصفرى مشضمرة 
بها أيضا . 

فالحاصل : أن الكبرى دلت على أن الأكدر حاصل لكل ما حصل 
له الأوسط . ولما كان الأصغفر أحد الأمور التى حصل لها الاوسط »© 
كان الحكم بالاكبر على الاوسط حكيا بالقوة عد ىالاصغر ٠‏ والصغرى 
لما كانت نقد دلت على حصول الاوسط للاصغر »© كان ذلك حكيا بالقوة 
على أن ما كان محمولا على الاوسط »؛ فانه يكون أيضا محمولا على الاصض > 
فيلزم منه أيضا حمل الأكبر على الأصغر . فثبت : أنه لا تفاوت بين الجانبين . 

الجواب : هذا الاشعار فى جانب الكبرى أتم . وذلك لأنا اذا 
قلنا فى الكبرى : كلما ثبت له الأوسط » فانه ثبت لله الاكدر ©» كان معناه 2 
أن كل واحد واحد من الأمور التى حصل لها الاوسط »© فاته يحصل له 
الاكبر . ولما كان الاصفر أحد تلك الامور » كان الاصفر مندرجا تحت هذا 
اللفنظ . أما فى جائب الضغرى فاللفظ انها ذل على حصول الأوسط للاصضس »6 
ولا دلالة فيه على حصول الاكبر للاصفر » وان كان ذلك لازما فى نئس 
الأمر . 

فالمحاصل : أن اللزوم العقلى حاصل فى الجانبين . لمكن الكبري» 
مختمة بالدلالة لللنظية من بعض الوجوه . فظهر الترجيح ٠‏ 

الوجه الثانتى فى بيان التفاوت : هو أن عند كذب الكبرى بالكلية > 
بيتنع بقاء النتيجة » ومع كذب الصغرى بالكلية »© لا يمتنع بقاء النتيجة . 
فكانت الكبرى أقوى . ببان الأول : أنا اذا قلنا : كل انسان ناطق © وكل 
ناطق جياد » فهذه الكبرى كاذبة بالكلية . والحق فى نفسن الأمر : هو 
أنه لا كىء من الناطق بحماد © فحيئئذ يكون المقياس الحق فئ تقسى الأمر 
هكذا : كل انسان ناطق »© ولا شسىء من الناطق بجماد »© ينتج : خلا شمىء 
من الانسان بحماد . واذا ثيت أن هذا هو الحق © فحينئذ يمتنع أن يحصلء 
قياس آخر »© ينتج : أن كل انسبان جماد . فثبت : أنه متى كانت الكبرى 


.1١ كما‎ 


كاذبة بالكليه » امتنعم كون تلك النتيجة صادقة . أما اذا كانت الصغرى 
كاذبة بالكلية » لم يمتنع أن تكون النتيجة صادفة . مثاله : اذا قلنا 2 
كل انسان فرس © وكل فرس حيوان »2 فههنا الصفرى كانية بالكل © ولم 
يلزم ,نه كذب النتيجة . فثبت : أن الكبرى ان كانت كاذية بالكلية ©» امتنع 
كون النتيجة صادقة . وان كانت الصفرى كاذبة بالكل » لم يمتئنع كون 
النتيجة صادقة . فئبت : ان قوة المكبرى اتم واكمل . 

المسالة الخامسة : سيق العلم بالمتديتين على العلم بالنتيجة » سبق 
بالذات لا بلزمان . وبرهانه : أن العلم بالمقدمتين » مفاعلة تامة للعلم 
بالنتيجة . والعلة المتامة لا تسيق المملول الا بالذات . 

المسالة السادسة : المختار عندى : أن العلم بالمقدمنين القريبتين علة 
تامة لحصول العلم بالنتيجة . ولا يحتاج مع هذين المعلمين الى العلم نامر 
ثالث . 

وذكر « الشيخ © فى جميع كتبه : أنه لابد من شىء آخر . قال فى 
« للشفاء » فى النصل الذى يذكر فيه : أنه كيف يمكن تعلم الشىء : 
« ويحمل معا أن وجود هاتين المقديتين فى النفس لا يكنى فى حص ول 
الملم بالنتيجة » بل لابد مع ذلك من تأليف مخصوص » وأن تكون التفسس 
وراءية لذلك التأليف »© معتبرة اياه » قايسسة بينه وبين المطلوب . وان لم 
يحصل هذا الاعتيار » لم يحصل العلم بالنتيجة . مثاله : أن من يعلم 
أن هذه « بغلة » ويعلم أن كل « بغلة » عاقر »© فاذا لم يجمعهما مما فى 
الذهن خاطرين بالبال » أمكن أن يظن مع ذلك أن فى بطن هذه الدغلة 
جذينا . فثبت : أن مع العلم بالمقدمتين لابد من رعاية كيذية اندراج الصغرى 
تحت الكيرى » 

هذا ما ذكره « الشيخ » 

وإقول : الذى يدل على صحة قولنا : ان تأليف الصغرى مع الكبيرى © 
أما أن تكون ماهيته مغايرة لماهية الأصذر والأوسط والاكبر ولانتساب كل 
واحد منييا الى الآخر » واما أن لا يكون كذلك . 


اكحل 


فان كان الأول فحينئذ يحصل يسبب انتساب ذلك المفاير الى تلك 
الأمور الثلائة مقدمة ثالئة » وحينئذ يصير القياس القريب يركبا من مقدمات 
ثلاث . وأيضا : فتأليف هذه المقدمة مم تلك المقدمتين © أمر مغاير لتلك 
الثلاث ©» وحينئذ يحصل بسببه مقدية رابعة »© ويكون الكلام فيه كيا فى 
الارل » ويلزم التسلسل . وهو باطل . وأما ان كان الحق هو الثانى . 
وهو أن تأليف الصغرى مع الكبرى »© ليسى ماهية مغايرة لتلك الحدود 
الثلائة » فحينئذ لا يحصل منه تصور مغاير . فاذا لم يحصل التصور المغاير ) 
لم يحصل هناك شعور زائد . 

أما قوله : « ان الانسسان قد يعلم أن هذه « بفلة 6 وان كل « بملة »6 
عاقر » لم يك فى أن هذه البغلة هل هى حامل أم لا ؟ »© فجوايه : ان عند 
حصول احدى هاتين المقدمتين فقط ©» يجوز حصول هذا الشك »؛ فاأما عند 
حصولهما معا فى الذهن » فلا تلم أن حصول هذا الشك ممكن . 

لنيشنن 

قال اتشيخ : « الشكل الأول لا ينتج الا ن تكون الصفرى موجبة »6 
واللمكبرى كلية )») 

التفسم : ههنا مساألتان : 

المسالة الاولى : اعلم : أنه اذا لم تكن المغرى موجبة لم يندرج 
الأصغر .تحت الأوسط » فلا يكون الحكم المحكوم به على الأوسط متعديا الى 
الاصفر »6 وان لم تكن الكبرى كلية احتيل أن يكون البعض الذى حمل 
موضوعا للاكبر » غير البعض الذى جعل محمولا على الأصغر » وحينئذ 
لا يلزم ثبوت الأكبر للاصضسر . أما اذا كانت الصغرى موجبة » دخل كل 
الأصفر أو بعضه »© تحت الأوسط . ناذا حكم على كل ذلك الأوسط بالاكبر » 
نعدى الحم منة الى الاصفر . 

المسالة الثانية : قوله : « هذا الكل لا ينتج الا أن تكون المغرى 
موجبة © فيه بحث : 


وذلك أن 2 الشميخ »© بين فى سائر كتبه : أن كل قضية يصدق ليها 
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مع ايجابها » لم يمتنئع جمل سالبتها صغرى فى هذا الشكل . وذلك فى 
وذلك لأن صدق السالب فى هذه القضايا »؛ يسستلزم صدق الموحب فيها . 
ومقتى صدق الايجاب فقد انعقد اللمتياس ٠.‏ ونازع قوم فيه وقالوا : المنتج 
هو الموجبة لا السسالبة . ّْ 

والانصاف : أنه ان أريد بالمنتج ها يكون منتجا بالذات ©» فذاك هو 
الموجبات لا للسوالب . وذلك لان السوالب انما انتجت لأن صدقها مماللزم 
صدق موجبها » وعند حصول الايجاب يحصل اندراج الأصفر تحت الاوسط ©» 
نكانت: السوالب منتجة لا بنفسها بل لكونها مستطزمة للموجبات ٠‏ وآما 
ان أريد أنه يلزم من صدق هذه السوالب 4 صدق النتيحة 2 سواء كان 
ذلك الانتاج أبتداء أو بواسبطة 4 فهذه السوالب منتحة 8 

لني نت 

قال الشبيخ : « وتكون المبرة فى الكيفية ‏ اعنى الايجاب 
والسلب ‏ وفى الجهة ‏ أعنى الضرورة وغم الضرورة للكبرى - ») 
المسالمة الأولى : قوله : « العبرة فى الايجاب والسلب للكيرى 6 


فيه بحث . 
المقدمتين . وأيضا : فهذا الكلام انها يذكر لو أمكن فى الصغرى أن تكون 
سالبة وموجبة أخرى . وكذلك الكبرى يمكن أن تكون سماكة تارة وموجبة 
أخرى حتى يقال : المعيرة فى الايجاب والسلب بالكبرى . لكتنه ثبت 
أن هذا الشكل دبتنع كون الصغرى فية سالية » فكيف يليق به هذا 
الكلام ؟ 

والدواب عنه : أنه ثبت بالدليل : أن الصطغرى اذا كانت ميكنة 
خاصة أو وجودية » فانه يجوز كونها سالبة . ثم قام (1) البرهان على أن 


(90) قال باليرهان : ص 


١/١ 


مودية ضرورية ٠.‏ ففى هذه الصورة كانت الصفرى سسالبة والكيرى 
مرجبة »© وكانت النتيجة تابعة للكبرى . فاسستقام كلامه فى أن المبرة 


المسالة الثانية : قوله : « النتيجة تابعة للكبرى فى الجهة © فيه بحث* 
وذلك لأنه فى أكثر كتبه استثنى من هذا الحكم صورتين : 


الصورة الأولى : اذا كانت الصغرى ضرورية وكانت الكبرى دالة 
على أن المحمول يدوم بدوام وصف الموضوع . فههنا. النتيجة ضرورية . 
قال : لأن الأكبر دائم يدوام الأوسط »© والاوسط ضرورى “للاصغر > 
فوجب كون الأكبر ضروريا للاصغر . فكانت النتيجة هنا تابعة للصغرى . 


وأما نحن فقلنا : الدائم أعم من الخرورى » والأكبر الدائم للاوسط 
الفخرورى الأصغر لا تعلم منه الا أنه دائم للخرورى للشىء . وهذا 
التدر لا ينيد الا الحوام » فكانت النتيجة ههنا دائمة مخالفة للمقدمتين . 

الصورة الثانية : اذا كانت الصفرى ممكنة والكبرى وجودية . 
فالنتيجة ههنا مميكنة خاصة تابعة للسمفرى »© لان الصفغرى لما كانت 
ممكنة حقيقية احتمل أن يكون الأصغر خاليا من الأوسط . والكبرى 10 
كانت وجودية © احتول أن يكون حصول الأكبر للاصفر مشروطا بحصول. 
الأرسط له . ونا لم يكن الأوسط حاصلا للاصغر »© امتنئع حصول الأكبر 
له . فعلى هذا التقدير يكون الأصغر خاليا من الأكبر . أما بتقدير أن 
لا يكون الأصغر خاليا من الاوسط ‏ وان كان خاليا عئه » الا أن حصول 
الاكبر للاصغر غير مشروط بيحصول الاوسط للاصفر فحيئئذف يكون 
الاكبر حاصلا للاصنر . فثبت : أن كل واحد من الخصوا. وعدم الحصول 
محتول . والمتيتن هو مجرد الامكان . خثبت : أن النتيجة فى هذا 
الاختلاط ممكنة »© فتكون النتيجة تابعة للصذرى . 

قال الشارح : هذا الكلام انما يتم اذا كانت الصغرى ممكنه 


بن 


خاصة . أما اذا كانت مكنة عامة © وكانت الكبرى وجوبية لاشرونربة » 
أو وجودية لا دائمة . فحينئذ تكون النتيجة ميكنة خاصة . وعلى هذا 
التقدير تكون النتيجة مخالفة لكلتى المقدمتين فى الجهة . 

واعلم : أنا بينا فى الكتب البسيطة : أن النتيجة قد تكون تابعة 
للكبرى فى الجهة »2 وقد تكون تايمة للصغرى © وقد تكون مخالفة لهما 
فى الجهة . وله تفصيل طويل لا يليق بهذا المختصر . 

اكسالة الثالمثة : ان « الشيخ » ذكر الخروب الأربعة المنتجة فى 
اتنشكل الأول . وضبط القول فيه : أن يقال : المحصورات أربعة . فاذا 
جعلنا كل واحد منها صغرى » وضممنا الى كل واحد منها تلك الأربعة » 
حصل ستة عشر ضربا »2 الا أنا لما أوجبنا كون الصغرى موجبة.» سقطت 
ثانية » واذا اوجبنا مع ذلك كون الكبرى كلية » سقطت اريعة أخرى ٠‏ 
وبقيت الضروب المنتجة اربعة : 

فالضرب الأول من موجبتين كليتين » ينتج موجبة كلية . مثاله : كل 
ح ب . وكل با فكل جأ. 

الضرب الثانى من كليتين » والكبرى سالبة . ينتج : كليتين 
سالية . مثاله : كل ج ب ولا شىء من ب أ فلا شىء من جِ ١‏ . 

الخرب الثالث من موجبتين والصغرى جزئية . ينتج : جزئية 
مرجبة . مثاله : بعض ج ب وكل ب أ فيعض ج ١‏ . 

الضرب الرابع من جزئية موجبة صغرى »© وعلية سالبة كبرى . 
ينتج : جزئية سالبة . مثاله : بعض ج ب ولااشىء من ب أ فبعض جح 
ليس أ وتحقيق القول فى هذا الباب : انه لما ثبت اندراج كل آحاد الأصغر ء 
أو اندراج بعض آحاده تحت الأوسط » ثم ثبت أن كل ما ثبت له الاأوس » 
فاته محكوم عليه بايجاب الأكبر له » أو يسعلب الأكبر نه » لزم لا محالة 
حسول ذلك الايجاب له »© أو ذلك السلب لكل آحاد الأصفر »© أو لبعض 
آحاده . ومجموع ذلك : هو الضروب الأريعة الذكورة . 

المسالمة الرابعة : لقائل أن يقول : أظهر هذه الأقيسة هو الضرب 
الأول » وهو المنتج الكلى » الموجب . لكن الاشكال وارد عليه من وجوه : 

تفن 


السؤال الأول : حق ان زيدا حيوان . وحق أن الحيوان جنس. 
مثمترك فيه بين الأنواع . فهذا ينتج : أن زيدا جنس . وهو كانب . 

امسؤال الثائى : حق أن كل انسان ناطق . وحق أن كل ناطق 
انسمان . فهذا ينتج : أن كل انسان انسان . وهو باطل . لأن صدق الحيل 
يعتيد كون المحمول مغايرا لليوضوع . ولا مفايرة ههنا ©» فكان هذا 
الحيل باطلا . 

السؤال الثللث : هذا المتركيب دل على أن الأكبر ثلبت للاوسط > 
وان الاوسط ثابت للاصمر . وهذا القدر لايقتضى كون الاكبر ثابتا للاصغر. 
الا ترى أن البطء ثابت للحركة » والحركة ثابتة للجسم »© مع أله يمتئم 
كون البطء ثابتا للجسم . وايضا : نهب أن الثابت للثابت للشىء »© ثابت 
لذلك الشىء : الا أن على هذا التقدير لا يكون مجرد الصغرى مع الكبرى 
قياسا تاما . بل اذا قلنا : كل ج ب وكل ب أ فبهذا القدر يحصل أن ج 
موصوف بالموصوف بالألف . 

نم لابد من ذكر مقدمة اخرى . وهى : ان الموصوف بالموصوقه 
بالشىء » يجب أن يكون موصوفا بذلك الشىء » وحينئذ يحصل أن الجيم 
موصوف بالألف لكن المنطقبين اتفقوا على أنه لا حاجة البتة الى هذه 
المقدمة الثالثة . ومثال هذا الذى ذكرناه : أن المنطقيين اتفقو! على أنا اذا 
قلنا أ مساوى له ب »2 و ب مساوى 1ج . فان هذا لا ينتج : أن أ مسماوى 
1 ج بل ينتج : أن أ مساوى لمساوى ج ثم يقلل : ومساوى المساوى 
مساوى . فحينئذ يحصل أن الالف مسساوى 1 ج . وما كان الألف فى 
هذه الصورة كذلك » وجب أن يكون فيما وقع البحث فيه أيضا كذلك . 


المسؤال الرابع : ان الملم بثبوت الاكبر لكل واحد من الموصوفات 
بالأوسط »© مشروط بالملم بئبوت الأكبر لهذا . وكذلك الثانى » وكذلك 
الثالثك ©» وهلم جرا فى جميع المجزئيات التى يصدق عليها كونها موصوفة 
يذلك الأوسط . لان العلم بالكل مشروط بالعلم بكل واحد من آحاد 
نلك الكل . 


من 


ولذا ثبت هذا فنقول : هذا الأصمر هل هو من آحاد الأمور الداخله 
تحت الأوسط أم لا ؟ فان كان الأول فحينئذ يتوقف العلم بصدق قولنا : 
كل ما ثبت لمه الأوسط »2 فاته حصل له الأكبر »© على الملم بثبوت الأكبر 
للاصخر . فلو اسستفدنا هذا المعلم » من العلم بثبوت الأكبر لكل ما دخل 
تحت الأوسط »2 لزم الدور . وهو. بالطل . وان كان الحق هو الثاني ل 
وهو ان الاصفر غ, داخل تحت الاوسمسط ‏ فحينئذ لا يلزم من الحكم 
بالاكر على الاوسط » ثبوت ذلك الحكم للاصفر . 

السؤال الخامس : المنتج لهذه النتيجة اما الطم باحدى المقدمتين » 
او اللعلم بيجموعهما . والاول باطل . لأن العلم البديهى حاصل بأن احدى. 
المقدمتين لا ينتج شميئًا . والثانى ايضا باطل . لان الذهن لا ديتوى عبلى 
استحضار العلم بشيئين مخطفين دفمة واحدة . واذا كان الموجب هو 
مجموع العلمين »© ثم لا وجود لهذا المجموع © فحينئذ يميتئع حصول هذا 
الانتاج . 

السؤال السادس : تصور الاصفر مع الأوسط . هل يوجب حكم 
الذهن بائيات ذلك الأوسسط لذلك الأصفر »© وكذا القول فى تصور الأوسط 
مع تصور الاكير »© أو لا يوجب 5 فان اوجب فعند حصول هذه التصورات. 
الثلائة » يجزم اللذهن بائثبات الأكبر للاوسبط »© وبائيات الأرسط للاصمر . 
وذلك يوجب حزم الذهن باثبات الاكبر للاصمغر » وحينئذ لا يكون لهذا 
الانسان اختيار فى تحصيل العلم بهذه النتيجة » بل يكون علمه بهذه النتيجة 
علما للمزوميا اضطراريا » ولا يمكن أن يقول قائل : اختياره ليس فى اكتسساب 
التصديقات »2 بل فى اكتساب التصورات التى عليها تتفرع هذه اللمتصديقات . 
لأنا بينا أن التصورات ليست كسبية . فأما ان قلنا : ان تصورات الأصفر 
مع تصور الأاوسط » لا بوجب حكم الذهن باثبات الاوساط لذلك الاصفر © 
وكذا القول فى الكبرى © فحينئذ نحتاج فى (8) اثبات تلك الصغرى الى 
قيس آخر . ويعود التةقسيم الأول فيه . فاما أن يتسلسل . وهو محال . 


(6) المى : ص 


لو يتتهى الى آخر »© يكون باستلزام اصغره لأوسطه »© واستلزام أوسطه 
لأكبره استلزاما ضروريا . وحدنئذ تكؤن تلك: النتيجة ضرورية . 

ثم اذا جعلنا تلك النتيجة صغرى لةياس آخر »© وكانت كبراه أيضا 
كذلك » كانت النتيجة الثانية من القياس الثانى أيضا ضرورية اللزوم ٠‏ 
وحينئذ يعود الأمر الى ان تصر النتائج كلها ضرورية خارجة عن القدرة 
والاختيان . 


السؤال السابع : قولنا : كل كذا كذا » حكم على جبيع جزئيات ذلك 
الوضوع بذلك المحمول . والحكم على الشىء بشيىء آخر »© مسبوق 
بتصور المحكوم عليه . لكن جزئيات كل كلى أمور غير متناهية ©» وقولنا : 
كل كذا ( هو ) اشارة الى جميع تلك الجزئيات » وعلى هذا : الحكم الكلى 
لا ييكن الا بعد تصور أمور غير متناهية ع ا 
على التفصيل محال . والموقوف على المحال محال » فوجب أن يكون الحكم 
الكلى محالا . وقد ثبت أنه لابد فى كل قياس من مقدمة كلية » فوجب القول 
.بنسياد كل ياس . 

فان قالوا : يمكنفا أن نحكم حكما كليا من غج أن نحتاج الى تقديم 
العلم بما لا نهاية لله . لأنا اذا علمنا : أن الجسم يستلزم المؤلفين » أمكننا 
ديذاذ أن نعلم أن كل جسم مؤلف . ونقول حينئذ : يرجع حاصل هذا 
التركيب الى أن ماهية الأصغر مستلزمة لماهية الأوسط » وماهية الأوسط 
مسستلزمة دلماهية الاكبر . الا أن على هذا التقدير لا يبقى الحد الأوسط 
متكررا فى المقدمتين . وذلك اما أن لا ينتج أو أن ينتج » لكن نوع آخر 
من القئاس سسوى ما نحن فيه الآن . فهذا تمام القول فى السؤالات . 

الجواب : 

عن السؤال الأول : انك اذا قلت : زيد حيوان . فهذا 
حق » ثم اذا قلت : والحيوان جنسى »؛ فاما أن تتركه على هذا الاهمال أو 
تجعله كليا وتقول : وكل حيوان جنسسى . أما الأول فلا ينتج . لان الهملة فى 
قوة الجزئية » والكبرى الجزئية لا تنكتج فى هذا الشكل . والثانى باطل 


هد 


لان قول القائل : وكل حيوان جنس » معناه : أن كل واحد مما يتال * 
انه حيوان فهو حجنئس . ا ا بالضرورة . 
من باب ا الواضحات » الا أنه حق . 


وعن الثالث : ان الشك الذى ذكرتم انما يتوجه لى كان المراد من 
الكبرى أن الاوسط موصوف بالأكبر » وليس الأمر كذلك »© بل المراد : 
أن كل ما ثبت له الأوسط » فانه ثبت له الأكبر » ولما ذكرنا : أن الاصغر 
ثبت له الأوسط » فحينئذ يظهر من مجموع هاتين المقدمتين : ثبوت الاكبر 
للاصغر بن غير حاجة الى ضم مقدمة اخرى اليها . 

وعن الرابع : ان العقل لما حكم بأن ١اعنى‏ الذى حعل الأوسط معه' 
أرسط » مستلزم الاكبر . وحينئذ يمكننا أن نعلم أن كل ما ثبت له الاوسط » 
ذانه ثبت له الاكبر » ولا يتوقف حصول هذا العلم الكلى على تعرف أحوال 
الملحزئيات أولا . 

وعن الخامس : ان الذهن يةوى على استحضار العلم بالشسيئين . 
ولولا ذلك للا ندر على تركيب القضية »© لان القضية معناها : حكم الذمن 
بثبوت أمر لأمر » ولولا حصور تصور ذينك الأمرين معا » والا كان ذلك 
الحكم متعذرا . 

وعن السادس : أن علمنا بكوننا قادرين على التأمل والتفكر ©» 
علم ضرورى ؛ لا يقدح فيه التشكيك . 

وعن السابع : انه يرجع حاصل هذا المقياس الى أن يةول : الأصغر 
موصوف بالأوسط . ثم يقول : وكل ما كان موص وفا بالأوسط » فاته 
يوضوفه بالاكن + وعلى هذا التقدين يكوى الأوسط يكور . 

السألة الخامسة : أفضل الاشكال هو الشكل الأول ٠‏ ويدل عليه 
وجوه : 

الأول :ان هذا الشلكل يعطى المحصورات الأربعة © والمثانى 
لا يعطى الا السالبدين » والثالث لا يعحلى الا الجزذيتين 


الثانى : أن برهان اللم اشرف البراهين . ولا يعطى الا هذا الشكل. 
لاتك تقول : الأصفغر حصلت له الملة الموجبة للاكبر © وهذا البرهمان 
اللمى ان كان فى الايجاب الكلى لم يحصل الا من الشكل الأول ؛ لآن (1) 
الموجبة الكلية لا ينتجها الا هذا الثمكل . وان كان فى السلب الكلى 
عقد تمكن ليضا فى الشكل الثانى © لكن لا على النظم الطبيمى © لان 
الأصفر وان كان قد حمل عليه الاوسط الذى هو العلة ‏ الا أن 
فى الكبرى ما جمل المعلول قليعا للملة فى الوجود ؛ بل حرف فنجعل 
المملول متموعا والطة تابمة . وأما الشكل الثالث فلا تكون الملة تقد 
أوجدت فيه الحد الأصغر »© بل الحد الأصفر أوجد الملة . فئبت : 
أن النظم الطبيمى فى هذا المبرهان الأول المذى هو أشرف البراهين ©» 
لم يحصل الا فى الشكل الأول . 

الوجه اكثالثة فى بيان شرف هذا الشكل : أن الحملية )١.(‏ اذا 
كانت موجبة كلية فلو آمكن اثباتها لما أمكن الا بالشكل الأول . 

الوجه الرابع : ان التقدمين كانوا يثبتون نتائج المشكل الثانى 
والثالث »© اما بمكسى أو خلف أو افتراض . وكل ذلك لا يتم الا بالشكل 
الأول . 

الوجه الخامس : انه لا يتم قياس الا اذا حصلت فيه كلية موجبة . 
والموجبة الكلية اذا لمم تكن بديهية افتقر اثباتها المى الشكل الأول . 
مكان الثانى والثالث مفتقرين الى الأول من هذا الاعتبار » والاول غتى 
عنهما . 

اموجه اللسائتس : ان المعرفة التامة لا تحصل الا فى الكلى 
الموجب . أما الجزئى فالعلم به غير تام . لان قولك : يعض ج ب مجهول 
منه أنه أى بمض هو 5 فاذا عينته عرفته )١١(‏ . فان كان مثلا ذلك المعمض 
هو د عاد الى اللمكلية » فصار كل د ب . وأما السسالب فانه يعرف من الشىء 
ما ليس هو . وهذا أمر خارجى وتعريفها به غير تام » الا أن يشار فى 


(95) ولأن : ص . )٠١(‏ قد تنطق المحملية فى الأصل . 


وق 


ضمن ذلك السلب المى معنى ثبوتى © وحينئذ تصر ذلك لالسالبة فى 
قوة الوجبة . فثبت : أن المعرفة المتامة للا تحصل الا حى المكلى 
الموجب . وذلك لا ينتجه الا الشكل الأول . 

فثبت بهذه الالائل : أن الشكل الأول » أفضل الاشكال . 

تنيقنان 

قال الشيخ : « أيا الشكل الثانى فشرط انتاجه ان تكون 
الكبرى كلية > وتختئف مقدمتاه بالسلب والايجاب (؟١)‏ )) 

التفسم : ههنا مسئلتان : 

المسافة الأولى : أما بيان لنه يجب أن تكون كبرى هذا الشكل كلية » 
فميسور فى الكتب . وأما بيان أنه يجب اختلاف مقدمتين بالس لمب 
والايجاب . ففيه أسرار لطيفة . ونقول : الاقتراك فى الايجابات رفى 
السلوب أمر مشسترك فيه بين الأمور المتوافقة وبين الأمور الحتباينة . 
ولا يمكن الاستدلال بذلك الاشتراك لا على التباين ولا على التوافق . 
فثبت : أنه لابد من الاختلاف فى للكيف . ثم نقتول : والاختلاف فى 
المرضرات الفارقة مشترك فيه بين المتباينات والمتوافقات © فلا يمكن 
الاستدلال به أيضا © لا على التباين ولا على التوافق . فثبت : أنه لابد 
من الاختلاف فى الكيف . ويبقى الاختلاف فى اللوازم . والأعلى التباين 
لانه اذا كان الاوسمط واجب الثبوت لاحد الجانبين © وممتنع الثيوت 
للجانب الآخر » وجب حصول التباين من الجانئبين . واذا عرفت أن 
النباين فى العرضيات الفارقة لا يدل على شسبىء أصلا » ثبت أنه لا قياس 
فى هذا الباب من المكنتين الخاصتين » ولا من للوجوديتين اللاضرورتين » 
ولا من الموجودتين اللادائمتين ٠‏ 

وليضا : فلا قياس عن المطلقتين العامتين » ولا عن المكنتين المعامتين ©» 

لاحتمال أن يكون ذلك الاختلاف اختلافا فى المرضيات »© لا فى اللوازم . 

وايضا : ان كانت احدى المتدمتين ضرورية. » والأخرى خالية عن 


(؟١)‏ «م الشكل المثانى شريطته : أن تكون الكبرى كلية : ويختلفان 
بالايجاب والسلب » : ع 


١1 


الضرورة © كانت النتيجة سالمبة ضرورية . سسواء كانتا موجبتين أو 
للضرورى أمر ضرورى وسلبها - وذلك عن غير الضرورى - أيضا أمر 
صرورى . فههنا الاختلاف فى الكيف حاصل فى نفس الأمر » فلا جرم 
كانت النتيجة هنا سالبة ضرورية . 
الستة عشر »© ثمائية . وأا شرطنا اختلاف المقدمتين فى الكيف » سقطت 
من الثمانية الباقية أريعة . نبقيت الترائن المنتجة أربعة : 

أولها : ان تكون الصغرى موجبة كلية » والكبرى سالبة كلية . 

وثانيها : بالمكس من ذلك . والنتيجة فيهما سالبة كلية . والدليل 
الطرف الآخر » وذلك يوجب حصول الباينة بين الطرفين 

وثالثها : موجبة جزئية صفرى »© وسالبة كلية كبرئ . 

ورايعها : نالبة جزئية صخرى و.وجبة كلية كبرى . والنتيجة 
فيهيا سالبة جزئية . والدليل عليه : أن الأوسط له حال مع يعض 
أحد الطرفين وله تقيض ثلك الحال مع تمام آحاد الطلرف الآخر ٠.‏ فبين 
معض أحد الطرنفين وهمام الدذارف الثانى منافاة © قلا جرم ( كان ) 
همدق النتيجة سالبة جزئية . 

وأما المتقدمون قأنهم بدرئون هذه الضروب بالمكس أو بالخلف أو 
بالافتراض . وتلك الطرق مشهورة فى الكتب © غلا حاجة بنا الى 
ذكرها . 

وأقول :ان كان لا ييكن ديان نتائج الشكل الثانى والثالث الا 
بالاستعانة بالشكل الأول . اما «طريق العكس أو. بطريق الخلف » صار 
هذا ااشكلان عيثا محضا . لأن الشكل الأول لما كان كان وافيا باعطاء هذه 
النتائج » كان التمسك بالشكل الثانى وامثالث » ثم ردهما الى الأول تحلويلا 
المطرق من غير ضر.وة أصلا . «معلوم أنه عبث محض . أما على الوجه 


لله 


صر 


الذى ذكرناه كان مفيدا © لأنا لما استخرجنا النتيجة من هذين الشكلين 
من حيث هما هيا © من غم استعانة فى ذلك بالششكل الأول »2 كان 
التمسك بكل واحد منهما مفيدا . فثبت : أن الطريق الذى ذكرناه أولى 
مما ذكروه ٠‏ 

واما الشكل الثالث فشرط كونه منتجا : كون صغراء موجبة مكون 
احدى المقدمتين كلية . و ( أما ) ضرويه المنتجة فستة . لأنا لما شرطنا 
ايجاب الصفرى »© فقد سقطت من التركيبات السيتة عشر ثمانية . ولا 
خرطنا كون احدى المقدمتين كلية © فقد سقط من الثمانية النافية اثنان ©» 


مبقيت الضروب المنتجة سستة . واعلم : أن حقيقة هذا الشيكل ترجع اللى 


حرف واحد »© وهو أن اأموضوع الواحد »© اجتمع فيه محمولان فحصل 
بينهما اللمتتاء هناك »© وأما خارج ذلك الموضوع فالالتقاء وعدمه محدولان 
فلا جرم كان الحكم الجزئى لازما . 

واذا عرفت هذا فنقول : لكن المغرى موجبة كلية ؛ فالكبرى ان 
كانت موجبة كلية أى جزئية » فانتيجة موجبة جزئية © وان كانت سالبة 
كلية أو جزئية » فالنتيجة سالبة جزئية . وأمءا اذا كانت الصغرى موجبة 
جزئية © فالكبرى ان كانت موجبة كلية » هالنتيجة موجبة جزئية »© وان 
كانت سسالبة كلية » جزئية . والبرهان فى الكل : ما ذكرناء . 

فهذا تمام الكلام فى بيان هذه الأشكال الثلاثة : 

واعلم : أن « اللمشيخ »© لم يذكر فى هذا الباب شسيئا من مسائل 
المختلطات » ونحن قد ذكرناها فى سائر الكتب »© ونبهنا فى أثناء الكلام 
فى تقرير هذه الاشكال الثلاثة على دقائق كثيرة فيها »© الا أنا (؟١)‏ نذكر 
ههنا اصلين كبيرين فى علم المختلطات »© ونحيل بالتفصيل على منطق 
ا الهدى )) وعلى (« الملخص )» 

فالاصل الأول : ان نقول : قد عرفنا أن الجهات اما الضرورة أو 
الامكان أو الدوام أو اللادوام أو ما يختلط من هذه الأقسيام . 


)١9(‏ أنا لم نذكر : ص 


الما 


لما الضرورة . فقد يراد بها ما يكون واجب الثبوت للذات ©» مع 
كون الذات ازلية » وقد يراد بها ما يكون واجب الثبوت للذات مع قرط 
أن لا تكون الذات ازلية » وقد يراد بها ما يكون واجب الثبوت للذات 
مع السكوت عن كون تلك الذات أازلية أم لا . 


وايضا : فقد يراد بالضرورة ما يكون واجب الثشرت للذات »© وقد 
يراد بها ما يكون واجب الثبوت بحسب الوصف القائم بالذات » بشرط 
أن لا يكون واجب الشبوت للزات »© وقد يراد بها ما يكون واحب الثبوت 
بحسب الوصف مم السكوت عن كونه واجب الثيوت بحسب الذات 
آم آا. 

وأيضا : قد يراد بالضرورة حصول الضرورة بحسب وقت معين . 
فمجموع هذه الجهات التى اعتبرناها فى الضرورة : ثمانية . 


وأما الامكان . فالمراد اما الامكان المام أو الخاص أو الأخص أو 
الاستقبالى واقسام الخاص خيسة . لان الممكن الخاص اما أن يكون 
دائم الثبوت » أو دائم العدم » أو راجح الوجود »© أو راجح المدم ©» 
أو متساوى الطرفين . 

ومجموع هذه الاعتبارات ثمانية ٠.‏ فيصم مجموع الجهات الممتدرة 
محسب الضرورة وحسب الامكان : ستة عثس . 

أمها بصب الدوام » واللاتوام . فنقول : الدائم أما أن يكون 
( يكون ) دائما مع بيان كونه ضروربيا »2 أو مع بيان كونه غير ضرورى © 
أو ( مع ) بيان كونه دائما مع السكوت عن كونه ضروريا أو غير ضرورئى ٠‏ 

وأيضا : المدائم حسب الوصف أما أن يبين كوته دائها يحسب 


الذات »© أو يبين كونه غير دائم بحسب الذات » أو يبين كونه دائيا بحسب 
الرصف ممع السكوت عن بيان كوته دائما مسحسب الذات أم 5 فهذه سكة . 


كلما 


وايضا : اللادائم هو الحكم الذى يثبت بشرط اللادوام . وهذا آما 
أن يدين كونه ضروريا فى ذلك الوقت » أو كونه غير ضرورى © أو يبين 
الدوام مع السكوت عن كونه ضروريا » أو غير ضرورى » أوءلا يبين شيىء 
من ذلك . فهذه الثلائة مع تلك الستة : تسعة ٠‏ 

وأيضا : المحمول الذى لا يدوم بدوام الذات للموضوع . أما أن 
يدوم يدوام وصف من الأوصاف القائية بتلك اللمذات © أو لا يكون كذلك © 
أو يكون قد ببين كونه لا دائما بدوام الذات مع السمسكوت عن ذلك 
التفصيل . فهذه ثلائة أخرى مع التسعة اللمذكورة اثنا عشر . وهذه الائنا 
عفر مع تلك الستة عشر المذكورة : ثمانية وعشرون والاعتيار التاسم 
والعكرون كونه وجوديا لا ضرورربا » والاعتبار الثلاثون كونه مطلقا عاما . 
خهذه اعتبارات فى الجهات ٠‏ 

واذا عرفت هذا فنقول : اذا قلنا : كل ج فهذا الموضوع يمكن أخذه 
على كل واحد من هذه الاعتبارات الثلاثين » ثم اذا أخذت الموضوع على 
اعبار واحد من هذه الاعتبارات احتمل أيضا حمل المحمول عليه بكل واحد 
من هذه الاعتبارات الثلاثين » وحينئذ يصر عدد القضايا بحسب هذا 
الاعتبار تمسسعمائة » ثم اذا جعلنا واحدة من هذه القضايا المعدودة صغرى ‏ » 
احتيل ضم كل واحد من التسعمائة اليها على سبيل الكبرى » وحينئذ يصير 
عدد أنواع الأقيسة البسيطة والمركبة : ما يحصل من ضرب تسعمائة فى 

واعلم : أنه يمكن أن نزيد فى اعتبار الجهات بحسب وجوه اخرى 
كثيرة »؛ كما ذكرنا فى كتاب « الهدى » وحينئذ يزداد عدد انواع الأقيسة 
على المبلع المذى ذكرناه زيادة عظيمة . فثبت : أن هذا البحث يجرى مجرى 
النحث عيا لا نهاية له ٠‏ وليس تخصيص بعض هذه الأنواع بالذكر واهمال 
البقية أولى من المكس » فلا جرم كان الأولى تركه والاكتفاء يهذه الأشكال 
البسيطة . 

الأصل الثافى : ان القياسس لا يتم الا بيقدمة كلية والقضية ما لم تكن 
ضرورية لا يمكن أن يحكم فيها على سبيل الكلية » فان الشيىء اذا لم 
يكن ضروريا »© لم يلزم من فرض عدمه محال . واذا كان الأمر كذلك' » 

17ما 


فدينئذ يتعذر على العقل أن يحكم به على سبيل الكلية فثبت : أن الأقبسة 
المنافعة هى الأقيسة المركبة من التضايا الضرورية فقط . 

فان قالوا : انا قد ركبنا الأتيسة النائعة من التديات المكتة . 
قلنا : ثبوت الامكان للمكن أمر ضرورى . وكان ذلك فى الحقيقة من 
الاقيسة المركبة من المقدمات الضرورية . 

نكن 

قال الشيخ : « وقد يقترن من المقدمة الشرطية المتصلة 
قرائن على نيط هذه الأشكال » فاجمل بدل الموضوع مقدما » وبدل 
الحمول تاليا » فان كان المشترك اليا فى اللصفرى »© مقدما فى الكبرى » 
فهو الشكل الأول وان كان تاليا فى كليهما فهو الشكل الثاقى ©» وان كان 
مقدما فيهما معا فهو الشكل الثالث . والشرطية التى نتالف من اجتماع 
طرفى المطلوب هى النتيجة » )١6(‏ 

التفقشسم الشرائط الممتبرة فى الانتاج ههنا هى الشرائط المذكورة 
فى الحمليات » ثم انه بعد هذا شرع )١6(‏ فى بيان المحصورات الاريع فى 


)١1(‏ نص المبارهة من عبيون الحكية : « واعلم : أنه قد يفترن 
من الشرطيات المتصلة قرائن على نمط هذه الاشكال . فاحمل يبدل 
الموضوع مقدما © وبدل المحمول تاليا . فان كان القدم فى أحدهها تاليا 
فى الآخر » فهو الشكل الاول . وان كان تاليا فى كليهما فهو الشكل 
الثانى . وان كان مقدما فى كليهما فهو الشكل الثالث . والشرطية التى 
تتألف من المقدم والتالمى الطرفين هى النتيجة 6 ( ص 8 عيون الحكمة ) 

١ )١6(‏ والكلية الموجبة فى المتصلات كقولنا : كلما كان ١‏ بب 
فيكون ى د . والكلية الناللبة فيها كقولنا : لسن البتة اذا كان ١‏ ب فيكون 
ح د »6 والجزئية الموجبة فيها كقولك : فد يكون اذا كان !ا ب َْ حا د > 
والجزئية المالية كقولك : قد لا يكون اذا كان اب ف < د »2 أو ليس 
كليا كان | ب ه ه د . مثال الضرب الأول من الشكل الأول : كلما كان 
اباذ دد» وكيا كان د دذ ه ز ‏ ينتج : كلما كان ا با ذه ه ز ---- 
ومثال الضرب الأول من الشسكل الثاتى : كلما كان اب ذه ح د © وليس 
البتة اذا كان ه ز ذف د د ينتج : ليسى البتة اذا كان | ب ف هداز د 


اميل 


الشرطيات » فقال : الكلية الموجبة . كقولك : كل ما كان 1 ب ى ف .د 
والكلية السالبة كقولك : ليس البتة اذا كان ١‏ ب ف ج د والموجبة الجزئية . 
كتولك : قد يكون اذا كان ا ب ذ ج د والجزئية السالبة . كتولك : ليس 
كلما كان ! ب ه ج د ثم لما ذكر هذا عاد الى بيان الأشكال الثلائة . فذكر 
من كل واحد من الأشكال الثلائة ضربه الأول » ثم بين كيفية جريان طريقة 
الانتراض فيها . وكل ذلك ظاهر غنى عن التفسم والبيان . 

وههنا بحث عقلى . ولنعين الضرب الأول من الشكل الأول من 
هذه المقدمات . وهو قولنا : كلما كانت الشيس طالعة »© فالتهار 
موجود . وكلما كان النهار موجودا »© فالاعشى يبصر . ينتج كلما كانت 
الشيس طالعة »© فالاعششى يبصر . فتقول : حاصل هذا القياس : أن' 
طلوع الشمس يستلزم وجود النهار ©» ووجود النهار يستلزم صيرورة: 
الأعشى مبصرا . ينتج : أن طلوع الشمس يستلزم صيورة الاعش 
ميصرا »© فاذا ذكرتا هذا القياس على هذا الوجه » صار القياس حمليا . 
فعلمنا : أنه لا تفاوت بين هذا القياسس الشرطى وبين التياس الحملى » الا فى 
تغير الألفاظ والعبارات . ومثل هذا البحث لا يليق «الكتب المعلمية . 

فان هَاقُوا : انا اذا ذكرنا هذا لمتياس على هذا الوجه الذى 
ذكرتم » لم يكن الأوسط متكررا . لأنا اذا قلنا : طلوع الشمس يستلزم 
وجود النهار » فههنا المحمول وهو قولتا : يستلزم وجود النهار ٠‏ ثم اذا 


ويبين كذلك بالعكس . ومثال الضرب الأول من الشكل الثالثف ٠‏ كلما 
كان < د ذف اب » وكليا كان حداد ذاه ز ل ينتج : قد يكون اذاكان 
اب ذه ز ‏ ويبين بالعكسى  .‏ ثم عليك سسائر التراكيب وامتحانها 
والانتراض فيها كقولك : ليس كلما كان < ه ذه ز »ء ولكما كان ١‏ ب 
د ه ز ‏ نقول ينتج : ليس كلما كان د د فا ب برهان ذلك : اما 
نفس الوضع الذى يكون فيه ح د ولا يكون فيه ه ز وذلك عندما يكون 
ح ط فيكون : ليس لبتة اذا كان ح ط ف ه ز وكلما كان | باد ه ز »© 
فليس البتة اذا كان ح ط ذا ب . ثم نقول : قد يكون كان جح د فاح 
ط »© وليس البتة اذا كان ح ط ذ اب ينتج : لميس كلها كان حاء 
ذف اب » (ر نص عيون الحكمية ) 


م1 


.قلنا : وجود النهار يستلزم كذا كذا . فالموضوع فى هذه القضية : بعض 
ما كان محيولا فى القضية الأولى . فلم يكن الأوسط بتكررا © بخلات 
ما اذا ركبنا هذا القياس من المقدمتين الشرطيتين . فانا اذا قلنا : 
كلما كانت الكمس طالعة » فالنهار موجود . فالتالى فى هذه التضية 
فوا قولنا * النياق .وهوق:: ثم اذا قلنا : كلما كان النهار موجودا »© 
كان كذا وكذا . نقد جعلنا تمام ما كان تايا فى الصغرى »© مقدما فى 
اكبرى . فكان الأوسط ههنا متكررا بتمامه مكررا . فظهر الفرق العقلى 
ين هذين النوعين من التأليف والتركيب ٠‏ 

غنقول : لنا فى الجواب عن هذا السؤال مقامان : 

المقام الأول : انا اذا ظنا فى الصفغرى : كليا كانت الشمس 
طالمة » فالنهار موجود . فالتالى هنا هو قولك : فالنهار موجود . بدليل ٠‏ 
أتك لو حذفت هذه الفاء » وقلت : كلما كانت الشمس طالعة »© النهار 
موجود » لم يكن الكلام مؤتلفا ولا مفيدا فائدة منتظمة . فثبت : أن هذه 
الفاء جزء من التالى . 

هذا بحسب اللفظ . وأما بحسب المعقول المحض : فهو ان هذه 
القضايا الشرطية اذا يتألف القياس منها اذا كانت لزومية . وحينئذ يصير 
المعنى : كلما كانت المشمس طالعة » فانه يلزم ويتبعه كون النهار موجودا 
فهذا اللزوم جزء من التالى . فاذا قلت بعده : وكلما كان النهار موجودا » 
فكذا وكذا . فتمام التالى فى الصغرى ما صار مقديا فى الكبرى . 
فثبت : أن ههنا الأوسط غر متكرر المبتة ٠‏ 

المقام الثانى : هب ان قولنا : طلوع الشمسس يستلزم وجود النهار » 
ووجود النهار يستلزم صرورة الأعثى مبصرا » الا انا بينا : ان عتم 
تكرر الاوسط لا يمنع من الانتاج ©» بل بديهة المقل حاكية بأن التركيب 
الذى ذكرناءه ينتج : أن هللوع الكمس »© يستلزم كون الاعشى مبصرا . 
واذا كان المقصود من هذا القياس ؛ ليس الا هذا الممنى . وهذا الممنى 
حاصل فى التركيب الحملى » كان العدول عنه الى العبارة الأخرى © 
بحثا لفظيا عاريا عن الفائدة . فشت يما ذكرنا : أن هزه القيائات 


الا 


الشرطية غم الفياسات الحملية » وانه لا فائدة فى امرادها بالذكر . 


لنيانان 
قال الشسيخ ١‏ القياس الاستثنائى » الى آخر هذا الفصل )١5(‏ 


التفسر 4 القياس الاستثنائى اما أن يكون امن المتصلات أو 


(17) نص المفصل هو : 

« اللمقياسات الاستثنائية اما أن تكون من المتصلات »© واما أن تكون 
من المنفصلات . فالذى من المتصلة فاما أن يكون الاستئناء بعين المقدم 
فينتج عين التالى : كفولك : ان كان هذا انسانا فهو حدوان ©» لكنه 
أنسان فهى حيوان »© ولا ينتج استثناء نقيض المقدم كقولك : لكنه ليس 
بانسسان فلا يلزم منه أنه حيوان أو ليس يحيوان . فان كان الاستثناء من 
التالمى فان استثنيت نةيض التالى انتج نقيض المقدم » كقولك : ولكن ليس 
بنيوان » ميتتج. : فليسن بانسان + وأما اذا امنتئنيت عينالتالى لم يلزي 
أن ينتج شينئا كقولك : لكنه حيوان »© فليسنى يلزم انه انسان أو ليس 
بانسان . 

وأما من الشرطيات المنفصلة فاذا استئنيت عين واحد منها انتج 
نتيض البواقى بحالها .نفصلة ان كانت كثيرة »© أى نقيض الباقية بحالها . 
مثال الأول : هذا العدد اما زائد » واما ناقص » واما مساو . فان اسستئنيت 
مثل الثانى : هذا العدد اما أن يكون زوجا © واما فردا »2 لكنه فرد »6 
فليسس بزوج . وأما اذا استثنيت نقيض واحد منها انتج عين البواقى 
تحالها أو عيبن الواحد المياقى يجالهة . مثالهة : لكتهة ليسن يزائد ©» فهو 
اما ناقص واما مساو ٠‏ وأيضا : لكنه ليس بفرد فهو زوج ٠.‏ 

وأما ان كانت النفصلات. غير حقيقية ب وهى التى تكون من 
مثاله : أما أن يكون عبد الله فى البحر »© واما أن لا يغرق »© لكنه يغرق ©» 
فهو فى البحر »© لكنه ليس فى البحر »© فهو لا يغرق . واذا فلت : لكنه 
فى البحر أو لا يغرق ‏ ليس يلزم منه شىء . وكذلك : اما أن لا يكون 
زيد حيوانا © واما أن لا ديكون زيد ثباتا ©» لكنه حيوان فليس بننات © 
لكنه نبات » فليس بحيوان . ولا يلزم من ةولك انه ليسر, بحيوان أو ليس 
بنبات شىء ‏ والمنفصلة الحقيقية هى التى يدخلها لفظة : « لا يكلو » 
( حى 1 عيون الحكية ) 

يذل 


السممم 


من المنفصلات . فان )١9(‏ كان من المتصلات »© فاستثئناء عين المقدم » 
ينتج عين التالى © واستثناء نقيض التالى © ينتج نقيض المقدم © تحقيقا 
للزوم . فانه متى حصل اللزوم © لزم من وجود الملزوم وجود اللازم ©» 
ومن عدم اللازم عدم الملزوم . وأما استثناء نقيض المقدم أو استثناء عين 
للتالى ©» فانه لا ينتج المبتة لاحتمال كون اللازم اعم من الملزوم . وعلى 
هذا التقدير لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم » ولا من وجود الاعم 
وحود الاخص . 

وأن )١4(‏ كان القياس الاسستئنائى مركيا ون المنئصلات > 
فالنفصلة اما أن تكون مانعة من الجمع والخلى معا ‏ وهو المننصلة 
الحقيتقية ‏ أو .انعة من الجمع فحسب ؛ أى مانعة من الخلو فحسب . 
وقدل الخوض فى شرح نتيجة كل واحد من هذه الأقسسام » لابد من تحقيق القول 
فيها . فنةول : المقضية الشرطية اءنفصلة لابد وأن تكون مركبة من 


هد شصسنين ٠.‏ 


اما أن تكون .ركبة من التضية ومن نقيضها »© أو من القضية ومن 
اللازم المساوى لنقيضها. 5 والحكم فى هذين | لقتسمين : أنه يمتئع اجتماع 
الطرفين على الصدق والكضهخنب معا . 


واما أن تكون مركبة من القضية وما هو أخص من نقيضها © كقولك 
هذا الشيىء اما أن يكون حجرا واما ( أن يكون ) شتجرا . والحكم فى 
هذا التسم : أنه يمتنع اجتماعهما على الصدق »© لكنه لا ي.تنع اجتماعهما 
على الكذب . واءا أن تكون مركبة .ن القضية ومما هو أعم من نقيضها . 
والحكم فيها : أنه يمتنع اجتياعهيا على الكذب » والا لزم ارتفاع النقيضين 
ولايمتنع اجتماعهما على الصدق »© لأن كل ما كان أعم من نقيض الشسيىء “ 
كان ممكن الاجتماع مع ذلك الثسيىء لا محالة . 

ثم هذا القسم قد يكون مركبا من موجبة وسالبة ٠.‏ كقولنا : زيد 
أما أن يكون فى البحر »© واما أن لا يغرق . فان اللمتقدير : اما أن يكون 


. وأما أن :© ص‎ )١48( . أما أن : ص‎ )١0 


م1 


نى البحر » واما أن لا يكون . واذا لم يكن فى البحر » وجب أن 
لا يفرق © لأنا لا نعنى بالبحر كل ماء مغرق »© لكن قولنا : ليس فى 
البحر يبهذا التقسسيم » اخصس من قولنا : ليس يفرق . فاذا تلمنا : زيد 
اما أن يكون فى البحر »© واما أن لا يغرق . فقد وضعنا فى مقابلة قولنا : 
زيد فى البحر » ما هو أعم من نقيضه . 

وليضا : قد تكون هذه المنفصلة مركبة من سالبتين . كقولك : هذا 
الشيىء اما أن لا يكون حيوانا » واما أن لا يكون نباتا . والتقدير : اما 
أن لا يكون حيوانا » واما أن يكون حيوانا . ناذا كان حيوانا © لزم 
أن لا يكون ثباتا . فاذا قلنا : هذا الشيىء اما أن لا يكون حيوانا © واما 
أن لا يكون نياتا © كان حكيه ما ذكرنا . 


واذا عرفت هذه المقدمة ©» فنقول : أما أن كانت المنفصلة مائعة 
من اللمجمع والخلو معا . فهذه المنفصلة أما أن تكون ذات جزئين أو 
أكثر . فان كان الأول كان استئناء وجود أيهما كان © منتجا لنقيض 
الآخر » واستثفاء نقيض أيهما كان © منتجا لعين الآخر . مثاله : هذا 
العدد اما زوج واما فرد »2 لكنه زوج فليس بفرد »© لكنه فرد فليس بزوج © 
لكنه لييس بروج »© فهو فرد © لكنه ليس بفرد ©» فهو زوج . 

وأما الثاننى ‏ وهو أن تكون المنفصلة الحقيقية ذات أجزاء أكثر 
من اثنين ‏ فهو مثل قولنا : هذا العدد اما زائد او ناقص أو متساوى » 
فاستئناء وجود أيهما كان ينتج نقيض البواقى . كقولك : لكنه زائد 
فليس بسساوى ولا ناقص . أما لو استئنيت نقيض واحد فيها ©» أنتج : 
منفصلة .ركبة من أجزاء المبواقتى » كقولك : لكنه ليس بزائد ©) ينتج : 
فهو أما مسساوى أو ناقص ٠‏ 

وأءا ااننصلة التى تمنع الجمع ولا تمنع الخلو . مثاله : قولنا : 
هذا الشيىء اما شجر وابا حجر » فههنا استثناء عين أيهما كأن »© ينتج 
نقيض التالى . لانا لما حكمنا بأن اجتماع هذه الأمور فى الشيىء الواحد 
محال © لزم .هن وجود أيهما كان عدم الثانى . وأما استثناء نقيض أيهما 
كان ( فائه ) لا بنتح قينا »© لأنا بينا أنه يجوز ارتفاعهما بأسرهما ©» 
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فلا جرم لا يمكن الاستدلال بحدم ولحد مثهيا على وجود الآخر ولا على 
هدمة . 

واما النفصلة اقتى تييع النظو ولا تينم الجمع ©» فهينا يلزم من 
استظتاء نفيض أبهيا كان وهود الآخر 4 لأنا للا حكينا بأن ارتفاع الطرفين 
محال © لزم من ارتفاع أحدهيا الجزم بحصول الآخر »2 لأن عند ارتفاع 
لحد الطرئين او لرتفع الطرف الثانى © هحينئذ يكون الطرفان قد اجتيما 
على الانتفاع . وذقك محال . 

أما ( أن © اسلثكناه وجود أيهما كان »© لا ينتج ثسيئا . لان لما 
حكيتا بأن اجتباءهما جائز 2 لم يزم من وجود أحدهيا لا وجود الآخسر 
ولا عنمه . فلا جرم لا يمكن لْن يمتدل بوجود واحد ينها 2 لا ملى 


الآخر ولا على وحتود»٠‏ 5 
نضا 


قال الشيخ : قياس الخلف هو أن ناخذ نقيض المطلوب »> 
ونضيف اليه مقدمة صادقة على صورة قياس منتج ٠‏ فينتج أسيئا ظاهر 
الاحالة » فنعلم أن سبب تلك الاحالة ليس تاليف المقيفس © ولا المقدية 
الصادقة » بل سببها احالة نقيض المطلوب . فلذن هو محال . فنقضها 
حق » 

التقسي : ههنا كلام واضح معلوم . وتحقيقه :© أن قياس 
الخلف : هو الاستدلال بامتناع لازم الحد النقيضين على امتناع ذلك 
الننيضي . ثم بامتناع ذلك النقيض على صحة نقيض الآخر » وعلئى صحة 
احد الأمور الداخلة فى ذلك للنقيض . وآأما صورة هذا القياس : فهى 
أن تاخذ نقيض المطلوب » وتضيف اليه مقدمة صادقة وتركبها على صورة 
ذياس منتج © فتنتج نتيجة ظاهرة الامتناع ©» فيعلم أن سمسيب ذلك 
الامتتاخ 6 ليمى تاليف القباسس ولا القدية الصادفة » لآن الدتى لا يستلزم 
الباطل . فعملينا : أن سبب لزوم ذلك المحال :© هو نقيض المطلوب 6 
وذلك النقيض باطل »© فنةيض هذا النقيضش ‏ وهو المطلوب ل حق . 

وانميا سمى هذا القياس بقياس الخلف لوجهين ٠‏ 


١5 


الأول : ان الخلف هو الردىء من القول. . فلما لمزم من همصذا 
التركيب نتيجة باطلة » لا جرم سمى خليا ٠‏ 


الثافى : انك فى هذا الطريق لا تتبت مطلويك بقياس متوجه اليه » 
بل بقياس .توجه الى انتاج النتيجة الباطلة . ثم تستدل ببطلان تلك 
النتيجة غلى حقيقة المطلوب »2 فكأن الانسان ذهب الى مطلوبه » من خلفه 
لامن خدامة به 


تنكئنيكن 


قال الشيخ : « وان شنت اخذت نقيض الحال وأضفته الى 
الحقة )١5(‏ فينتج المطلوب على الاستقامة )) 

التفسي * هذا الصضل تي :رخ الخلف: الى الستقيم: . وؤيفالة: < آنا 
ندعى ان ةولنا : كل انسان حيوان حق ٠‏ نتقول : أن كذب هذا صدق 
نقيضه وهو قولنا : ليس كل انسان بحيوان ©» ونضم اليه مقدمة 
صادقة » وهى قولنا : وكل ناطق حيوان » ينتج من رابع الثانى : فليس 
كل انسان تاطق . وهذا محال . وهذا المحال انما يلزم من فرضنا أنه 
ليس كل انسسان حيوانا فكان )١.(‏ هذا باطلا © فنقيضه حق . وهو 
قولنا : كل انسسان حيوان . 

واعلم : أن النتيجة الباطلة وهى قولنا : ليس كل انسان ناطفا » 
ان اخذنا نقبض هذه النتيجة الباطلة وهو ةولنا : كل انسان ناطق 
وضمينا اليه المقدمة الحقه وهى قولنا : وكل ناطق حبران » انتح : 
ان كل انسان حيوان . على الاستقاية . وهو المطلوب الأول . 

لنيتنن 

قال التسيخ : (( الاستقراء هو أن ينتج حكينا )١(‏ على كلى لوحوده 

فى جزئياته كلها أو بعضها كما تحكم أن كل حيوان يحرك (؟؟) فكه 


(19) الحقة : ع (5) فكل. > اص 
(١؟)‏ حكيما : ع ؟1) يحرك عند المحم فكه الأسسذل : ع 


15١ 


الأسغل عند المضغ ٠.‏ وهذا لا يوثق به . فريما كان (57) يوجد حيوان 
مخالذا كا رأيت » كالتيساح )) 

التفنسير : اعلم : أن الاستقراء ضد القياس . وذلك لان الاستقتراء 
هو أن نحكم على الكلى بحصول ذلك الحكم فى جزئياته . والقياس هو 
أن نحكم على الجزئى لحصول ذلك المحكم فى الكلى . واذا عرنت هذا 
فنقول ٠‏ الاستقراء على قسسمين : ' 

أحدهما : أن يحكم على الكلى لوجود ذلك الحكم فى جميع جزئياته ٠‏ 

والمثانى : أن يحكم على الكلى بحصول ذلك فى بعض جزئياته . 

والى هذين القسمين أشار الشيخ بتوله : « هو الحكم على كلى 
لموجرده فى جزئياته كلها أو بعضها » 

لما القسم الأول : هذاك مثل ما اذا وقع الشك فى أن الناءلق هل 
هو وائت أم لا ؟ فتصفحت جزئيات الحيوان لا من جهة الناطق وغير 
الناطق © دل من جهة قسسمة أخرى كالماشى وغير الماشمى 2» ووجدت 
المائت ثابتا للجميع اجزاء الاستتراء . فحينئذ تحكم علئ الحيوان بسبب 
هذا الاستقراء بأنه مائت » ثم تنقل ذلك الى الناطق . فقبل كل ناطق 
حيوان . وكل حيوان اما ماشى أو غير ماثى © وغير ماشى مات . 
ينتج : فكل ناطق مائت . وهو انما يتأتى اذا كان الكلى قابلا لوجهين 
من القسمة الحاضرة . 

وأما القسم الثانى : وهو الحكم على الكلى لوجوده فى بعض 
جزئياته . فهذا لا يفيد الا الظن »© لاحتمال أن يكون حال غم الذكور - 
وان كان نادرا ‏ بخلاف حال !اذكور . 

لنبقنكنا 

قال الشدخ : ١‏ واما المتمثيل فهو المحكم على الفائب بما هو 

موحود فى الشاهد (51) )) 


(6؟) كان الحيوان مخالفا : ع 
(1؟) التمثيل هو المحكم على غائب بما هو موجود فى مثال 
الشاهد ٠:‏ ع 
ل 


التسير : كان أولى ان يقال : التمثيل هو الحكم على صورة 
بيثل المحكم الثايت فى صورة أخرى . ثم هذا يقمع على وجوه أربعة : 
فتارة يكون الحاقا للغائب بالشاهد . كما يقال : انه تمالى عالم بالملم 
كبا أن الواحد منا عالم بالعلم . والله تعالى موجود © فيجب أن يكون 
مختصا بحيز وجهة » كيا أن الواحد منا كذلك . وتارة يكون الحاقا لملشاهد 
بالغاتب . كبا يقال : لو قدر الواحد منا على ايجاد يعض الافياء 
لقدر على ايجاد كل الأثياء » كبا فى حق الله تعالى » وتارة يكون 
الحاقا لغاتب بغائب آخر »© كما يقال للمعتزلة : أجمعنا على أنه تمالى 
مريد بالارادة » فوجب أن يكون عالما بالملم . وتارة يكون الحاقا لشماهد 
بشاهد آخر »2 كما يقال للممتزلة : أجمعنا على أن الواحد منا اتما يكون 
متحركا لأجل قيام الحركة به ©» فوجب أن يكون انما كان مدركا لأجل 
قيام الادراك به . 

فثبت : أن التمثيل حاصل فى هذه الصور الأربع . وكلام « الشيخ » 
مشمعر بأنه مخصوص برد الغائب الى الشاهد . ويمكن أيضا تصحيح 
كلامه . وهو أن يقال : مراده من الغائب : المشكوك المختلف فيه . ومن 
الشاهد : المعلوم المتفق عليه . وحينئذ يكون لنظه متناولا للاتسام 
الأربمة التى ذكرناها . 

بيسن 

قال الشيخ : « وأوثقه )١6(‏ ما يكون اللشترك فيه علة 
للحكم فى الشاهد » 

التفسم ؛ ثم انه بين ضعيف من وجهين : 

الأول : ان ذلك المشترك لملة تكون علة لثبوت الحكم فى الشاهد » 


من حيث انه شساهد »© وعلى هذا التقدير يمتنع أن يكون علة لثيوت الحكم 
ذفن الفانب: + 


(6؟) وأوثقه ما يكون المتهائل به © أو المشترك فيه علة للحكم فى 
الشماهد : ع : 


ل 


الثانى : لمل ذلك المشترك ينقسم الى قسسمين »© ويكون علة ذلك 
الحكم أحد. تسمي ذلك المشترك © وحينئذ لا يلزم أن يكون ذلك المثسترك 
علة لذلك الحكم مطلقا . 

لننيتن 

قسإلي الشبيبيخ : « فان لمريكن هذان المانعان » وصح أن الحكم 
( معقل ببفهوم القدر المشترك (58) ) اتقلب التمثيل برهانا. » 

التفسي : صدق ١‏ الشيخ » فيبا. قال . وذلك لانا اذا قلنا : 
عالمدة الواحد منا معللة بالعلم » فوجب أن تكون عالمية الله تمسالى 
أيضا.كذلك . يقال : عالمية الواحد منا معللة بالعلم المحدث © والملم 
المحدث يمتنع ثبوته, فى حق الله تمالى . أو يقال : العالمية قسيان : 
عالمية جائزة » وعالمية واجبة . والعالمية الجائزة هى المعللة بالعلم » 
أما عالمية الله تعالى فهى واجبة »© فلا يلزم تعليلها بالعلم . 


واذا, عرفت هذا فنقول : ان توجه هذان السبؤالان ©» فقد سمقط. 
الاستدلال »© أما لى ثبت أن العالمية.من حيث؛ هى عالبية © معللة بالعلم 
من حيث هو علم » لا من حيث هى علمية جائزة © انقلب هذا التمثيل 
برهانا . لأنا نقول : عالمية الله تعالى عالمية ©» وكل عالمية فهى معللة 
بالعلم . ينتج : أن عالمية الله تعالى معللة بالملم . 

لناننيانت 

قال الشيخ : « الضمم (57) قياس بيذكر صغراه فقط . 
كقولهم : فلان يطوف بالليل فهو مختلط )١8(‏ وحذف الكبرى أما للاستغتاء 
أو للمغالطة » 


(19) لعلة ٠:‏ ع 

(50) الضمير قياس تذكر فيه صغراه فقط . كقوهم : فلان يطوف. 
ليلا ٠.‏ فهو اذن مختلط . وحذفت المكبرى اما للااستفناء به »2 أو 
للمغالطة : ع 

(4؟) أى مخخلط العقل ©» مششسعوذ . 
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التننسيم : أما الذى للاستغفناء نكما يقال : انه يصح أن 
يعلم ذات الشىء مع الذهول عن كونه .ؤثرا فى كذا ©» ذوجب أن تكون 
ذاته مغايرة لمأؤئريته . فالمنتج لهذه النتيجة فى الحتيقة : هو تلك المتدمة » 
مع مقدمة أخرى . وهى قولنا : وكل ما صح العلم به مع الذهول عن 
غيره فهما متفايران . الا أن هذه المقدمة لما كانت ظاهرة جلية » لا جرم 
حذفناها لأجل الاستغناء عن ذكرها بسبب ظهورها . وأما الذى بكون 
الفرض من الحذف ايقاع المغالطة »2 فهو أنا اذا قلنا : فلان يطوف بالليل 
فهو مختلط »© كان ذلك موههيا بص حة هذه النتيجة . أما لوا صرحنئا 
بالكبرى وقلنا : وكل من طاف بالليل فهو مختلط »© فههنا يظهر للمدل 
كذب هذه المقدية الكلية . واذا وتف العقل على كذبها © فحينئذ لا يبقى 
الظن بصحة نلك النتيجة ©» فلا جرم وجب حذف الكبرئ ههنا © ليبقى 
الظن المتأكد . 


ه15 


المفصل المخامس 


فى 
نولوطيقت) الثانبة 
هوأ ]05م مع اروصم 


قال الشميخ : ( المقدمات التى منها تؤلف الدراهين : هى 
المحسوسات . كقولنا : الشمس مضيئة © والمجربات كقولتا : الشمس 
تشرق وتغرب » والسقرونيا )١(‏ تسول الصذراء . والأوليات . كقولتا : 
الدّل اعظم من المجزء » والاشياء المساوية لشيىء واحد متساوية . 
والمتواترات ٠.‏ كقولنا : ان مكة موحودة )) 

التفسير : اعلم : أن التصديقات لا ييكن أن تكون كلها كسسدية © 
والا لافنتقر كل تصديق الى تصديق آخر يسبقه » فيلزم اما المدور واما 
التسلسيل . وهيا محالان . والموةدوف على المحال محال . فكان يلرّم 
أن لا يحصل شىء من التصديقات الكسبية . فثيت : أن التول بان كل 
التصديةات كسببية ؛ يمنع من كون الشىء منها كسببيا . وما أدىق ثبوته 
الى نفيه » كان باطلا © فكان القول بأن كل التصديقات كسبية باطلا . 
ولا ثبت هذا ظهر أن التصديقات بالآخرة تنتهى الى تصديقات غنية 
عن الاكتساب . 


)١(‏ السقيونيا : 568211209218 20027019101118 وهو نيبات له 
أغصان كبيرة مخرجها من أصل واحد طولها نحو من ثلاثة أذرع أو 
أزربعة » عليها رطوبة تديق باليد وشىء من زغب وله زهر أبيض مستدير 
نقيل المرائحة . وأفضله ما جلب من انطاكية . ومتى أعطى منه أكثر من 
تلنى درهم أسهل اسمهالا عنينا جدا . ( راجع « مفردات »© ابن البيطار 6 
د "؟ ص ١9‏ ص © ) 
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فنقول : انها اما أن تكون يأمرها مستفادة من العقل أو من 

الحس أو من مجموعهما . 
نهنكن 

أما اللمستفادة من المقل المحض نهى الأوليات » وذلك لأن كل قضية 
فلها .وضوع ولها محمول . وكل قضية يكون مجرد تصور موضوعها 
وتصور محمولها »© كافيا فى جزم الذهن باسناد ذلك المحمول الى ذلك 
اموضوع أو سلبه عنه »© فتلك القضية هى المسماة بالأولية © واتما 
سميناها بهذا الاسم لأن العقل يحمل ذلك المحمول ابتداء وأولا على ذلك 
الموضوع »© من غير توسط ششسيىء آخر » بين ذلك الموضوع وذلك المحمول ٠.‏ 

أما القضية المكتسية . فالمةتل دحمل ذلك المحمول على الحد 
الأوسط »© ثم يحمل ذلك اللمحد الأوسط على الموضوع الذى هو الحد 
الاصفر » وحينئذ يحمل ذلك المحمول على ذلك الموضوع بواسطة حمل 
الحد الارسط عليه »© وحبنئذ لا يكون ذلك الحمول حملا أولا » بل حملا 
ثانيا . 

واذا عرفت هذا فنقول : ههنا سؤالات : 

السؤال الأول : أن يقال : ان هذه القضية الأولية . ان كانت 
من لوازم العقل » وجب أن لا يننك العقل عن الشعور بها البتة » وان 
تكون هذه التضايا حاضرة فى الذهن ذاطرة بالبال أبدا ©» وان لم تكن 
هن لوازم العتل كانت مكتسببة لا أولية ٠‏ 

الحواب : انا لا نقول : ان غريزة المقل توجب حضور هذه 
القضايا مطلةا ©» حتى لا يلز.نا ما ذكرتم . بل ذتول : ان غريزة العقل 
توجب هذا الحكم بشرط حضور تصور ماهية موضوعها وماهية محمولها 
ذى العقل »© ناذا لم يحضر هذان التصوران فى غريزة العتل © فقد فات 
شرط الايجاب . فلا جرم ينوت الأش . 

السؤال الثانى : «ذهب ١‏ الشسيخ » ان التضايا المشهورة والقضايا 
الوهمية قد تساوى القضمايا الأولية فى التوة والجزم . ثم انه فرق بين 


١كم‎ 


الاوليات والشهورات بطريق » وبين الاوليات والوهميات بطريق آخر . 
أما الفرق بين الأوليات والمشهورات ٠‏ فقال : انا نفرض أنفسنا كانا 
خلقنا الآن » وما خالطنا أحدا » وما شاهدنا شيئًا » وتدرنا زوال موحبات 
الالف والعادة عن أنفسنا »© ثم انا نعرضص فى هذه الحالة على عقلنا : 
أن الواحد نصف الاثذين ونعرض ()) أيضا على عقلنا فى هذه الحالة ٠‏ 
ان الكذب قبيح . فانا نجد عقلنا فى هذه الحالة جازما بالأول © ومتوقفا 
فى الثانى . فعلمنا : أن الجزم بأن الكذب قبيح » ليس الا لأجل الالف 
والعاده . 

قال : واأما الفرق بين الأولبات وبين الوهميات ٠‏ فهى مثل 
قوانا : كل .وجود فهو فى جمة . فههنا (5) الوهم قد يساعد على 
التصديق بما ينتج نتيض حكمه »© والعدل ليس كذلك »2 فعلينا : أن الوهم 
كاذب . ومثاله (؟) أن نقول : كل ما حصل فى حيز وجهة فلابد وأن 
يتيمز يمينه عن يساره » وفوقه عن تحته ©» وكل ما كان كذلك فهو مركب ) 
وكل مركب ميكن © وكل ممكن فليس بواجب . فالوهم يساعد على هذه 
المقديات . ولا كشك أنها تنتج : أن كل ما كان مختصا بالجهة ©» فهو ليس 
.واجب الوجود لذاته . ناذا حكم بعد ذلك بأن واجب الوجود لذاته » يجب 
أن يكون مختصا بالجهة © فههنا الوهم حكم بحكم وحكم أيضا بما يوجب 
نتيض ذلك الحكم . فعلمنا : أنه كاذب . وأما حكم العقل فانه لا يكون 
كذلك . فلا جرم . علمنا : أن حكية صادق ٠‏ 

هذا غاية كلام ( الشيخ » فى تذرير هذين الفرقين ٠‏ 

وعندى : أن ذلك ضعيف حدا . 

أما الفرق الأول : نبيان ضمفه : أن نقول : هل تدعى أن القضايا 
قد تبلغ بسبب الالف والمعادة فى القوة والششدة المى حد قوة الأوليات 
أو لا تدعى ذلك ؟ فان لم تقل بذلك لم يكن بلا حاجة الى تةرير هذا 
المفرق البتة ©» وان ادعيت ذلك غذةتول : أن هذا الفرق لا يزيل هذا 
الاشتياه . وبدانه من وجوه ٠‏ 


(0) وعرضنا : ص (0) فهو أن : ص 
(؟) مثاله : ص 
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الأول : ان أقصى ما فى الباب : اما بفرض زوال الأخلاق والعادات 
عن أنفسسنا الا ( أن ) فرض الخلو يوجب حصول ذلك الخلو » فان قاسى 
القلب اذا فرض فى نفسه رحيما »© فائه لا يصمر رحييا بسب هذا 
الفرض . فاذا سلمت أن حصول الالف والعادة مما يوجب قياسس (8) 
الأرليات بغيرها » ثم انا اذا بينا أن فرض زوال الالف والعادة لا يوجب 
روالها » فحينئذ نةآول : انا وان فرضنا زوال الالف والعادة وسنائر 
الأمور الخارجة »© فلعلها مازالت بل بقيت . وعلى تقدير البقاء فالموجب 
للتهمة باق عند هذا الفرض »© فوجب أن لا تزول هذه التهمة . 


الثانى : هب أن فرض الزوال يوجب حصول الزوال »© لكنه ريما 
حصل فى النفسسى أخلاق كثيرة » ولا يكون عند الانسان شسعور بحصولها ©» 
واذا للم يكن له شمعور بحصولها »© امتنع عليه أن بفرض ازالتها عن 
نفسه . ومع قيام هذا الاحتيال » كان بفاء سبب هذا الغلط قائيا على 
سديل الاحتميال » فوجب أن لا تزول التهمة ٠‏ 


الثالث : ان العلم بأن هذا الطريق الذى ذكرتم وجب الفرق بين 
الأوليات وبين المشهورات »© يحتمل أن يكون من باب القضايا الحقة © 
ويحتمل أيضا أن يكون من باب المشهورات فيفتقر امقياز هذا المطريق 
الذى ذكرتم عن المشهورات الى طريق آخر . ويلزم التسلسل . وهو 
محال . 

الرابع : ان (1) هذا الطريق الذى ذكرتم فى المفرق بين هذين 
البابين ليس معلوما بالبديهة » بل لا يعلم الا بالفكر والنظر الدقيق ٠‏ 
فالقول بأن البديهات لا تتميز عن المشهورات الا بهذا الطريق »© توقيف 
للحكم بصحة البديهيات على النظريات . لكن النظريات موقوفة على 
النديهيات . فيلزم الدور » ويلزم سقوط البديهيات والنظريات معا عن 
الاعتبار ٠‏ 


(5) المقياس : ص (1) أيضا : أن ٠‏ ص 


الخامس : انا اذا رجعنا الى العقل لم نجد هذه المشهورات البتة 
فى قوة البديهيات » ولا حزئية منها ٠.‏ وذلك لأن قولنا : الظلم قبيح . 
ان كان المراد بكونه قبيحا كونه مخلا بمصالح المعالم ‏ فلا جرم يبعد فيه 
طمع من كان محتاجا الى جلب المصالح ودفع المفاسد ‏ فهذا المعنى 
حق لا شك فيه . وصحته معلومة فى بدائه المقول » ألا أن التبيح 
بهذا التفسير لا يمكن تحقيقه فى حق الاله المتعالى . عن النفع والضر . 
واذا كان المراد من كونه قبيحا أمر!ا سوى ذلك » فذلك المعنى غير متصور » 
قضلا عن أن يكون مصدقا به » وفضلا عن أن يكون ذلك التصديق تصديقا 
جازما . فعلمنا : أن كلامهم فى تقرير هذا الفرق مختل . 


واما الفرق الذى ذكره < الشيخ » بين الأوليات والوهميات .. 
ذنتول : ان اعترفت بآن هذه الوهميات لا تبلمُ فى القوة ميلع اللبديهيات )» 
فدينئذ لا حاجة الى هذا الفرق . وان ادعيت المساواة فى التوة . 
فنقول : هذا باطل ويتعذر أن يكون الامر كذلك . فالفرق المذى ذكرتم 
باطل . أما المقام الأول : وهو أن ذلك باطل : فنقول : الذى يدل على 
بطلانه : أنا اذا عرضنا على ةولنا ان الموجود اما أن يكون متحيزا أو 
حالا فى المتحيز أو لا متحيزا ولا حالا فى المتحيز ©» وجدنا المقل قاطعما 
يصحة هذا التقسيم ولم نجد جزم العقل بامتناع وجود هذا التقسيم 
الثالث جاريا مجرى جزمه بامتناع الجميع بين الوجود والعدم » بل لا نجد 
المعقل جازيا بامتناعه البتة . فثبيت : أن هذه المقدمة ما بلغت مبلمٌ 
اللديهيات فئ القوة . 

واما بتقدير أن يكون الأمر كذلك . فان المفرق الذى ذكره باطل ٠‏ 
ونقريره من وكوه : 

الأول : أن نقول : انه انما حكم يفساد حكم الوهم © بأن الوهم 
حكم بأن كل موجود فى الجهة . لانه وجد الوهم قد ساعد على تسليم 
مقدمة تنتج نقيض ذلك الحكم . فعلى هذا التتدير » فانا نعلم ان حكم 
العقل صحيح . اذا علمنا أنه لم يحكم مما ينتج نقيض ذلك المحكم . الا أن 
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هذا العلم انما يحصل اذا عرضنا على العقل جميع المقدمات التى لا نهاية 
فها © -وعلمنا أن العقل لم يحكم فى شسيىء منها بحكم يوجب نقيض حكيه 
فى هذه الصورة . فعلى هذا » العلم بصحة حكم العتل فى القضية 
المعيتة » يلزم ان يؤول على علمه بأحكام القضايا. التى, لا نهاية لها » 
وعلى العلم بأن شسيئًا منها لا يوجحب نقيض هذا الحكم . الا أن هذا الشرط 
متعذر التحصسيل » فوجب أن يبقى المشروط مشكوكا . وذلك يوجب 
القدح فى البديهيات ©» واشتباهها بالقضايا الباطلة . 

الثانى : هو أنا نجد من أنفسنا جزما قاطعا فى بعض القضايا ٠‏ 
نم انكم زعتم أن هذا الجزم تارة يكون من قوة أخرى مسماة بالوهم . 
الا ( آن ) اللفرق بين العقل والوهم. ليس معلوها بالبديهة . بل أقصى 
ما فى الباب : أن يكون معلوما بالاستدلال الدةقيق . فلو توقف الجزم 
يصحة البديهيات على صحة النظريات »© لكانت (/) صحة المنظريات 
. مودوفة على محة البديهيات . ويلزم الدور . وهو باطل . 

اثثالث : فى التدح فى هذا الفرق كسائر الوجوه المذكورة فى النفرق 
الأول . 

فئبت بما ذكرنا : أن هذه الفروق ضعينفة . وانا لو سلمنا 
حصول الاستواء بين البديهيات وبين المشنهورات والوهميات » لزمنا 
القول بالسفسطة لزوما لاخلاص عنه . 

املسؤال اللثالنك : ذكر « الشيخ » فى بيان الأوليات مثالين ٠.‏ وهيا 
قولنا : الكل أعظم من الجزء »© والأشياء المساوية لشنىء واحد متساوية . 
واعلم : أن المقدمة الأولية حقا عندى : هى قولنا : الثفى والاثشنات 
لا يجتمعان ولا يرتفمان . 

فأما قولنا : الكل اعظم من الجزء »6 فهى فرع على تلك المقتمة . 
وذلك لانا نقول : ان كان الكل مساويا للجزء » فحينئذ لا يبقى بين وجود 
الجزء الآخر وبين عدمه تفاوت فى نفس الأمر » وحينئذ يصدق على ذلك 
الجزء : كونه موجودا معدوما مما . وهو محال . 


0) لكن ٠:‏ ص 


حم 


وانا وله 1 الأقنياء اللساوية لقني :واحد: انساوية . تكدلكة + 
لان الاأشياء اذا كانت مساوية لشسيىء واحد »© كانت حقيقة تلك الأشياء » 
وحقيقة ذلك الششيىء الواحد : واحدة . ولو لم تكن تلك الأشياء متساوية 
للم تكنحقية .تها واحدة . وحينئذ يلزم فى تلك الأشياء وحقيقة ذلك الشيىء 
الواحد ( أن تكون ) واحدة ولو لم تكن تلك الأشياء متساوية لم تكن 
حقيقتها واحدة . وحينئذ يلزم فى تلك الأشياء أن تكون حقيةتها واحدة » 
وآن لا تكون حقيقتها واحدة . فيلزم الجمع بين الوجود والعدم ٠.‏ واذا 
ثنت هذا فنقول : جزم العقل بهاتين القضيتين انها كان بواسطة تلك 
القضية الأخرى »© فلم تكن هاتان القضيتان من الأوليات . وهذا كله من 
القضابا المستذادة من العقل ٠.‏ 

الديانيان 

واما الحستفادة من الحس . نفهى المحسوسات وهى كتقولنا : 
الشمس مضيئة » والمنار حارة . وفيه سؤالات : 

السؤال الأول : ان الحواس كثيرة الاغلاظ . فان البصر قد يدرك 
المتحرك ساكنا »© والمساكن متحركا . فأن الجالسسى فى السفينة قد يتخيل 
السفينة واقفة والشط متحركا »© مع أنه بالعكس . وقد يرنى الكبير صغير 
أو الصغير كبيرا »© واذا كان الأمر كذلك » احتيج فى تمييز صوايها عن 
خطئها الى حاكم آخر يحكم عليها . وحينئذ لا يكون الحس حاكما اولا ؛ 
بل الحاكم الأول هو المقل . 

السؤال الثاني : ان الحسس لا يعطى الحكم المكلى بل الجزئى والحكم الجزئى 

لا ينتفع به لا فى الحدود ولا فى المبراهين . فانه لا حد للفاسدات ©» 
ولا برهان على الفاسسدات .. اللهم الا أن يقال : الاحساسن بالجزئيات يعد 
امقس لتبول صورة كلية من المفارقات »6 الا أن تلك الصورة الكلية تكون 
عقلية لا حسسية . فظهر بهذا أن قول « الشيخ » فى مثال المحسوسات : 
انها كقولنا : الشمس مضيئة والثار حارة » ليس كما ينبغى . وذلك لآن 
تولنا : الشمس مضيئة » قضية كلية . والحس لا"يدرك الكليات . فأما 
قولنا : هذه الشمس مضيئة » فهى محسوسة . وكذلك الكلام فى قولنا ٠‏ 
النار حارة . 


السؤال اكثائلث : ان الحس انما يحسى الحاضر الموجود . فأما 
أن ذلك الثشمىء يمتنع أن يكون ذلافه ©» فذلك غم محسدوس . وما لم 
يحصسل اعتقاد أنه يمتنئع أن يكون الحكم بخلاف ما اعتقدناه فانه لا ينتفع 
به فى البراهين التى لا يطلب منها الا الجزم . 


امسؤال الرابع : ان الحس لا تعلق له الا بالضوء » فأما الشعور 
بأن جرم الشمس. موصوف بذلك الضوء »© فذلك غير محسوسس البتة . 
لآن :اماف القييه مقرم 6 1ن أن نكون 124 تسيا وجوه النسة عي 
اتقاوي: إلى أن كان جوحودا لعنه ليس من امتضرات: :عقت با ذكرناء. : 
أن 'هذء القضننا 9 اتحسل ين الحدن الخد دبل حضؤلنا لقص الاين 
العقل . والحس جار فى هذا الباب مجرى المخادم رالآلة . 

تنكنان 

واما القضايا المستفادة من مجموع اللحس والعقل ٠‏ فهى توعان : 

الفوع الأول : المحربات . ونلك لانا اذا رأينا أن المشيىء دائر مع 
غيره وجود أو عدما © حكينا بكون احدهيا علة للآخر . كقولنا : 
السقيوتيا يسهل المسنراء . وفيه سؤالات : 

السؤال الأول : ان المشيىء كما يدور مع علته المؤثرة فيه وحودا 
أو عدما » خقد يدور مع الفصل المتوم لنوع تلك العلة ©» والخاصة 
المساوية له »© ولمشرط تأثيرها فى المعلول . مع أن شسيئا من ذلك ليس 

السؤال الثانى : كما أن المعلول يدور مع الملة وجودا أو عديا » 
فالمملة أيضا تدور مع المعلوم المسساوى لها وجودا أو عدما . فالدوران 
مشترك بين الجانبين » والعلة غير مششترك فيها بين الجانبين . والعجب 
من هؤلاء الأفاضل أنهم حين حاولو! (8) بيان أن المتمثيل لا ينيد الملم 
بالملية » ذكروا! أن التجرية تفيد الدقين مع انه لا معنى للتجرية . الا 
الطرت.و المكنين. ‏ وهذا ين التحانت: اد 


(8) حين حاولوا : بيان أن المتمثيل لا يفيد العلم بالعامية © ثم انهم 
دكروا أن .وه ٠»‏ الخ : ص 
1 


امسؤال الثالث : ان الانسان فى بلاد الزنج لا يكون الا أسود . 
فلو فرضنا انسانا ما يرى الا بلاد الزئج » ولم يسيع بوجود سائر 
البلاد . فهل له أن يحكم بأن كل انسان أسود ؛ ولا لم يجز ذلك »© 
علمنا فساد هذا الاعتبار . 


السؤال الرابع : ان هذه القضايا التجريبية لا تثبت ص كهتها 
الا بعد مقدمات كثيرة . مثل : أن يقال : هذا الجمسم الحادث لابد لله 
من سسبيب . وذلك السيب اما أن يكون نفس ذلك الجسسم أو أمرا حالا 
غيه © أو أمرا هو محله »2 أو أمرا مباينا عنه . ولا جائز أن يكون المؤثر 
نفسن الجسم © ولاما يكون محلا له ©» ولاما يكون مباينا عنه . ثم انه 
لا يمكن ابطال استناد هذا الاثر الى الأمر المباين » الا اذا علمت أن المه 
العالم موجب بالذات » لا فاعل مختار » لاآن بتقدير كونه فاعلا بالاختيار » 
فلملة أخرى ( هى ) عادته وطرد سنئته ٠‏ بايجاد ذلك الأثر عقيب ذلك 
السبب من غير أن يكون لذلك السبب فيه تأئكر . فثبت : أنه لا بمكن 
ايبات تلك المؤئرية الا يمد هذه المقتدمات . 

ثم يقال : المؤئر يمتنع انفكاكه عن الأثر 2 ويمتنع أن يوجد فى 
نلك المحل ما يمنمه من التائير . 

ثم أنه بعد ظهور هذه المقدمة » نعلم أن ذلك الاثر » انها صدر عن 
ذلك المؤثر . فاذا كان العلم بصحة هذه القضايا التجريبية موقوفا على 
هذه المقديات الغامضة الدقيقة » فكيف يمكن جعل هذه المقدمة من المبادىء 
الغثية ع اللحجة والبرهان ؟ 

السؤال الخامس : وهو ان الجزم بصحة هذه التضايا التجريبية . 
ان كان غنيا عن البرهان » كان ذلك من الأوليات » فلم ييكن جعلها قسما 


المادىء . 


+ 
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النوع الثانى من القضايا المستفادة من مجموع العقل والحس : 

الحدسيات : 
ينين 

قال الشبيخ : ( ومثاله : ما نشاهد من اختلاف نور القير بسبب 
فربه وبعده من الشمس ٠‏ وذلك يفيد الحدس بان ذلك الثور مستفاد من 
الشمس )) 

التق حدر هذا انشا ف خانة التسف و وسكة ين وهو 

الأول : ان حاصل هذا المعنى ليسى الا الطرد والعكس . وقد 
عرفت أنه لا يفيد الظن ©» فضلا عن اليتين . 

الثاتقى : ان المعلم بأنه لما اختلنت أشكال نور القمر بسبب القرب 
. والبعد من الكشمس © وجب أن يكون ثوره مسستفاد! من الشميس © فان. 
كان غنيا عن البرهان كان ذلك من البديهيات » فلا يمكن جعله قسما آخن . 
زان كان محتاجا الى البرهان . فكيف يمكن جعله من أوائل المبرهان 5 

الثالث : قال « ابن الهيثم المصرى »© : « ان هذا القدر لا يدل المبتة 
على أن نور القير مستفاد من الشمس » لاحتمال أن يكون أحد نصفى 
كرة التمر مضيئا بالمطبع ؛ ونصنه الثائى يكون مظلما بالطبع . ثم ان 
كّرة القمر تستدير على مركز نفمسه حركة مشابهة لحركة فلكه . وعند 
الاجتياع يكون نصفه المظلم الينا بالتهام » وتصفه المضىء الى ذوق بالتهام . 
وبعد الاجتماع يصير جزء من نصفه المضىء »© مقاباز لنا » يسبب استدارة 
تلك الكرة على مركز نفسمها . وكلما ازداد بعده عن الشمس » ازداد نصفه 
اكقدى: ظليووا لذ :ناذا فئان نقائلا للشييين © ختان تضفه ! السوء يتان 
مقابلا لنا . ومع قيام هذا الاحتمال » لا يلزم من اختلاف نوز القمر بالزيادة 
والنتصان ‏ بحسب فوته ودعده ون الشمسنى ‏ أن يكون توره مستفادا 
من الشمس 6 

ثم ل : « الدليل المعتمد ذى هذا المباب : زوال النور عن وجه المقمير 
عند الخسوف » وذلك طريق آخر سوى ذلك الطريق . 


ا" 


فان قال قائل : جرم القمر بسيط »© فيمتنع أن يكون احد وجهيه مضيئا 
والآخر مظلما . فثقول : لا نسلم أنه بسيط . وما الدليل عليه ؟ فان الدليل 
الذى ذكرتموه فى بساطة الاجرام الكلية لا يجرى الا في الفلك الأقتصي 
فقط . 

سلمنا : أنه سيط . الا أنه لا يمتنع مما ذكرناه . والدليل عليه : 
المحقق الذى يرى في وجه القير . ثم هب أن كل ذلك صحيح » الا أن 
مجرد اختلاف نور القمير بحسب قربه وبعده من الشمسسن لا يدل على أن 
نوره مستفاد من الشمس » الا مع هذه المقدية . وعلى هذا التتدير فان هذى 
القضية تكون قضية مفتقرة الى البرهان الدةيق اللمفامض »© فكيف ييكن 
جملها من مبادىء البرهان 5 

دع د 

النوع الثالث من المقدمات اللمتى يل : انها من المبادىء : مقدمات 
غياساتها معها . وهذا النوع كان يجب أن يذكر فى التضايا المس تفادة 
من العقل المحض . 


قال « المشيخ » : وهذا مثل علمنا بأن الأربعة زوج . 

فان هذه المقدمة يظن أنها بديهية وليست كذلك » بل هذه (1) المتدمة 
انها تعلم بواسطة الحد الأويط » الا أن ذلك الاوسط لا يزول عن الذهن 
ولا يغيب عنه »© فلا جرم كان العلم به حاضرا أبدا . وتقريره : أنا تملم 
أن كل اربعة فانها تنقسسم لةنسمين متساويين © ونعلم أن كل ما كان 
كذلك فهو زوج » فندن انما علمنا أن الأربعة زوج بواسطة علمنا بأنها تقبل 
الانقسام بقسسمين متساويين . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام انما يستقيم اذا كان المراد من كون 
الاربعة زوجا أمرا مغايرا لكونها قابلة للانقسام بتسمين .تساويدن »© حتى 
يقال : المعلم بكونها فابلة للاتقسام بقسسمين متسساوبين © أوجب العلم 
بكونها زوجا . أما اذا كان لا ممنى للزوجية الا مجرد كونها قابلة للانقسام 


(9) فى هذه <: ص 


وحكل 


يقسمين «تساويين © فحينئذ يكون العلم يكونها قابلة للانقسام بقسمين 
متساويين ©» هى نفسس العلم يكونها زوجا . ودبنئذ يبطل هذا الكلام 

فان قاللوا : الزوجية ليست عبارة عن نفس قبول الانقشام بقسمين 
متساويين »© بل عن كيفية أخرى مخصوصة لازمة لهذه الحال . فنقول : فاذا 
كان المراد من الزوجية »© ما ذكرتم » فلا نسلم أن .هذه الحاللة متصورة » 
فضلا عن أن يكون مصدقا يها » فضلا عن أن يكون ذلك التصديق تصديقا 
بديهيا . فانا لا نعقل من الزوجية الا مجرد أنها تقبل الانقسام بقسمين 
متسسأودين . 

لننعنا 

النوع الرابع من المقدمات اللتى قيل : انها من المبادىء : اكتواترات ٠‏ 
وهى كقولنا : أن « مكة » موجودة . واعلم : أن « الشيخ 6 لم يستقصى 
فى شسيىء من كتبه الكلام فى حقيقة الخبر المتواتر . 

قال الشارح : للمتواتر شرطان : 

احدهما : أن يكون المخبرون قد أخيروا عن وجود أمر محسسوس . 
كل ان. كولوة" #ازاينا يديذا .. وضيهنا ونه اذقاء القؤة .آنا لي اكوا 
عن أمر محسوس »© لم يفد هذا الاخبار العلم . وذلك لان ذلك الأمر أن 
كان معلوم الصحة فى بديهة العقل » كانتت صحته معلومة من بديهة العتل » 
لا من ذلك الخبر » وان لم يكن معلوم الصحة فى بديهة المقل ©» لم 
يفد ذلك الاخبار علما . فان أهل المشرق والمغرب . لو اتنقوا على الاخبار 
عن حدوث العالم »© للم يحصل العلم بذلك الا بالدليل . 

والشرط الثانى : بلوغ المخبرين فى الكثرة الى حيث يمتنع اتفاقهم 
على الكذب . واعلم : أنه ليس لتلك الكثرة حد معين . وذلك أن كل 
عدد يفرض . فان العتل يحكم بأنه لما جاز الكنب على ذلك العدد بنقصان 
واحد ©» كذلك يجوز الكنب على ذلك العدد . وأنه لا يتفاوت حال هذا 
الجواز بسبب نقصان واحد وزيادته . 

واذا عرنت هذا فنحن لا ئستدل يبحصول كيال العدد على حصول 
العلم » بل تسستدل يحصول العلم على حصول كيال العدد . 
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وهذان الكرطان كازيان فى حصوله » اذا قال ادأخبرون ٠‏ نحن 
شاهدنا ذلك . فاما ان قالوا : نحن مسمعنا أقوايا آخرين أخبروا أنهم 
سمعوا أتواما آخرين أنهم أخبروا : انهم شاهدوا ذلك الأور المحسوين . 
وذلك مذل اخبار أهل عصرنا عن وجود .وسى وعيسى ومحمد ‏ عليهم 
السلام - فههنا لابد من شرط ثالث وهو أن نعلم أنه ( هل ) كان حال كل 
واحد من طبقات المخبرين فى الكثرة وامتناع الموافقة على الكذب » مثل حال 
هؤلاء المحاضرين 1 


فهذا جملة الكلام فى ضبط شرائط التواتر ٠‏ 
د د 
ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجوه : 


السؤال الأول : إن خبر التواتر يدل على أنه كان قد حصل 
الاحساس. لبعض الناسس بذلك الثىء المخبر عنه . فالاخبار يدل على 
روجود ذلك الاحساس »؛ وذلك الاحساس يدل على وجود المحسوس »© 
فالتواتر دليل الدليل . فكان حعل المتواترات قسسما واقما فى مقابلة 
الحسوسات خطأ . 


السؤال الثانى ٠‏ انا دينا أن أن المتواتر لا بفيد العلم بوحود 
المحسوسات . وأنت تعلم أن المحسوسات أشخاص فاسدة © وتعلم أنه 
لا حد للكائنات الفاسدات »© ولا برهان عليها . فكان دخول المتواترات فى 
صناعة الحد والبرهان قليل الفائدة . 

السؤال الثالث : انه لانزاع فى أنه لا يمتنع اقدام كل واحد من أهل 
هن جواز اقدام غيزه على الكذب . فاذا كان الجواز قائما فى حق كل واحد 
واحد ©» وثبت أن الاجتماع غير مانع من ذلك » وجب أن يقى ذلك الجواز: 
حال الاجتماع » كما كان حاصلا حال الانفراد . وذلك يفيد القطع بأنه 
لا يمتنع أقدام الكل على هذا الكذب . ومع هذا الجواز لا يبقى اليتين 
التقام . 
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السؤال الرابع : انه اما أن يقال : حصل فى الوجود عدد مخصوص 
يمتنع اطباقهم على الكذب »2 أو يقال : ليس الأير كذلك . والأول : باطل 
لأنه لا عدد بعيئه الا وحال ذلك المدد نقصان واحد »© أو اثثين ( ونقصان. 
واحد أو اثثين ) مساوى لحالة فى جواز الاقدام على الكذب . والثاتى : 
يوجب القدح فى التواتر . وذلك لانه اذا لم يكن شيىء من الاعداد 
المعيئة » له صلاحية ايجاب هذا العلم » فحينئذ لا ندرى أت هذا الاعتقاد 
الذى حصل فى القلب أهو ظن ةوى أو علم يقينى ؟ وحرنئذ لا يد قى عليه 
تعويل . 

السؤال الخامس : هب أن أهل التواتر اذا قالوا : قاهندنا 
الشيىء الفلانى أو سمعنا الكلام المفلانى © فافه يفهد العلم بحصوكه . 
اما اذا قالوا : رأينا أقواما اخبروا أنهم رأوا اقواما آخرين اخبروا انهم 
شاهدوا الشيىء النلانى كاخبارنا عن لأشخاص الماضية فى القرون 
الخالية . فكيف ينيد مثل هذا الخبر علما يقينيا ؟ وذلك لان هذا المخبر 
لا يفيد اليقبن ؟ الا ( اذا ) علمنا أن طبقات المخبرين فى كل عصر وزمان كان 
بالفا فى المكثرة الى حد يمتنع اتفاقهم على الكذب . لكن علمنا بأن المخبرين 
كانوا كذلك © علم بصفة من صفاتهم » وبحال من أحوالهم . والعلم بصفة 
الشيىء مشروط بالملم بذاته . فلما جهلنا ذوات أولئك الاضين © فكيف 
يمكننا أن نعلم انهم بالغين فى الكثرة الى حيث يمتنع اتفاقهم على الكذب . 
واذا لم نعلم هذه الصفة لم يكن خبرهم منيدا للعلم . ومعلوم أن اخبار 
هؤلاء الحاضرين مذرعة على أخبار أولئك الماضين . فاذا وقع الشفك فى 
الاصل » فكيف يبقى الميقين فى الفرع ؟ 

السؤال السادس : هب ان التواتر يفيد العلم الا أنا توافتنا على 
أنه ما لم تحصل هذه الشرائط المذكورة » لم يكن التواتر مفيدا للعلم . 
واعتبار هذه الشرائط لا سبيل اليه الا ببحض العقل © فلولا )١.(‏ أن 


)غ20 المؤلف يشير الى القنية الملضهوره فى علم الكلام وهى هل 
العدل أصل النذل » أم النقل أصل العقل . وقد تحدثنا فيها فى مقدمة 
الكتاب . 


5 


المعقل يراعى هذه الشرائط © والا لما حصل المعلم . فيرجع حاصل الأمر 
الى أن العقل استعان بحسن السمع فى سماع ذلك الخبر » واستمان 
بحسسين البصر فى. أن رأى تلك الكثرة العظبية فى عدد أولئك المخبرين . 
ثم اعتين مقدمات: آاخرى عقلية مضانة المى هذا المسموع وهذا المبسصر © ثم 
استننج اللعلم من مجبوء هذه الاءور . وحيتئذ يظهن أن الحاكم بذلك الحكم 
هو العقل . فان بديهة المقل حكمت بأن صدون مثل هذا الخبر عن مثل 
هذا الحخبى عنه » عن. مثل هؤلاء المخبرين مع كثرتهم © يمتضعم . الا اذا 
كانوا صادقين » وكان الحاكم بذلك هو بديهة المعقل . 

ويرجع حاصل الكلام الى أن هذه المقدمة مقدمة بديهية أولية واذا كان 
هذا قسسما من أقسام الآولياث البديهيات » امتنع أن يقال : ان هذا 
قسم آخر سغاير للبديهيات . 


فهذا هو الكلام الملخص فى تقرير هذه المبادىء . والله اعلم . ورجع 
حاصل كلامنا الى أن مبدا المبادىء ليس الا المقدمات البديهية .والله 
أعلم . 

تنقنانا 

واعلم : أن ههنا مقئمات قد مغلب على بعض الطباع العامية انها 
قووية جلية وهى فى الحقيقة باطلة » فيجب التنبيه عليهما ٠‏ وهى 
سؤالات صعبة على القواتر. ٠‏ 

القدمة الأولى : ان من ادعى أمرا من الأمور ٠‏ فريما قيل لله : اذكر 
له مثالا . فان عجز عن ذكر المثال ظنوا أنه باطل . ومثاله : انه تعالى 
لتنن فى الحيد والحونة © فرينا من اله : آنا لا تكسف ليذا يثالا بن 
الموجودإت »© فكان القول به باطلا . واعلم : أن هذا الكلام باطل . 
لآن كون الشثديىء حقا فى نفسه لا يتوقف على أن يحصل له نظير »© والا لزم 
أن بتوقف كل واحد من إلتنليرين على الآخر © ويلزم الدرر . وهو 
وحال . فثيت : أن حصول الشىء فى نفسه لا يتوقف على حصولنظير ٠ ٠‏ 
واذا كان كذلك »؛ لم يلزم من عدم النظير قدح فى حصوله . 


١أقدمة‏ الثانية : قولهم : صحة الحكم على الشيىء : تقتضى صحته 
على .ثله . لأن المثلين حككمهما حكم واحد . وهذا أيضا ضميف . لأن 
المثليرن لابد وأن يكون أحدهما مخالفا لصاحيه فى تفسه وبشخصه © 
والا لزم أن يكون أءدد الثلرن ءين الآخر . وذلك محال . واذا ثبت هذا نلعل 
هذا الشخص تيد عدمى »© والقيد العدمى لا مدخل له فى التأثير . 

المتدمة الثالثة. : انهم اذا أرادوا نفى العدد اص لا وائبات عدد 
لا نهاية له قالوا : ليس عدد أولى من عدد . فاما أن لا بوجد العدد 
أصلا » أو يوجد مدد لا نهاية له . ثم تارة يةولون : لكنه يمتنع وجود 
عدد غير متناد ©» فوجب أن لا يوجد العدد أصلا . واخرى يتولون : 
لكنه وجد العدد ©» فوحب أن يوحد عدد غير متناه . 


مثال الأول : قولهم : لو كان الاله أكشثر من واحد © لم يكن عدد 
أولى من عدد . فيلزم أن يحصل فى الوجود اما آلهة لا نهاية لها وهو 
محال واما أن لا يوجد الا اله واحد ب وهو المطلوب ل . 

ومثال المثائى : أن يقال : ليس تعلق علم الله ببعض المملومات 
أولى من تعلقه بالثانى . فأما أن لا يتعلق بشىء من المعلوءات ٠‏ ذؤو 
باطل . لما ثبت أنه تعالى عالم بمخلوةاته »© واما يتعلق بالكل وهو 
فأظطلوت: حه :. 

واعلم : أن هذه المقدمة ضعينة . لأن قول القائل : ليس عتد 
أولى من عدد . إن كان اراد منه : عدم هذه الأولوبة نمى الذهن . فهذا 
مسسلم »© الا أن هذا لا يفيد الا توقف الذهن وبلد المتل » وان أريك به 
عدم هذه الأولوية فى نفسى الأمر فهذا ممنوع . ولابد من الدلالة عليه . 

المقدمة الرابعة : انه ربيا يشتبه على بعضهم الاركان الذهنى بالامكان 
الخارجى . وبثاله : أن الاتسان اذا سمع فى أول الأمر أن العالم 
اليم أو حادث » وقف ذهنه ههنا قبل الدليل . وقال : يجوز أن يكون 
نديما » وأن يكون حادثئا . فهذا التجويز تجويز ذهنى عقلى © أما فى 
الخارج فهذا الحواز مفقود . لأنه أما أن يجب أن يكون قديما أو حادثا . 
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ولا الحواز الخارجى فهو كقولنا ٠:‏ هذا الجسم يجوز أن يبقى فى .كانه 4 
ويجوز أن دنتدل عنه . فهذا المجحواز ليسسى جوازا ذهنيا دل هو جواز 
خارجى » بمعنى : أن العةل 0 لا امتناع ذى وجود هذه المحالة ©» 
ولا اءتنا ع ذى عد. ٠. ٠١‏ فتئبت . ان الحواز بالمعنى الأول مغأدر للجواز 
دالممنى الذانى : فيجب على العاقل أن بتد.4 لهذا الذرق 8 


الآدمة الذاوسة : ريبما اشتبه على +عضهم الوجوب ااتقدم على 
الوجرب ااتآأخر عن الوحود . فانا اذا حكمينا على شسنيىء بأنه ممكن فى 
وحوده وعد.ه . ذريما قدرل ٠:‏ إدعاء هذا الامكان محال ٠‏ لأن هذا الشمىء 
أىا أن يكون .وجودا أو .عدويا . فان كان .وجودا فوحونذه يخاي عدمه ©» 
فوجب أن ينافى امكان عدمه »© لأنه حال 5ونه موجودا يمتنع أن يكون 
معدوما . فكيف يعدذل أنه فى هذه الحالة يمكن أن يكون معدوما ؟ وآما 
ان كان معدوما . فعدمه بنافى وجوده ©» فوجب أن ينافى امكان وجوده . 
واذا كانت الحقيقة والماهية لا تنفك عن الوجود وعن العدم » وكان كل 
واحد .نهما منافيا لحصول ابكان الآحر »© لا جرم امتنع كون الماهية 
محكوما عليها بالامكان . 


والجواب عنه : ان هذا مغالطة . وذلك لأن الوجوب وجويان : 
وجوب متقدم على الوجود ©» ووجوب متاخر عن الوجود . أما الوجوب 
المتتدم على الوجود : فهو أن تكون الماهية مقتضية للوجود »© فتكون 
مافيته مةتضية لوجوده ٠‏ حالة نقدمه على وحجوده . وهذه الحالة مسسماة 
بالرجوب ااتقدم على الوجود ٠‏ وأما الوجوب ااتآخر فهو أن الشيىء 
اذا صار موجودا كان وجوده .نافيا لمديه ومانعا من عدمه »© وامتناع 
المعدم عبارة ءن الوجوب . وهذا الوجوب متفرع على الوجوب ومتوقف 
عليه . فثدت : أن الموجوب الأول .3:دم على الوجود » وأن الوجوب الثانى 
«تأذر عن الوجود . 


واذا عرفت هذا زنفول : هذان '!لودوبان غير متلازءين ©» لانه 
لا يبعد إن تكون حقريؤة الشسىء من ديث انها هى © قابلة للوج ود 


وحلفق 


والعدم ؛ الا أنها متى وجدت كان وجودها مائعا من العدم . واذا ثبيت 
هذا فنقول : انا ادعينا نفى الوجوب بالمعنى الأول »2 وأنتم أثبتم الوجوب 
بالممنى الثانى . ولا منافاة بين الأمرين ٠.‏ 

فهذه دقائق متى تنبه الانسان لها ») سهل عليه الخلاص عن كثيمر 
من الاغلاط . والله اعلم ٠.‏ 

وليكن ههنا آخر كلامنا الملخص »© فى تقرير المقدمات المتى هى 
اليادىء ٠‏ 


لنيقييان 


قال الشليخ : 2( واحق البراهين قتأنسسم الدرهان : ما كان 
الحد الأوسط سيبا لوحود الأكبر فى الأصفر ٠‏ كمولنا : هزه الخشبة 
تعلق بها الثار » وكل خشبة تعلق بها الثار » فهى محترقة » فهذه 
الخشبة محترقة . والذى يممكس هذا سمى تلبلا )») 


التشسم : العلم بشوت الأوسط للاصغر يوجب حصول الملم 
بوت الأكبر للاصغر . نالبرهان لا يكون برهانا » الا اذا كان كذلك . 
ثم أن هذا على قسسمين ٠‏ 

احدهما : أن يقال : كما أن ثشبوت الأوسط للاصضر فى الذهن © 
أوجب ثبوت الاكبر للاصفر فى الذهن . فكذلك ثبوت الأوسط للاصغر 
فى نفسن الأمر » هو الموجب لثبوت الاكبر للاصفر فى تفي الامنر . 

والثانى : ما لا يكون كذلك . 

اما المقسم الأول : فهو أكيل البراهين ©» لان على هذا التقدير 
( تكون ) العلة الذهنية مطابقة للملة الخارجية . ومثاله : ما أكره 
« الشيح » فان الأصفر هو الخشية »2 والأوسط هو مماسية النار ©» والاكير 
هو الاحتراق » فحصول هذا الأوسط لهذا الاصفر هو الملة لحصول 
الاحتراق ‏ الذى هو الاكبر ‏ للخشسبة ‏ التى هى الأصغر ‏ . 
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ثم ههنا دقيقة : وهى أنه فرق بين أن يقال : الأوسط علة لحصول 
الأكدر فى نفسه »© وبين أن يقال : الاوسط علة لحصول الاكبر فى 
الاصفر . فانا لو فرضنا أن الأوسط يكون معلولا لوجود الاكبر © الا 
أنه يكون علة لحصول ذلك الاكبر الذى هو علته فى الأصغر . فههنا 
البرهان يكون برهان اللم . لاجل أن الاوسط وان كان معلولا لوجود 
الاكبر . الا أنه علة لحصول ذلك الاكير فى الاصضر . 

واما القسم المثانى : وهو أن لا يكون الأوسط علة لحصول الاكبر 
فى الاصض فهذا هو المسمى ببرهان الان . كقولنا : هذه الخشيىة 
محترقة ») وكل محترق فقد مسسته النار . فان كونه محترقا »© ليسس علة 
لنملق الثار به © دل معلولا له . 

واذا عرفت هذين القسسمين فنقول : القسسم الأول أقوى من المقسم 
الثانى . وبيان هذه القوة من وجهين : 

الأول : ان برهان اللم حصل فيه كون الأوسط »© علة لحصول 
الاكبر فى الاصفر فى الذهن وفى الخارج معا . وأما برهان الان ( فتّد ) 
حصلت فيه هذه العلة فى الذهن لا فى الخارج »© فلا جرم كان برهان 


اللمى اقوى . 
اللمثانى : ان دلالة الملة على المعلول أقوى من دلالة المعلول على 
الملة . 


بنق 2< 

قال الشيخ : ( البرهان فى الملوم انما يتالف من مقدمات 
ذاتية اأحوولات اى محمولاتها امور مقومة لموضوعاتها كالحيوان للاتسان 
او خاصية لها او لجلسها من غم أن يعم ( جنسها ) كالاسنقامة تلخط 
والمساواة لله . والكبريات فى البراهين اكثرها من الأمور الذاتية بالمعنى 
الثانى )» 

التفسم : اتفقوا على أن أجزاء الملوم البرهانية ثلاثة : الموضوعات » 
والمطالب » والميادىء . والمراد من المبادىء : المقديات التى بها يبرهن على 
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حصحة الحللوب . واتفتوا : على أن محمولات المقدءات الرهانية © يجب 
أن تكون ذاتية » الا أنه يجب عليبك أن تعمرف أن الذاتى له تفسمان * 
لحدهما : أن يكون جزءا من الماهية ‏ وهو اراد من قولنا : الذاتى هو 
المقوم ‏ والثانى : اللحمول المخارج عن الماهية » الذى يعرض للثشميىء 
لا بسيب أمر اعم ونه ©» ولا يسيب أمر أخخُص منه . أما الذى يعرض للشبىء 
بسيب أور أعم .نه . ذكتولنا : الديوان متحرك » فان الحيوان انيا 
استعد لتبول صفة المتحركية » لا لأنه حيوان بل لأنه جسم وكونه جسما آعم 
من كونه حيوانا . وأما الذى يعرض للشىء بسبب أمر أخص منه ٠‏ فكتولنا : 
الحيران ضاحك » فان الحيوان انيا استعد لمقبول الضحك © لا لأنئه 
حيوان »© بل لأنه انسان . وكونه انسسانا أخص من كونه حيؤانا . واذ! 
غرفت هذا فثقول : المحيول. الخاركى الذى تعركن للباهية سيب امن 
أعم منه أو بسبب أمر أخص منه »© فهذا لا نسويه عرضا ذاتيا . .٠أما‏ 
المخوول الخارجى الذى يعرض للشىء لا يسيب أمر أعم مته. ولا بسيب أمر 
أخص منه © فهذا نسسميه بالمعرض الذاتى . 

واعلم : أنه فرق بين أن يقال : هذا المحمول أعم من هذا الموضوع »© 
وبين أن يقال : هذا المحوول عرض لهذا الموضوع »2 بسبب أمر أعم من 
هذا الموضوع . فالشرط فى كون العرض ذاتيا للموضوع : أن لا يكون 
غروضه لذلك ااوضوع بسيب أمر اعم من ذلك الموضوع . نأما ان كان ذلك 
المرض اعم من ذلك ااوضوع » فذلك مما لا بأمسن بيه . 

واذا عرفت هذا فنقول : محمول المطلوب البرهانى لا يجوز أن 
يكون ذاتيا - بمعنى الذاتى المتوم ‏ لآن محمول المطلوب البرهانى لابد 
وأن يكون مشكوك الثبوت لموضوعه والمحمول الذى يكون ذاتيا مقوما 
لا يكون مشكوك الثبوت لموضوعه . فثبت : أن محمول المطلوب البرهاتى 
لايكن أن يكون ذاتيا ‏ يمعنى الذاتى الملقوم -- بل يجب أن 
يكون ذاتيا ‏ بالتفسم الثانى ‏ ثم نقول : وكل مطلوب فانه لا يمكن 
انباته الا بمةديتين © ولا يمكن أن يكون محمول كلتى ااقدمتين ذاتيا 
بيعنى المتقوم . وذلك لانه اذا كان الأكبر مقوما للاوسط »© وكان الاوسط 


ملف 


مقو.ا للاصغر »© كان الاكير مقوما بمةوم الاصغر . ومةوم المقوم ١‏ مقوم » 
ذيلزم أن يكون الاكير مةوما للاصغر © فيلزم أن يكون محمول المطلوب 
الدرهانى : مقوما لموضوعه . وةد قلنا : ان ذلك محال ٠.‏ ولما بطل هذا 
القتسم بقى القسوان الباقيان . وهى أن يكون المحمول فى كلتى المتدمتين 
ذاتيا بالمعنى الثانى » أو يكون المحوول فى احدى المآدمتين ذاتيا بمعتى 
المفوم . وفى الثاتية ذاتيا بالعنى الثانى © حتى يندفع المحذور المأكور . 


لانن 


بقى ههنا بحث آخر يتعلق بلفظ الكتاب . وهو أن « الشبخ » 
قال : « والكبردات فى البراهين أكثرها من الأمور الذاتية بالمعنى الثاني )» 


ولقائل أن يقول : ما السبب فى ان خصص ١‏ الشيخ )) هذه الاكبرية 
بااكبرى دون الصغقرى ؟ والجواب : انا بينا فيما تقد, : أن أقوى 
مقدمتى القياس هى الكبرى . فلو فرضنا أن يكون الأكبر مقوما للاوسط 
وقد فرضنا كون الاوسط عرضا ذاتيا للاصغر ‏ فههنا ان كان ثبوت 
ذلك الاوسط لذلك الأصغر بينا ©» كان العلم بثئبوت ذلك الاكبر اذلك 
الاصغر بينا . وحينئذ يصر التياسى للفغوا . وان كان ثبوت ذلك الاوسط 
لذلك الاصضر غير بين © فحينئذ يكون المحتاج الى اثباته بالقياس هو 
اشات ذلك الاوسط لذلك الاصضر »© وحينئذ يصير هذا الاوسط أكبر » 
ويصم الاكبر الأول لفغو! . نعلمنا : أنه «.تى كان الاكبر مقوما للاوسط © 
وكان الأوسط عرضا ذاتيا » كان هذا التياس كاللغو . 

وأما اذا كان الاكبر عرضا ذاتيا للاوسط © وكان الاوسط مقوما 
للاصفر » فههنا المعلوم «اليديهة أضعف مقدمتى القياس . وذلك لا روجب 
صرورة النتيجة .علومة . فلا جرم كان عقد مثل هذا القياس متتفعا به . 
فظهر : أنه متى كان محوول احدى مقدءتى التياس عرضا ذاتيا ©» فان 
الأولى أن يكون هذا المعنى فى الكبرى لا فى الصغرى . 
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قال ايخ (١:‏ لكل علم برهانى شىء هو موضوعة ٠‏ 
عالمقدار للهندسة ٠‏ ومبادىء له مقدمات أو حدود ٠‏ وما كان من المبادىء 
نمم بين بنفسه ( فانه يجب أن ) ببين فى علم آخر ٠‏ ومسائل هى المطلوبات. 
( وربما صارت المطلوبات ) مقدمات لمطلوبات آخر )» 


التفسر : هذا الكلام فيه تشوثشى قليل » الا أن الغرض منه معلوم 
وذلك لاننا قد ذكرنا : أن أجزاء العلوم البرهانية ثلأثئة : الموضوعتت » 
والمبادىء والمطالب ٠‏ 

أما الموضوع ٠‏ نهو الذى يبحث فى ذلك اللمعلم عن أعراضه الذاتية . 
وقد علمت : أن اللعرض الذاتى ما هو 5 ومثاله : المقدار للهندسة . فان 
المقصود من علم الهندسة : البحث عن الاعراض الذاتية للمقدان . 


وأما البادىء . فهى المقدمات التى بها يمكن أقامة البرهان على 
المطالب . وهذد المقدمات ما لم تصر مسلمة »2 فانه لا يمكن اثبدات 
المطلوبات بها . وتلك القدمات لا يكين تسلييها الا بعد تصور موضوعاتها 
ومحمولاتها » ولا تحصل تصوراتها الا بذكر حدودها فالبادىء هى 
هذان القسمان : 


المقدمات ولماهية محيولاتها )١١(‏ 
فهذا هى اأراد من قوله :0 وميادنه متدمات أو حدود إل وتكغردر 
الكلام : ومبادىء للعلم ٠.‏ وهى ايا مقدمات © أو حدود معرنة لماهبات 
مفردات تلك المقديات وأما قوله : « وما كان من الميادىء غم بين بنفسه ©» 
ذبين فى علم آخر » فاعلم : أن غرض « الشيخ » منه : أجراء الكلام 
على سبيل الأغلب ٠‏ فاما على العيوم الحقيقى فليس بتسواب . وذلك 
)١١(‏ محمولها : هس 
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لآن المبادىء اما أن تكون مبادىء لجميع مسائل ذلك الملم ©» واما ان 
تكون مبادىء لبعض مسمائل ذلك العلم . فأما الذى يكون مبدا لحميع 
مسائل ذلك العلم »© فان لم يكن بينا بذاته فلابد من تبينه . ولا يمكن أن 
يبين فى ذلك العلم »© لأنا لما غرضناء مبدا لجميع مسائل ذلك العلم » 
فلو فرضناء مع ذلك مسألة من مسائل ذلك العلم » لزم كون الشىء 
الواحد مبدا لنفسه . وذلك محال . فلم يبق الا أن يبين فى علم آخر .. 
ثم ذلك العلم الآخر »© اما أن يكون علما لا يمكن اثياته الا بهذا العلم » 
او لا يكونكذلك . والأول باطل » والا وقع الدور » لانا لما فرضنا 
هذا المبدا لجميع مسائل ذلك العلم » وفرضنا هذا العلم مبدا لذلك العلم 
الآخر . فلو فرضنا ذلك العلم مبدأ لاثبات هذا المبدا » افتقر كل واحد 
منهها الى الآخر »© فلزم الدور . وهو محال . فثبت : انه لا يمكن بيان 
مدا هذا الملم الا فى علم آخر يكون ذلك العلم غنيا فى ثبوته عن هذا 
العلم . ويكون حينئذ ذلك العلم أعلى فى رتبة المعلومية من هذا العلم . 
فأما ان كان ذلك اليدا مبدا لا لجييع مسائل ذلك العلم ٠‏ يل لنعض 
مسائله . نههنا لا يمتئع اثبات هذا المبدا فى ذلك الملم بعينه ©» بشرط 
أن لا يدور . وذلك هو أن يكون لهذا الملم مبدا آخر يفى يبعض مسائله . 

ثم ان ذلك البعض من مسائله ( ما ) بفى باثبات هذا اللبدا » ثم ان هذا 
المبدا يفى باثيات مسائل أخرى غم الأولى . وبهذا الطريق يمكن اثيات 
شسىء من مبادىء علم فى ذلك العلم نفسه . 

وأماقوله : ١‏ ومسائل هى المطلوبات » 

فاقول (؟١)‏ : لما ذكرنا أن أجزاء العلوم البرهانية ثلاثة © 
الاوضوعات © والميادىء والمطالب . 

دم « الشيخ » ( لما ) ذكر بمض أحوال الموضوعات والبادىء 
أردفه (؟١)‏ بهذا الكلام . وهو كلام فى اكطالب ل وهى الممسائل ل 
ونذكر : أن تلك المطلويات ريما صارت مقدمات لطلوبات أخرى . والأمر 


(1) قال المفسر فاقول : ص وارفه سن 


الفا 


كما قاله » لأنا اذا ركبنا قياسا على انتاج مقدمة » فاذا حصلت تلك 
النتيجة » ذريما جعلناها متدمة فى انتاج مطلوب آخر . 

ثم ههنا بحث . وهو أنه لا شك أن التضية التى تكون نتبجة 
لياس »© فقد يمكن فى الأكثر جعلما متدمة لقياس آخر . الا أنه هل 
يكن وجو خترعة لمكن جملها وافنية فى تناس لخن افا الابكان 
ان كان من الاوازم © فدينئذ تكون النتائج ااترتبة بعضها على بعض 
غر .تناهية . ولا فك أن النتج علة ‏ النتيجة بالذات ©» والعلة متميزة به 
صن المعلول دالذ'ات »© فاذن يحصل ههنا ءال ومعلولات مترتبئة بالذات لا 
أول لها ولا آخر لها . وذلك محال . 

ويمكن أن يتال : لها أوائل ‏ وهى البديهيات ‏ لكن لا آخر 
لها . والمدرهان انبا قام على أنه يجب أن تكون للعال والمعلولات علة 
أولى ؛ ليس قبلها شىء . ولم )١5(‏ يقم على أنه يجب أن يكون معها 
معلول آخر ليس بعده شبىء . والله اعلم . 

ننيقنفن: 

قال الشيخ : « المطلب بهل ؟ يتعرف حال )١5(‏ الموجود أو 
العدم ؟ و1اطلب بما ؟ يتعرف حال شرح الاسم . فان كان الشىء موجودا » 
فيطلب بالحقيقة <ده أو رسيه ٠‏ والحد من أجناس وفصول » والرسم 
من أجناس وخواص ٠‏ وا1اطتب بكيف (11) ؟ يطلب حاله » وبالأى ؟ يطلب 
خاصيته التى يتميز يوا » وبلم ؟ علته )» 

التفسير : ذكر « الشسيخ » فى سائر كتبه : أن المطالب كثيرة 
الا أن أصولها أريعة : اثنان للتصور »؛ واذنان آخران للتصديق . 

فآاما اللذان للتصور : نبو قولنا «يا») وقولنا «أى» أما مطلب «16» فتارة 

يطلب به شرح الاسم © وتارة يطلب يه شرح الحقرقة . أما مطللب 
شرح الاسم فهو كا اذا سسمع الائسان لذظا ولا يذهم معناه © فاته يقول : 


)١5(‏ أما .ا لم يقم على : دس )٠6(‏ حال : ع 
(11) بالمآايف : ع 
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ما هو 5 ومراده : أن يفسر له مأ هو المراد من ذلك اللناط 7 وأما طلب 
الحقدتة فهو كها اذا علم ملا أن الملاك )1١9/(‏ شىء موحود فى نفسه . 
نيقول . ما هو (م4١)‏ ؟ومراده : أنه يذكر على الدنص.ل مجموع أاحزاء 
ماهيته . ثم ان « الشيخ » فكر فى هذا المقام أن حللب الحقيقة أما أن 
يكون بالدد أو بالرسم . وذلك لان تعريف الحقفيقة اما أن يكون بالأجزاء 
المفومة لها » واما أن يكون بالأمور الخارجة عنها » واما أن يكون بما يتركب 
ون التسسوين ٠.‏ 

أما التعريف باحزاء الماهية . فاما أن يكون تمريفها بمجموع أحزائها 

وأما مطلب أى . فالمراد منه : طلب ما به يتميز ذلك الشىء عيما 
يساويه فى أمر من الأمور . كما اذا قيل : أى حيوان هو ؟ فان المراد 
مثه : أن يبين له : ما به يتميز ذلك الحيوان عن سبيائشر الأشياء المشاركة 
له فى كونه حيوانا . غهذان المطلبان معدان تحو التصور ٠.‏ 

أما المطلبان المعدان نحو التصديق ٠‏ 

فاحدهما : مطلب هل . وهو على قسمين ٠‏ 

احدهما : هل الشصىء فى نفسه موجود أو معدوم ؟ وهذا يسسمى 
بالهل اليسيط . 
المركب . 
ما لم يتصور معناه © لا يمكن أن يقال : هل هو موجود أو معدوم ! 
والمطالبة للحقيقة والماهية متاخرة عن الهل البسيط »© لان الشسىء ما لم 


17) الملك : ص 
(14) ما هو مراده أنه : ص 
لفق 


يعلم أنه موجود © استحال أن يقال : ما حتيقته ؟ وما ماهيته ؟ فأن 
المعمدوم المحض لا حقيقة له ولا ماهية له البتة . 

وأما مطلب لم ؟ فهو أينما على وجهين : وذلك لانه اما أن بطلب 
به لمية الحكم الذهنى »© أى لمية المرفى نفسسه . مثال الأول : لم قلت : 
ان الأمر كذا ؟ فههنا اذا ذكر المسئولي ما يدل على ثبوته كفاه . ومثال 
الثانى : أن يقال : لم كان الأمر فى نفسه كذلك ؟ فههنا ما لم يذكر 
للسبب المؤثر فيه فى نفسنى الأمر »© فانه لا يخرج عن العهدة . 

ثم قال « القيخ »© فى سائر كتبه  :‏ وههنا مطالب آخرى سوى 
هذه الأربمة . وهى قولنا : أين ؟ ومتى 5 وكيف 1 وكم »© ( وهى ) )١1(‏ 
فى الحقيقة راجعة المى مطلب هل الامركب . وأما فى هذا الكتاب © فانه 
ذكر مع هذه الأريعة مطلبا خامسا » وهو مطلب كيف ؛ وترك البواقى . 
فان كان انما ترك البواقى لأنها فى الحديقة داخلة تحت بطلب هل 
المركب »© ومطلب كيف أيضا كذلك » فلم ذكره ؟ وان كان انما ذكر 
مطلب كيف »2 لأنه فى الظاهر مطلب آخر مغاير لمطلب هل » فلم ترك 
مطلب كم وأين ومتى 5 فأما ذكر هذا المطلب وترك البواقى »© ذالنسب فيه 
عر معلوم . 


)١13(‏ الا أنها فى الحقيقة : ص 


قف 


الفصل السادس 
فى 
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وهو القياسس الجدلى . 

قال الشسيخ : ( القياسات المحدئية مقدماتها هى الأمور المسهورة » 
الى آخر النصل )١(‏ 

قال المفسر : اعلم : أن هذا الفصل مشستمل على مسائل : 

المسألة الأولى 
فى 
لقسدم المقبياس الى الاقسام المخمسة ٠.‏ وهى 
البرهان والجدل والمفالطة والخطابة والشمر 

من الناس من قرر هذا الحصر »© فقال : 

)١(‏ « والقياسات الجدلية مقدماتها هى الأمور المشهورة التى يراها 
الجمهور وأرياب الصنائع © فريما كانت اولية وريما غانت غير أولية تحقاج 
ان تبين . ورءيا لم تكن صادقة وانما تدخل فى الجدل لا من حيث هى 
صادقة أو كائبة » وأولية وغير أولية » بل من حيث هى مشهورة كقولهم : 
قم علرها 0 من جيله الصادقة فيها فائما 7 عند الجمهورٍ ات 
الأولى عاقلا وشكك نفسه فيها أمكنه أن يرشك »2 ولا يشك فى الأوليات 2« 
ر قص عيون الحكية ) 


ايفف 


القياس اما أن يكون مركيا من مقدمات واجبة الثبوت ‏ وهو البرهان 
أو من متآدمات أكثرية الثبوت ‏ وهو الجدل -- 'و من مقدمات متسماوية 
الثبوت ‏ وهو المخطابة ‏ أو من مقدمات أذلية الثبورت ‏ وهو المثالطة ‏ 
أواهن مقدمات ممتنعة الثبوت ‏ وهو الشعر ‏ 

و١‏ ايخ ( زيف هذا التقسيم فى ' كتيه المطولة من وحكوه ٠‏ 

الأول : ان المقياس المركب ( مركب ) من المشهورات او من المسلمات . 
ولا شك أنه جدلى . ثم ليس من 5سروط !لمشهور أن يكون » 'ك*رى الصدق » بل 
وجدنا قياسا جدليا من غير أن تكون مقدماته اكثرية الصدق .. 


الثانى : انه اذا كان كون القياس حدليا مشروطا بكون مقنيماته 
أكئرية الصدق . فحينئذ وجب >لى الجدلى أن رنظر فى كل .«قدءة : 
أنها هل هى أرجح من المتساوى يسما ؟ ويحذر أن تكون صادقة فى 
الكل . ومعلوم أن هذا مما يصعب اعتباره . 


الثالثه : ان الحدلى اذا ركب قياسا من مقدمات مسلمة » فان 
كان جدليا فقد فسد قولهم : انه لا يكون جدليا » اذا كانت مقدماته 
اكثرية الصدق ؛ وان لم يكن جدليا » وجب أن تكون هذه الصناعة 
مغايرة للصنائع الخمس القياسية . وذلك عندهم باطل . فثبت * أن 
الذى قالوه باطل © واذا ثرت فسساد هذا التقسسيم © فتقول : أن القياسس 
تدر مشترك بين الصنائع الخمس . ومباينة كل واحد من هذه الخميسة 
عن الآ » ليس بحسب صورة القيامس » بل بحسب مادته . فاقه ان 
كان القياس مؤلنا من اليقينيات كان برهانا » وان كان مؤلفا من 
المشهورات والمسلمات كان جدلا » وان كان مؤلنا من المطلوبات من غير 
اعتبار كونها مشهورة أو مسسلمة كان خطابيا » وان كان مؤلفا من مقديات 
قمبيهة بالحق مع أنها لا تكون حقة أو قبيهة بالمشهورة ولا تكون 
مشهورة »© كانت سوفسطائية » وان كانت من المخيلات كانت شعرية . 


امف 


واعلم : أنا اذا قسمنا التياسى الى هذه الأقسام الخيسة بهذا 
الطريق © لم يكن تقسيم القياس الى هذه الانواع الخيسة تقسييا 
دائرة بين النفى والائمات »© بل تقسيما بحسب الاسستقراء وللوجدان ٠‏ 

المسالة الثانية 
فى 
بيان أن القياس اللؤلف من المشهورات والحسنيات 
لم سمى بالقياس الجدلى 5 

لقائل أن يقول : ان لنظ الجدلى مشعر بالمنازعة » والمخاصمة ) 
فان المتناظرين اذا لم يكن بينهما منازعة ومماندة » بل كانا يتخاطبان على 
سديل قدح زند الفائدة © لم يحسن أن يقال ٠‏ انهما متجادلان » وما السبب 
فى تسمية القياس المإلف من المششهورات والمسلمات باللقياس الجدلى 5 
فتنقول : السبب فيه أمور : 

أحدهما : أن المشهورات قد لا تكون حقه . وريما تنيه الخصم 
لكونها غير حقة » فنازع فيها . وان كانت حقة لكن حقيتها غير معلومة 
بالبديية . فلا جرم ينازع فيها . 

والثافى : ان كل واحد من طرني النقيض قد يكون مشهورا © فان 
من أراد أن يمنع غيره من السسمفر وتبديل الأحوال ©» قال : فى الثيات 
تبات . رهذه كلمة محومودة مشهورة وان أراد الترغيب فى الس فر 
والحركة » قال : فى الحركة بيركة . وهذه المكلمة أيضا محمودة مشهورة . 
وهيا متعاندان . فثبت : أن التيسك فى اثبات مطلوب بالمشهورات 
والمسليات فى معرض أن بنازعه خصمه من هذه الجهات ( المشهورة ) 
وحينئذ يصمر محتاجا الى ترجيح المكشهور © الذى تمسك يه ©» على 
المشسهور الذى عارض خصهه به . وبهذا الطريق تنفتح أبواب المنازعات 
والمخاصيات . ولا كان المعول فى أشبات مطلويه على المشغشهوراتته 
والمسلمات » ولم (؟) ينفك فى أكثر الأمور عن هذه المنازعات والمخاصمات » 


(؟) لم : ص 
6 06 


لا جرم سموا هذا النوع من المقياس بالجدل ٠.‏ وهذا بخلاف البرهان > 
فان التعويل هناك على القينيات واليقينيات لا تدافع .ينها ولا تعارض > 
فلا جرم ا يحتاج فيها الى المنازعة والمخاصمة . وبخلاف الخطابة فان مدان 
الآمر فيما على أن يصدق المستيع كل ما يذكره الخطبب © ويقول له : 
أحسنت وأصبت . فان عدل عن هذا الطريق الى والقال »© والمراء 
والجدال » فحينئذ تنقلب الخطابة جدلا . وبخلاف الس.وفسطائية فان 
فيها وراء المنازعة غرضا آخر »© وهو القدرة عن الاحتراز عن الغلط ©» 
والقدرة على ايقاع اللغفلط . فثبت : أن تسسمية القياس المؤلف من المشهورات. 
والسليات “سيية ووافقة للقة . 
الحسالة الثامثة 
فى 
تحديد الجدل 

قال الغزالى ‏ يرحيه الله فى كتابه الذى صنفه فى جدل 
النتهاء : (( الجدل منازعة تجرى بين متعارضين لتحقيق حق أو لابطال. 
باطل » 

وهذا التعريف مخنثل من وجوه ٠‏ 

الأول : ان المقصود من المفاوضة ان كان (؟) هو تحقيق الحق أو 
ابطال الباطل ©» فحصول النازعة هناك ممتنع . وذلك أن الكلام الذى 
يذكره أحدهيا أما أن لا يصي مفهويا للسامع »© أى يلصي مفهوما له . 
فان لم يصر مفهوما له © امتنع أن ينازعه فيه . بل أقصى ما فى الباب : 
أن يقول : ما فهمت هذا الكلام » فاذكره بطريق آخر ليحصل ()) الفهم . 
وأما ان صار مفهوما . فاما أن يقطع ذيه بالصحة أو بالفساد أو يتوقف 
أو بتوتف . 
فى الأمرين . فان قطع بالصحة فلا نزاع »© وان قطع بالفساد طولب 
ديان الفنساد . فاذا ذكر الوجه فيه ©» عاد التقنيم الأول وهو 


0) كل : ص (1) يحصل : ص 
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أن المستدل أما أن يفهم ذلك أولا يفهميه ‏ فان لم ينهمه لم ينازعه فيه ©» 
بل طالبه بالتفهيم » وان فهيه © فاما أن يقطم بالصحة أو بالشساد » 

وبالجملة : ناذا تناظر انسانان وكان مطلوبهما طلب الحق فقط »© امتئع 
أن يقع بينهما منازعة © بل لا يخرج الحال عن أمور ثلاثة : أما الاعتراف » 
واما التفهيم »© وأما التوقف . فثبت : أن الفاوضة لأجل تحقيق الحق 
وابطال الباطل »© يمتنع أن يقارنها حصول المنازعة . 

الثافى : ان تحقيق الحق مشتمل على ابطال الباطل . لأن الحكم على 
اللباطل بأنه باطل حكم حق »© فكان تقرير هذا الحكم تحقيقا للحق ٠.‏ 
فثبت : أن تحقيق الحق مشتمل على ايطال الباطل ٠‏ 

الثالث : ان الطبيب انما يكون طبيبا لأنه حصلت له ملكة المعالجة » 
لا لكونه مشتغلا بالعلاج فى الحال . فكذلك المجادل انها يكون مجادلا » 
لأنه حصلت له ملكة هذا العمل . والدليل عليه : أنا لو فرضنا انسسانزين 
فى غاية الحماقة والبعد عن الفهم . لو تفاوضا وتنازعا لفرض تحقيق 
حق أو ايطال باطل » وكانا لا يعرفان طريق المناظرة ولا قانون المكالمة . 
فهناك فد حصلت مناظرة تجرى بين متفاوضين لفرض تحقيق حق أو 
ايطال باطل » مع أن احدا لا يقول : أنهما يتجادلان ©» بل يقال : أنهيا 
أحمقان فضوليان يذكران كلمات فاسدة باطلة . فثبت : أن هذا التعريف 

الرابع : ان الجدلى قد يجادل فى تحقيق الباطل وابطال الحق ٠.‏ 
ألا ترى قوله تعالى : ( ما نجادل فى آبات الله الا الذين عُفروا » (ه) 
فعلمنا ل ال 
وابطال الباطل . : أن هذا التغريف مختل . 

وللعسعم: أزا. تقال 7 التحدق.,ملكةرعتياطة كك حتفا (4ا دن 
تركيب الحجة «ن مقدمات مشهورة أو مسلية ». لانتاج نتيجة اظنية . 
وانما قلنا : حجة © حتى تتناول القياسن والاستقراء » وآأما أن مثل هذه 
الصناعة كيف سسميت بالجدل © فقد شرحناه ٠‏ 

(ه) غافر 1 

يفف 


وأما « المحكيم الأول (5) » فتال : « الجدل تحصيل ضناعة يتميكن 
بها الانسان أن يأتى بالحجة على كل ما يوضح مطلوبا © من مقدمات 
ذائعة » وأن يكون اذا أجبنا لم يوجد منا ما يناقض به وضعنا » 

ثم قال : « والسناعة ولكة نفسانية يقتدر بها على استعمال 
موضوعات » نحو غرض ون الأغراذى على سسبيل الارادة » صادرة عن 
بصيرة بحسب المكن فيها » 

ثم قال : « وليس من شرط هذه الصناعة أن تكون القدرة المذكورة 
حاصلة ابدا » بل بحسب الممكن . فان الخطيب هو المذى ينيد الاقناع » 
لا مطلقا » بل بحسب الامكان . فكذا ههنا الجدلى هو الذى يقوى على 
الفمل المذكور »© لا مطلقا بل بحسب الامكان » 


الحسالة الرابعة 
فى 
منافع الجدل 
اعلم : أن تركيب المقياسات عن المشهورات أو امسلمات 9 فيه 
الأول وهو النائدة الكبرى ‏ : ان مصالح الانسان فى الدنيا 
فى ثبوت البدا لايتم الا باعتتاد ثبوت .وجود واجب الوجود لذاته » منزه عن 
الشبيه والضد » موصوف بصفات الجلال والاكرام . وهذه العقائد لو لم تكن 
مستندة يفوع من الحجة » ضمفت وتمرضت للزوال »© بأدنى خيال . 
وان وقفناها على الاحاطة بالبراهين اليقينية » عجز الأكثرون عن 
تصورها والوتوف عليها »© فلم يدق الا أن نقررها فى قلوب الجمهور بدلائل 


(1) أرسسطوطاليس . 


ليها 


مركبة من مقدمات مشهورة «قبولة مسلمة عند الجمهور © ليصير سماع 


أمئال هذه الدلائل سبيا لرسوخ تلك العقائد فى القلوب » فيحصل بها 
نظام المصالمح فى الدنيا والآخرة » وينوز كل أحد بقدر ما يليق به من 
البعادة . 


الثافى : ان الجمهور اذا اعتقدوا هذه العةائد على سبيل التقليد » 
وانتظمت مصالحهم فى الدنيا والآخرة » يسيب هذه العقائه » فريما جاء 
صاحب البدعة © وألقى فى قلوبهم شبها مشوثة © وكلمات واهية . 
فاذا قدرئا على ازالمة تنك الشبيات عن قلوب العوام بالحق »© بقياسيات 
مركبة من مقدمات محمودة أو مسلمة » كان ذلك نفعا عظيما . 


والحاصل : أنا جعلنا هذه القياسات الجدلية فى الوجه الأول مؤثرة 
فى تحصيل العقائد النافعة فى عقول الأكثرين © وجعلتاها فى الوجحمه 
الثانى دافعة لللشسبهات المتى تزيل المعةائد الحقة التتليدية عن قلوب 
الأكثرين . 

اثالث : ان .نكر الحق ربما بلغ فى الجهالة والضلالة الى حيث 
لا يبالى بانكار اليقينيات »© الا أنه لا بهدنه انكار المشهورات . لأن 
«نكرها كاانازع مع أكثر أهل الدئيا . وذلك مما يعرضه لانواع الآفات 
والبليات » نلا جرم لا يمكنه انكار المشهورات . 


وأما أنه لا يمكنه انكار المسسلمات »© فلان الاقدام على الانكار نعد 
الاقوال يعد عبثا ونقصانا . والطبيعة السليمة لا تسمح بالتزايهيا . 
فئبت : أن انتياد الحلبائع المعامية للقياسات المركبة من المشلهوورات 
والمسلمات © فوق انةيادها للتباسات ااركبة .ن الأوليات . 

الرابع : ان مدادىء العلوم المجزئية لابد وأن توضع فى أوائل تلك 
العلوم » حتى يتمكن طالب ذلك العلم من أن دتوصل بتركيب تلك المبادىء 
الى تعرف المطالب . ثم ان تلك !ا أبادىء ان خلت عن الحجة بالكاية : لم 
تيل الطبراع السليمة ( الى ) تدولبا فيل الانتذاع بها . وأن وقذنا كدولها 


افف 


له به » نلم يدق الا أن نترر ( ترك ) تلك المبادىء بقياسات جدلية متنمة ©» 
الى أن بيجد قدرة على تحصيل البراهين اليقينية . 


لنيتنان 


واما المتافع المطلوبة بالعرض من هذا التوع من القياس فامور : 

الأول : ان هذه الصناعة تفيد التدرة على افحام الخصم وغلبة 
المنازع . 

الثانى : ان الانسان قد يعجز عن تركيب القياس عن المقتمات 
اليقينية » وحينئذ يحتاج الى أن يركبه عن المقدءدات المشلهورة © لينتج 
أحد النقيضين »© ثم يركب قياسا آخر أيضا من الشهورات لانتاج النتيشش 
التالى » ثم لا يزال يرجح احد الجانبين على الآخر ترجيحا بعد ترجيح » 
وردما يخلص من تلك الترجيحات الى وجدان البرهان المنيد لليقين ٠‏ 

الثاللك : ان الانسان ينتفع بتأمل هذه الصناعة فى صناعة البرهان 
من وجهين ٠‏ 

احدهما : ان هذه القياسات الجدلية شديدة المشابهة بالقباسات 
الدرهانية »؛ وتمتاز عنها بفروق دةيقة ©» واأذا عرف الانسان فى هذه 
الصسناعة تلك المفروق الدتيقة » صار ذلك من أعظم المعاونات على سهولة 
معرفة شرائط البرهان . لأن المتشابهين اذا عرفت ( الانسان فيهميا ) كيفية 
امتياز أحد الجانبين عن الآخر »© أعان ذلك على معرفة امتياز الجانب 
الآخر عن الأول ٠.‏ 

والثانيى : ان كسسب المقدمات المشهورة واعدادها أعم من كسب 
المقدمات البرهانية واعدادها » اذ المشهور اعم من اليمين »© فربها اتفق 
له عند كسب المشلهورات واعدادها أن يكتسب المتدمات البرهانية 
أيضا . وذلك حين ما يأخذ فى تصنح المشلهورات ليعرف ما متها يرهاتى ©» 
وما منها غم برهانى . 


فرق 


الرابع : ان هذا التوع من القياسات أحد الأنواع الداخلة تحت جنس 
المقياس »© والصناعة انما تكمل باسستفياء الكل فى جميع الأقسام الممكنة 
فيه . 

فهذا ( هو ) الكلام فى متافع القيانسات الجدلية . 

المسلة الخامسة 
ف 
تعريف صتاعة الحدل على الوجه الذى كان موجودا فى 
الزمان القديم » وترجحه على النانون الموجود فى هذا الزمان 

اعلم : ان مدار أمر الجدل على السائل والمجيب ٠‏ الا أنه كان يراد 
فى الزمان القديم بالسائل والمجيب غم ما يراد بهما فى هذا الزمان ٠‏ 

وذلك لآن فى غرف هذا الزمان : السائل هو الذى ييتدىء فيسال 
غيره عن مذهبه فى مسألة معينة . فاذا أجاب ذلك الفير ©» وبين ما هى 
مذهبه » كان مجيبا وكان الأول سائلا . ثم ان المجيب يترا دليل نفنسه 
ويكوسشن السائل ساكتا . فاذا تمم المستدل كلامه » جاء السائل وعارض ذلك 
الدليل برجوه من الدلائل » ثم ينازع فى صحة مقدمات ذلك الدليل الذى 
ذكره ذلك المستدل بوجوه مشهورة مألونة . فهذا هو السائل والمجيب فى 
عرف هذا الزمان ٠‏ 

وأما فى الزمان القديم ٠‏ فيا كان الأمر كذلك » بل الرجل اذا عرف أن 
له مذهبا مشهورا فى مسامة » وكان مجيبه انسان آخر . فيتسام منه 
مقدمات كثيرة غر متناسبة © كل واحدة منها وحدها . فاذا استوفاها عمد 
اليها وركيها تركيبا » ينتج نقيض مذهب ذلك المجيب . فيصير ذلك ملزما 
مفحما ©» ولايجد الى دفع ذلك الالزام سبيلا ٠‏ وعلى هذا الوجه كانت تجرى 
مناظراتهم 8 

واعلم : ان المناظرة على هذا الوحه أكثر فائدة » وادل على قوة 
الخاطر من الخناظرة التى عليها غرف هذا الزمان ٠‏ ويدل على هذا الترجيح 
وجوه ٠‏ 


5١ 


اموجه الأول : ان هذا السائل لا يمكنه تسليم كل واحدة من المتدمات > 
الا اذا كان ماهرا فى أمرين 8 


احدهما : أن يكون ماهرا فى تمييز كل مقدمة عن غيرها © واتفا 
ر على ) ها به تننصل كل واحدة من تلك المقدمات عن غرها . 

والثافى : أن يكون ماهرا فى تركيب القياسات عن المقدمات . 

ودالحملة : فلابد وأن تكون جميع المقدمات النافعة والضارة له » 
حاضرة فى خياله » وأن يكون شديد القدرة على تركيب القياس كيف شاء 


٠. وأراد‎ 


وأما المجيب فلابد وأن يكون محيطا يجميع مسائل ذلك الملم © 
حتى اذا سئل عن مقدمة »؛ علم أنه ان سسلمها ©» ففى أى مساألة يضره 
تسلييها » وفى أى مسأآلة ينفعه منعها . ومعلوم أن مثق هذا السؤال 
والجواب لا يتأتى الا من الماهر فى الصناعة » المحبط يجميع أجزائها 
ولوازمها القريبة والبعيدة . وأما مناظرات اهل هذا الزمان . فالمجيب 
يقرأ دليله » مع أنه لا يعلم أن دليله من كم مقدمة تركب ؟ والسائل 
ما لم يسمع ذلك الدليل ؛ فانه لا يقف على الموضع الذى يضره © والموضع 
الذى ينفعه . فكان ذلك دليلا على غاية ضعف هذا المجيب وهذا السائل 
فى طلك الصناعة . 


والوجه الثانى فى الترجيح : أن الالزام والافحام يحصلان على 
القانون التديم ل فى زملن قصر . لأن المجيب اذا سمه متقدمة © فلن 
لم يسلم الطرق النافعة للسائل »© بقى السائل ساكتا » وان سلم 
الطرق النافعة ©» فحيئئذ يركب السائل قياسا من تلك المسليات © يتتج 
ابطال «وذهب المجيب » ويصم اللمحيب ونتطما فى الحال . فظهر لن 
المناظرة على هذا الوجه مريعة الافضاء الى انقطاع أحد الخصمين . 
فاما بحسب عرف هذا الزمان ٠‏ فالمجيب يقرأ دليله بتموايه ©» واذا سمم 
السائل ذلك » وعرف أن موضع الالزام ان.ا جاءه من المقدمة المنلانية 4 


يفرى 


فانه حدنئذ يمنع تلك المقدية »© فيحتاج المجيب مرة أخرى الى أن يذكر 
قياسا »©» ينتح صحة ذلك ااقدمة © وحينئذ يعلم السامع أن موضع الالمزام. 
ههنا أيضا ‏ أى مقدمة ‏ وبهذا الطريق يطول الكلام ©» ويعظم الخصام © 
ولا يكاد يظهر توجه الالزام والافنحام يوجه © على واحد متهما . 

والثالث فى اللمترجحيح : أن المستدل اذا قرأ دليل نفسه و ( كان ) 
ذلك الدليل .ركبا من مقدمات كثيرة » فهو لاا يدرى أنها مسساية أو 
ممنوعة . فكان بناء الفرض عليها فاسدا . لأن بتقدير أن يمئم التخضمم 
نلك المتدمات »© فان منعها الخصم سكت ولم يبن عليها غرضا »© وان. 
سلمها فحينئذ يبنى عليها غرضه . وبهذا التقدير لا يمصير شسىء من أعماله 
ضائما عيثا . 

فثبت : إن عرف التقدماء فى اأناظرات أكمل من عرف هذا الزمان ٠‏ 

المسألة السائسة 
فى 
( احوال المشهورات وثرائطها ) 

ما بينا : أن الجدلى انما يركب قياسه عن المشهورات © وجب عليتا 
أن نبحث عن أحوال هذه اللمشهورات وثشرائطها . وهى كثرة . 
الا أنا نذكر بعضها فى هذا اإلختصر : 

فالأول : ان تلك المشهورات لابد وأن يكون انتاجها للمطلوب بحيث 
يفى ااجلس الواحد ببيانه » حتى يحصل اما الاقناع واما الغلبة . فان 
لم يكن كذلك »© بل كان انما يتم لمخاطبات لا يحصل المقصود منها الا فى 
مجلسين أو اكثر » لم يجز جعل هذه المخاطبة جدلية © بل الأولى جعلها 
تعليمية . لأن المتصود اذا كان هو الاقناع أو الغلبة ©» فهما متصودان 
خسيسان . فتوقفهما على الأمور المكثيرة التى لا تتم الا بالأيام والمجالس 
يكرن عبذا . 

الثانى : يجب على الجدلى أن يجمع المشهورات ويحنظها ©» ويحفظ 
أضدادها ونقائضها . فان الأغلب أن ضمد المشهور يكون شنتيها ©» بنتفع 
به فى قياسى المخلف فى الجدل ٠.‏ 

نشرف 


الثالث : المشهور قد يكون مشهورا جدا » وقد يكون قريبا من 
المشهور . ولكنه لا يتأكد الا اذا تأيد بمثال » ومنه ما لا يكون مشهور! 
ولا مقاربا منه »© الا أنه اذا خطر باليال حمده الذهن حمدا راسخا فى اول 
وهلة: حو التيه "فيه سني بين 132 العنووى كيو سردات 
الحقيقية . 


الرابع : المحمودات قد تكون محمودة بحسب جمهور الخلق . 
كتولنا : 'الظلم قبيح والعدل حسن »© وقد تكون بحسب طائفة عظيمة . 
كقولنا': متابعة الشرائع الالهية واجبة © وقد تكون بحسسب طائنة . 
ملائفة . مثل أن آراء « أبقراط » محمودة فى الطب » وآراء « فيثئا غورسس © 
محمودة فى الموسيقى . 


الخامس : اذا جمع الجدلى المقدمات المشهورة ؛ فلايد له من رعاية 
أمرين : التقليل للحفظ » أو التكئم للاستعمال . 


اما التقليل : فهو أن يجتهد فى أن بدخل المفدمات الكثيرة تحت 
المقدمة الواحدة » فان هذا أسهل على الحفظ . مثل : أنه اذا جمع أحكاما 
للمتضايفات » وأحكاما أخرى للمتضادات »© ( وأراد أن يجتهيد (7) ) فى 
أن يجعلها حكها واحدا عاما بحسسب المتتابلات © يكون (8) عنده بدل 
قوله المتضادات كذا : هو أن المتقايلات كذا . 


(وأما) الكثمر (9) : فهو أنه اذا أراد استعمال تلك المقدمة فى قياسى 
خاص » فالأولى أن لا يذكرها الا على سبل التجرية . فاذ! كان عتده 
حكم فى المتقابلات» » فصل ذلك الى المتضادات »© وان كان عنده حكم فى 
المتضادات » فصل ذلك الى اضداد التجربة . فةال مثلا : اللعلم بالخار 
والبارد واحد . 


(0) وليجتهد . (8) فيكون : ص . 
(5) والكثمر : ص . 


تغرف 


وانما أوجبنا هذا الذى ذكرناءه لوحوه : 

الأول : أن القضية كلما كانت أشسيد كلية » كانت أشد استعدادا 
لتبول النقض » لآن كل ما يرد نقضا على الجزئى »© فهو لا محالة وارد 
على الكلى . وقد ترد نقوض كثيرة على الكلى لا يمكن ورودها على الجزئى . 
مثاله : قول القائل : ان كان الضد موجودا فى شىء © فضده موجود فى 
ضد ذلك المحل . فهذه مقدية مشهورة . لكنه يسهل نقيضها © فان 
الياض موجود فى الجسم »© وضد البياض غم مودود فى ضد 


الجسم . 


وأما اذا جعلنا تلك المقدمة جزئية » وقلنا : ان كان الاحسسان 
الى الأصدقاء حسنا » كانت الاساءة الى الأعداء حسنة . فذلك النقتض 
المذكور لا يتوجه على هذه المقدية » لأن للقائل أن يةول : أنا ما ذكرت تلك 
الدعوى فى جميع الأضداد » حتى يتوجه على ذلك البعض » وانما ذكرته 
فى هذه الصورة على الخصوص »2 فلا يتوجه النقض . فثبت : أن ذكر 
المقدمة الجزئية فى القياسات الجدلية » اقرب الى الجزم . 


الوجه الثانى فى بيان أن المقدمة الجدلية كلما كانت اشد جزئية » 
كانت آقرب المى القبول : وذلك أن عند العوام ( أن ) الفهم بالمحسوسات 
أشد »© والشاكلة بين الحزئيات وبين المحسوسات »© اشد من المشاكلة 
بين الكليات ربين المحسوسمات . فلهذا السبب كان وقوف الطباع المامية 
على الجزئيات أكمل . واذا كان حصول تصور الأمور الجزئية أمسهل 
عليهم من تصور الأمور الكلية » كان حصول التصديق بها أيضا أسهل . 
نأما اذا صارت القضية كلية محضة ©» صارت عتلية محضة © فتعسر 
تلك التسووات" عليهم. »اقلا خم يفش التصديق بها عليهم ... 

والبحث السادس فى هذه الشهورات : أن نفول : هذه الشسهورات 
على أقسام : فمنها ما يكون السبب فى ششهرتها تعلق المصلحة العامة 
يها . كقولهم : العدل جميل والظلم قبيح »© رمنها ما يحمل عليها الحياء 
والخجل والرمتمة والقسسوة »© ومنها ثدة المشابهة بينها وبين التضايا 


نارف 


الحقة فى ذواتها . وان كانت تكون مباينة لتلك القضايا الحقة سنروق 
دفيقة لا تتف عليها أفهام الموام ©» فيظنون أنه لا فرق بينها وبين تلك 
المتديات الحقة . فلا جرم يغترون بها . فاذا نبههم منبه على تلك الفروق 
الدقيقة ©» فدينئذ تزول عن 3لوبوم تلك التصديقات ٠.‏ 

ولنكتف من أصول القياسات الجدلية بهذا القدر » وتنرجع الى تفسير 
التن . 

تننكن 

قال الشيخ : « التراسات الحدلية مقدماة)ا هى الأمور 
المشهورة » التى دراها الجمرور وأرباب الصنائع » 

التقفسم : هذا الكلام ذيه بحثان : 

الأول : ان المقياسس الحدلى ما هو ؟ فقال : انه قياس مؤلف من 
متدوأات مشهورة . 

الثانى : ان اتسام المشهور كم هى ؟ فقال : المشهور قد يكون 
مشهورا عند الجمهور »© وقد يكون مشهورا عند طائنة .عينة . وكل ذلك 
لخصناه . ثم قال : وربما كانت أولية > وربما كانت عم أولية » وتكون 
محتاجة الى أن تبين . وريما لم تكن صادقة » ومعناه : أن المشهور 
قد يكون صادقًا بديهى الصدق »© وقد يكون صادتا برهائى المدق © 
وقد يكون كاثبا . الا أنه متى كان مقبولا عند الناسسى معتقدا ذيه كونه 
ددةا » غم مشهرر . ثم ةال : « وانما تدخل نى الجذل لا من ديث هى 
صادقة أو كانذبة ©» وأولية أو غير أولية » بل من حدث هى مشوهورة » 
ومعناه : أنه لما بين أن امشهور قد دكون صادقا بديهى الصدى © وتاد 
يكون سادما برهانى الصدق ٠‏ وقد .كون كازيا : دين أنه انها استمل فى 
الجدل من حيث انه مشهور »2 لا من حيث انه بديهى المسدق أو برعانى 
الصدى أو كاذب . 

ثم قال : : كمولهم : الكذب نيح » والغرض منه : ذكر مدال للمثكهور © 
لم قال : « وأما السائل من السدليين هله 'ن يستتعيل العدءات ااسرليه 


1ك 


.ون المجيب © وان لم تكن مقشهورة فيعناه : ان المجيب الحجدلى انما 
يركب قياسه من المشهورات 6 والسائل الحدلى »© انما يركب ذياسه عن 
مقدمات يتسلمها من المجيب مواء كانت مشهورة أو غير مشلهورة . 
ذتعويل المجيب على المشهورات »© وتعويل السائل على المسلمات . 


ثم قال : « والمشهورات التى ليست بأولية فائها نصير عتد الجبهور 
كالاوليات بسبب التمرن والاعتياد »© واعلم : أن هذه اشارة الى أن هذه 
المشهورات قد تبلغ فى القوة والتاكد الى أن تصم مسماوية للاوليات 
فى التوة ©» وأن سبب هذه الدوة والتأكد هو التمرن والاعتياد . ثم 
ذكر ما يجرى مجرى الدليل على ان هذه القوة انما حصنت يسيب التيرن 
والاعتياد . فقال : « لو توهم الانسان نفسه خلق فى الخلقة الأولى 
عاقلا ( كما هو ) وشلكك ( نفسه ) فيها »© أمكته أن يسك وأن لا يشك فى 
الأرليات » ومعناه : أن الدليل على هذه القوة فى المشهورات : انما كانت 
بسيب الاعتياد » لآن الانسان اذا فرض نفسه كان خلق الآن © ولم يمارس 
النا وما شاهد قوما »© ثم انه عند هذا الفرض يعرض على نفسمه أن الظلم 
قبيح أم لا ؟ ويعرض على نفسه أن الواحد هل هو نصف الاثنين أم لا 5 
وجد نفسه عند هذا الفرض شاكة فى القخسمية الأولى ©» وقاطعة فى 
الثانية . فدل ذلك على أن الجزم الحاصل فى التضية الأولى انما حصل 
يسسيدب الالف والعادة . 


واعلم : أن هذا هو الذى عول عليه « القشيخ » فى الفرق بين 
المشهورات وسن الأوليات 5 وقد دكرناه فى كتاب 2 البمرهان 2« وأوردنا 
عليه الاسئلة الكثرة ٠‏ 


يرف 


و 2 2 
و 506/5116 
اعلم : أن المقديات اذا كانت حقة »© ثم انها ركبت تركيبا منتجا 
صوابا » وجب أن تكون النتيجة اللازية عنها حقة © لامتناع أن يكون 
الحق مستلطزما للباطل . وحينئذ نقول : ان كان هذا القياس صحيحا 
فى مادته » صحيحا فى صورته » فالنتيجة حقة . لكن النتيجة ليست 
حقة » فوجب أن يكون ذلك لخلل » أما فى المتدمات واما فى التركيب . 
فثبت : أن الغلط منحصر فى هذين الأمرين . فلهذا السبب قال : 
« القياسات متدماتها مقدمات مثسبهة » وقياساتها قياسات مشيهة » 
فعنى يكون المقدمات مشصسيهة أن تكون المقدمات باطلة » وعنى بكون 
الدياسات مشبهة » كون التركيب باطلا . ثم انه بعد ذلك تكلم فى السبب 
الذى لأجله يظن بالمقدمة الباطلة كونها حنة . وذلك لأن بديهة العقل 
لا تحكم بالباطل ابتداء » بل ما لم يحصل بين تلك المقدمة الباطلة وبين 
تلك المقدمة الحقة مشابهة فى أمر © فان المقل لا يحكم بذلك الباطل . 
ثم ان المشابهة اما أن تكون قى اللفظ أو فى المعنى أو فيهما . ولهذا 
السبيب قال : « والمقدمات المشبهه هى التى تشبه المحق ©» لأجل مشاركة 
فى الاسم » أو مشاركة فى ( صفة من الصنات العامة ))١(‏ 
واعلم : أن الغلط بقع فى المعنى على وجوه : 
احدها : أن الشيئين اذا اشتركا فى بعض الوجوه يظن أنهما 


في 


يتوله : 
قد ببعد السىء عن شمىء يشاكله أن السسماء نظمرم اأء فى الورق 


وهذا القسم هو المراد من فقول « الشيخ » ههنا : « أو مشاركة غى 


وثانيها : أن يكون المحكم بحيث لا يصدق الامع شرط خاص »© 
نيظن أن ذلك الحكم يبقى عند فوات ذلك الشرط . وتلك الشرائط هى 
الأمور المعدودة فى باب التناقتض ‏ وهى القوة والفعل والجزء والكل 
والاضافة والزمان والكان ‏ وهذه الشرائط أمور متى روعيت تميزت 
القضية الحقة عن المباطلة المشبهه بذلك الحق . 


وثالثها : حكم الوهم فى غير المحسوسات يكون باطلا . وتقريره : 
ان حكم الوهم اما أن يكون فى المحسوسات أو فى غيرها . أما فى 
المحسوسات فهو حق »؛ وأما فى غير المحسوسات فهو باطل . فحكم الوهم 
بأن كل موجود فهو فى الجهة : حكم باطل ٠‏ ثم قال الشيخ : « ويكاد 
يشبهه الأوليات كحكم من حكم ( انه ) لا وجود لشيىء ليس فى داخل العالم 
ولا فى حارجه » 


واعلم : أن الأمراد منه : أن حكم الوهم »© وأن كان باطلا » فاته يقرب 
أن يكون فى القوة مثل فوة الأوليات . وقد ذكرنا هذا فى كتاب (؟) 
« البرهان » ودللنا على غياده . 

ولما تكلم عن الأغلاط الحاصلة بسبب فساد المقديات » شرع بمد 
ذلك فى الأغلاط الحاصلة يسيب فساد تركيب القياسس . فقال : « وإما 
التقياسات المشيهة فهى التى تفقد الشرائط المذكورة فى المنتجات 6 تم 


(؟)باب : ص 
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نبه على كيفية الاحتراز عن هذا النوع من الغلط »© قال (5) : « طريقه.: أن 
بحضر الانسان فى ذهنه ماهية الأصفر والأرسط والاكبر مجردة عن 
الالفناظ » بل معانى صرفة حتى يبقى مصونا عن الغلط الواقع يسيب 
اشتراك الاسم » ثم تركيبها تركيدا صحيحا منتجا » وان يحترز عن أن يقيم 
الأهيل مقام الكلى » 


(؟) نص عباره عيون الحكمة : « والتحرز من ذلك : يأن يحصر حدود 
القياس مرتبة مفردة معانى الألفاظ » ويجتهد فى أن لا يقع الاوسط فى 
احدى المقدمتين » الا نحو وقوعه نى الأخرى » والأكبر والاصغر فى القياس 
الا نحو وقوعها فى النتيجة فى المعنى وفى الشرائط وفى الاعتبارات كلها » 
بلا اختلاف البنة » وان يحذر المهمل ولا يستعملة أصلا » 


الفصل الثامن 


في 
ريطوريف) 


هع :عه6غ6 818 
قال الشسيخ : ١‏ امقياسات الخطابية تكون مؤلفة من مقكمات 
مقبولة أو مظتونة أو منسهورة فى اول ما يسمع » غير حقيقية ٠‏ مثال 
القبولة : قولنا ( هذا نبيذ مطبوخ » و ) التبيذ المطبوخ )١(‏ يحل شربه 
( فهذا يحل شربه والكبرى مقبولة وفيست بينة ولا مشهورة » انما هى ) 
مقبوثة من ابىحنيفة ومثال المظنونة : ما يقال : ذلان يطوف باللدل » ومن يطوف 
بالليل غهو سارق ٠‏ ومثال المشهورة فى بادىء الراى : قولك فلان 
الظائم أخوك » والاخ اللمظالم ينصر » فهذا ينصر وان كان ظامًا ٠.‏ فان 
هذا أول ما يسسمع يظن أنه مشهور »© لكنه بالحقيقة ليس بمشسهور بل 
المنسهور : أن الظائلم لا بتصر »6 وان كان أخا )» 
التفسم : قد عرفت أن هذه الأقسيام الخمسة انما يتميز بعضها 
عن بعض بسيب المادة لا بسمبيب الصورة . فاليرهان هو القياس المؤلف 
من اليقينيات . والمجدل هو القياسى المؤلف من المشهورات أو المسلمات 
والمغالطة هى التياسى المؤلف من المتدمات المباطلة التى تكون مششسبهة . 
وأما الخطابة فهى المقياس المركب ٠‏ أما من المقبولات » أو المظنونات أي 
الملسهورات فى بادىء الرأى . وآمثلة هذا الأقسام ( هى ) التى ذكرها 
« الضيخ »© ثم قال : « ومنفعة القياسيات الخطابية فى الأمور المدنية 
فى المنع والمتحريض والشكية والاعتذار والمدح والذم وتكبير الأمور 
وتصغرها » 


. أبو حنيفة رضى الله عنه وارضاه امام عظيم من أئمة المسلمين‎ )١( 


يدى 


ويرى أن المرء لا يحد بشرب الخمر الا اذا كان من عصم المنب بعد غليانه 
واشتداده وقذفه بالزيد . ويرى أن تبيذ المسل والتين والحنطة والذرة 
والشعير وعصير المنب اذا طبخ وذهب ثلثاه : حلال . 
د 

واعلم : أن الشريعة الاسلامية معطلة فى « مصر » للاسباب الآتية 
.تى نظرنا : 

السبب الأول : انعدام الوازع الدينى فى نفوسن الأقراد 6 دسدموام 
خانوا من العامة أو م نالعلياء . فاته من الممكن أن يشهد اثنان شسهادة 
رور على رجل يكرهونه ويقدمونه للتاضى ليقطع بده . وانئة' من الممكن 
أن يتآمر جماعة من الفساق على امرأة حسناء عفيفة ويراودوها على 
الزنى ©» وان أبت يقدمها أحدهم للقاضى ويشهد عليها أربعة عنده . واذا 
هددوها بذلك » فانها ريما لا تمتنع عليهم . وقد حدث مسن جماعة من علماء 
بقى اسرائيل أن راودوا امرأة على الزنا » ولما امتنعت قدموها للتضاء وشبهد 
عليها أريعة ولما أحضرت للرجم © قال دانيال التبى علية السبلام للملك : 
دعنى أعيد النظر فى هذه القضية . ولا أعاد النظر وفرق بين الشهود 
هلم انها بريئة . ولآن اليد اذا قطعت لا تعود »© والزائى بالرجم لا برجع 
جيا وربما يعاد النظر فى الحكم بعد قطع اليد أو بعد الرجم . فيعلم ان 
السارق برىء والزانى برىء . وفى هذه الحالة لا يمكن رد اليد ©» ولارد 
الروح . لذلك رأى المشرعون استيدال شريعمة الله يقوائين فيها سحن 
وفيها غرامات مالية . لانعدام الوازع الدينى فى نفوسن الأفراد . 

ولذلك تعيد التبائل الواعية المحافظة على حنظ المرأة » وصونها 
وحجابها » وعلى أن بيختلط رجالها بالناس بحذر شديد جدا »© اختلاطا 
غى حدود المصملحة . لآن بروز المراة سيب للتعدى . فربيا يراها من 
يستهيها ©» هراودها ويشلهد عليها زورا اذا أمتئعت © وربيا يرغب فى 
الزواج منها فيعمل علو قتل زوحها »© وريما يقتل رجلا يحبها وتحبه »© وربما 
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يسرق مالا لارضائها » وريما يقتلها هى اذا قضى اريه منها أو نافسه عليها 
آدر . ولذلك جاء فى القرآن الكريم. : « يا أيها النبى قل لأزواجك وبتاتك 
ونساء المؤءمنين يدنين عليهن من جلابييهن . ذلك ادنى أن يعرفن فلا 
يؤنين » ( الأحزاب 5ه ) قال أبو حدان : « ذلك أولى أن يعرفن لتسترهن 
بالمفة » فلا يتعرضن لهن »© ولا يلقين بما يكرههن »2 لأن اارأة اذا كانت 
فى غاية التستر والانضمام »© لم يقدم عليها » بخلاف المتبرجة © فانها مطموع 
فيها » 

وقد حدث من بعض اانتسسبين الى العلماء ما يتفر العامة من القدوة 
بهم مثل فتاويهم فى المحلل والمحلل له © وحيلهم فى الزكاة » واباحتهم القراءة 
حلى قبور الموتى »© وعتةهم من النار بقراءة آيات معينة نظي أموال يدفعها 
الورئة مما تركه الميت » وتقربهم للرؤساء والحكام . واسستعمالهم التدية 
وتغييرهم المذاهب خوفا من العامة من جهة وللتقرب من الناس من جهة 
أخرى . كان يكون حتبليا فى بلد وشافعيا فى بلد . وبعضهم لما ضاق 
عليه الرزق » ثنك فى الله وكفر »© مثل ابن الراوتدى الملحد . ومثل من 
قال : 

فان تسلمى . أسلم . وأن تنتصرى 

يخط رجال بين أعيتهم صليا 

هذا هو السبب الأول . 

والسبب المثاتى : أن فى السدنة الندوية أحاديث متفقة مع القرآن 
غى المعنتى مثل انما الأعمال بالنيات . وأحاديث مفسرة فى القرآن مثل 
أحاديث هيئات الصلاة ومقادير الزكاة . وأحاديث متمارضة فى المعنى 
مع القرآن . وهى كثيرة . متعارضة فى العقائد وفى التكريعات . فالذين 
ألغوا التشريع الاسلامى من المحاكم . قالوا : أما الأحاديث المتفقة فاءزها 
يسور © لأنها تفيد فى تقوية المعنى © وأما الاحاديث المنسرة فنمما هى 
لأنها تدين النص القرآنى وتشرحه . وأما الاحاديث المتعارضة مع المقرآن 


ظظ2 


فى المعنى . فانها ان تمارضت مع القرآن فى امور العقائد . فالعقائد أمور 
بين العبد والرب »© والعقول ذاتها تختلف فى الفهم لآن فى القرآن محكم 
ومتشابه . فمن العباد من يفهم أنه لا شفاعة فى يوم الدين . لقوله فى 
القرآن الكريم « ما للخلااين من حميم ولا نيع يطاع » ومذهم من يص عب 
عليه أن يجرد الرسول يم من عظمة تليق به » ويصعب عليه أن يساويه 
بغره من أتباعه »© فيثبت له ششفاعة لأهل المكبائر من أمته © وذلك لبيزه 
عن غره . وأما التشربعات فلأتها لعلائثات بين المباد ولاثيات حقوق »© 
ويترنب عليها ضياع أمة او صلاح أمة . لايصح فيها التساهل . ولا يصح 
أن يكون فيها تعارض بين القرآن والسنة . واذا كان فى السنة تشريع 
يضاد تشريع القرآن . فائه لا يكون من كلام رسيول الله عَلتَهِ وانما يكون 
من وضع أهل الاهواء والبدع . وهذه هى حجة الذين عطلوا شريعة الله 
من أن يعمل يها . 

قالوا : اذا كان العمل بشريعة الله التى هى فى الذرآن وحده . فان 
الميل يها سهل رميسمور . ولكن جماعة الفقهاء يصرون على مساواة تثكريمات 
السنة بتشريعات القرآن . وذيها المعارض للقرآن »© وفيها تشريعات ذائدة 
على تشريمات القرآن . وفى هذه الحالة يتحير ال“اضدى . ولا يقدر على أن 
ينطق بحكم . لان اذا نحلق بحكم القرآن » سيقال : وفى السنة كذا . وان 
حكم بالسنة »© سسيقال : وفى القرآن كذا . وان حكم بهيا معا يكون كمن 
يقول : هذا الشىء دائما ابيض وأسود » ولن يصدقه أحد . 

أما أن اهل الأهواء والبدع قد اندسسوا بين المسلمين بالفتن . فهذا 
قد حدث . والفقهاء والمحدثون قد ذكروا أسسبابا للوضع فى الحديث رفى 
مميرة النبى عَإْنَْ » وتد جمعها الدكتور مصحلفى السباعى فى كتايه السئة 
ومنزلتها فى التشريع الاسلامى . وندل ايبن ديم الجوزية فى كتابه الروح 
ا 
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الوءدد » هسن أثحرمة . فتلت لاصسحابنا : بقع لى أنه يهودى . فكلهم كره 
خلك . فخرجت وخرج الشياب » ثم رجع اليهم . فقال : أى شىء قال الشيخ 
غى ؟ فاحتشموه . فألح عليهم . غقالوا ' قال © انك يهودى ٠‏ فجاء » 
فلكب على يدى فأسلم . فقلت : ما السسبب ؟ خقال : وجدت فى كتابنا ان 
الصديق لا تخطىء فراسته ... الخ »4 

أى ان علماء اليهود اندسوا بين المسلمين فى المجوامع . وكانوا علماء 
بدينهم وبدين المسلمين وبكتابهم وكتاب المسلمين . وكانوا يدخلون بالكفر 
ويخزجون به فى أيام النبى '#م - ووضعوا فى المسليين ما يشنوثن على 
معانى الترآن . 

ومن ذلك : 


١‏ أسسباب نزول القرآن . فقد عللوا أسسباب نزول آيات بما يهد 
الشريعة هدا . ففى سبب نزول : « قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابييهن » أنه كانت الحرة والأمة تخرجان ليلا »> لقضاء 
الحاجة فى الفيطان وبين النخيل من غبر امةياز بين الحرائر والاماء . وكان 
فى « المدينة » فساق يتعرضون للاماء » وربما تعرضوا للحرائر . فاذا 
قيل لهم يقولون : حسبناهن اماء . فامرت الحرائر أن يخالفن الاماء 
بالزى والتستر » ليحتشمن ويهبن » فلا يطمع فيهن » هذا السسبب يفرق بين 
الحرائر والاماء فى الحجاب . وفيه أن الحرة تتحجب » م الآمة لا تتحجب . 
وبلغت الوقاحة بالوضاعين أن رووا عن عير بن الخطاب : أن غم الحرة 
لا تتقنع » وأنه قال : القناع للحرائر لكيلا يؤذين » وأنه زاى جارية .تنعة 
فضربها بدرته وقال : ألقى القناع » لا تتشبهى بالحرائر » وأنه قال لجارية : 
يالكماء أتضيهين بالحرائر ؟ انظر . ما وضع كذبا على لسان عمر رضى الله 
عنه . وهو أنه أمر الجوارى بعدم الحجاب ‏ وهن نساء نتانات - وينهن 
راقصات ومفنيات . ولذلك شيك أيو حيان فى سيب النزول » وقال : 
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« نسماء المؤمئنين يشمل الحرائر والاماء . والفتنة بالاماء أكثر »© لكثرة 
تصرفهن بخلاف الحرائر ذيحتاج اخراجهن من عموم النساء الى دليل واضح »© 
وشك الآلوسى بةوله : « ظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر فى الحرائر » 

؟ اسييرة النبى ينم . فقد شكذوا فى نسب بناته . فروى قوم أنه 
عليه الصلاة والسسلام لم يكن له من البنات »© الا فاطمة وأما رقية وام كلثوم 
فربييتاهء . 

كما حكى الالوسى فى تفسيره . 

؟ - المقياس الفاسد » ونسبته الى الائية . فقد جوزوا نكاح الرجل. 
امراتهة فى دبرها © قياسسا على أنه لو وطئها بين أفخاذها لا تكون حرمة 
عليه . ونسبوا جواز نكاح المرأة فى دبرها الى ابن عمز وابن أبى مليكة 
وعبد الله بن التقاسم الذى قال : ما أدركت أحد أقتدى >4 فى دينى يشك 
فى أنه حلال »© وكمالك بن أنس الذى ساله سائل عنه فقال له : الساعة 
غسلت راس ذكرى منه » وكبعض الاءامية » وكسحنون من المالكية . وقال 
الشافمى : ما صح عن النبى ك2 فى تحليله ولا تحرييه شسىء . والقياس 
أنه حلال . وقد حكى ذلك الآلوسى فى تفسيره » وحرم وطهء المرأة فى 
دبرها ‏ وقوله صحيح ‏ بان الله منع اتيان المرأة فى قبلها اذا كان عليها 
الحيض » وهو يتقتضى وجوب الاعتزال عن الاتيان فى الأدبار © لملة 
الاستقذار فى كل . 

؟ ‏ ابطال الحكم الشرعى القرآنى . فقد حرم الله الام اللتى أرضعمت 
والأخت من الرضاعة . والمراد الأم الآدمية . والاخوات الآدميات لان الش.يمة 
لبنى آدم وللجن . وقد جاء الابطال فى صور منها : 

(! ) ذهب البخارى الى أنه اذا ارتضع صبى وصبية من ثدى « شماة »6 
الى وقوع الحرمة بينهما . ( ولاحظ ما سنذكره فى قصة هلة بنت سسهيل ) 


ب ) أخرج البخارى ومسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من 


"11246 


النسب »© مع أنه فى البحر استثنى .ون صور التحريم احدى وتمانين مسالة . 
ومع أنه لو كان يحرم من الرضاع ما يحرم من التستب ما تنص على الام 
والاخت فتط . لان النص على الام كان يكفى فى تحريم كل ما ينتسب 
اليها كام والدة . 

رت )ه لا تحرم المصة والمصتان »© « خمس. رضعات يحرمن »© 
وهما حديثان معارضان لقوله : « وأمهاتكم اللاتى أرضعتكم ؛ فاته لم رحدد 
عددا . واربع رضعات لا يحرمن على مفهوم الحديث الثانى » وهن يحر.هن 
على مفهوم الآية . 

( ج ) نسميوا المى عائشة رضى الله عنها أن الداجن أكلت قرآنا 
كان تحت سريرها . فد روى مسلم أنها قالت : كان فييا أنزل من المقرآن 
عفر رضمات معلومات يحرمن »© ثم نسخن بخمس رضمات مملومات 
يحرمن »© فتوفى النبى عَيْنَهِ وهى فيما يقرأ من القرآن . وفى رواية انه كان 
فى صحينة تحت سريرى » فلما مات رسول الله لت تشاغلنا بيوته » فدخلت 
دواجن © فاأكلتها . 

( ح ) نسبوا الى عائشة رضى الله عنها أمرين خطيرين يقضيان على 
الأسرة » ويهدمان عش الزوجية من أساسه »© ويشيمان اللفاحكفة بين 
المسلمين . وهما : 

أولا : جاءعت سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة الى النبى مَك وقالت * 
يا رسول الله انى أرى فى وجه أبى حذيفة من دخول « سالم ه ‏ وهو 
حلينه ‏ فقال النبى ع : « ارضعى سالما خمسا تحريى يها عليه » 
وسالما هذا كان قد شهد غزوة بدر . وأنها رجعت وقالت قدت أرضسعته 
وذهب ما بتلب زوجى من الغيرة . وعلى هذا الحديث ‏ وقد رواه مسلم ‏ 
اشكالات : منها أنه كيف جاز أن يباكشر عورتها بثسنتيه ؟ ومنها أن الرجل 
لا يشبعه من اللبن ما فى ثديى المرأة . ومنها أن سالما كان رجلا شسهد 
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بدرا » ولم يقل أحد من الأئمة الاريعة ان الرضاع يحرم فى الكبر ٠‏ فان 
مدة الرضاع المتى يتعلق بها التحريم ثلاثون شهرا عند أبى حنيفة وسنتان 
عنفد صاحبية . 


قانيا :ووو عنبة ان عاتشة كانت 1ذا آزاقت أن سكل ريا اأحد .من 
الرجال » أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن نرضمه ٠.‏ وروى 
مسلم عن آم سلمة وسائر ازواح النبى يكت أنهن خالفن عائشة غى هذا . 
ونسووا وهم يروون أن عائثشمة أم للمؤمنين سواء أرضعت أو أمرت أو لم 
ترضع . فهب الآن أن رجلا دخل على زوجته » فوجد عليها رجلا نائما 
عليها » ويمص ثديها . فهل من حقه أن ينفى عنها الخيانة © ويزيل ما فى 
فيه من الشك والريبة »© اذا اخبرته أنها كسهلة بنت سسهيل »© وأن النائم 
الذى يمص ثديها » هو كسالم مولى أبى حذيفة ؟ 


السبب المثالك : أن بين المسلمين فى « مصر » مصارى كثيرون . 
وانجلترا وفرنسا والمانيا وأمريكا وسائر النصارى فى المالم يتعاطفون 
معهم . ومصر دولة ضعيفة أمام دول النصارى » فعندهم طائرات وصواريخ 
وقنابل وأسلحة مدمرة . وكان امسلمون ايام عملهم فى مصر بالشريمة 
يأخذون الجزية من النصارى ويذلون بها النصراتى لئلا بتراس على مسلم 
أو يتساوى به . والآن تبدل الحال » ديصر وقعت تحت نذوذ مرنسا وانحلترا 
وأدريكا . ورفعت الجزية عن النصارى ؛ بل بالاحتلال دفم المسلم الجزية . 
وفى أثناء الاحتلال » أوعز المحتلون الى ملوك مصر أن ينشسأوا جيشا منظيا ©» 
بدل ديش الماليك البدائى »6 وأوعزوا اليهم أن يكون ١اسلم‏ والتصرائى معا 
فى الجيفى »© ليحقتقوا المساواة بين الدين الاسلامى والدين النصرانى . 
ويسقطوا الجزية . وأوعزوا اليهم لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين » 
أن يتشئوا محاكم ويضعوا فيها قواذين يشترك فى الخضوع لها المسلم 
والنصرانى على حد سواء ؛ وذلك لانه اذا وضعت القوانين الاسلامية - 
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فأقول : منفمة الخطابة فى الاقناع . 
ثم هذا الاقناع أما أن بحاول تحصيله فيما بتعلق بالمقائده »> 
أو فيما يتعلق بالأعمال ٠‏ 


أما الأول : فكما يستمان مى الدعوة الى العتائد الالهية بالأقوال 
الخطابية . 


وأما الثانية : فهى على اقسام ثلاثة : الأمور المششاورية © والأمور 
المشاحرية 4 والأمور الثافرية 1 


أما المشاورية ٠‏ ففايتها اذن فى ( حلب ) تافع أى منع عن ضار »6 
ويكون زمانها المسمستقبل . واليه الاشارة بقول الشيمْ : « من المع 
والتحريض » 


ب وحدما » فسيدفع النصرانى الجزية بيوجبها » ولا يحق نه بها أن يتساوى 
مع المسلم فى حق المواطنة أى فى بناء البيع والكنائس » أو فى نشر ديقه . 
وضغطت الدول الأجنبية على ملوك مصر » وهددوا بالنصارى أن يعملوا 
قلاقل و:تن »© وتذرع الملوك لما اقدموا على تعطيل الشريمة بأن الترآن 
والحديث متمارضان »© وبأن العلماء ليسوا بنفاهمين : ولم يظهروا السيب 
الحقيتى وهو رغبة المحتل الأجتبى فى تعطيلها . 


السيب الرايع : ان الأخيار اذا حك.وا اصلحوا الشريعة وعملوا يها . 
والأثرار إذا حكيوا أفسدوها وعطلوها . والدنيا دول تتقلب بين الناس 
والخير والشر يتصارعان الى يوم الدين ٠‏ 

والآن ماذا تفعل ؟ وان الله لا يرضى عن تعطيل شريعته » ولسوف 
بعاتب الناس على نبذهم اياها وراء ظهورهم . ولابد لكى نتجنب عقايه 
أن تعبل يها . فياذا نفعل ؟ يجب أن يصلحها العلماء على الترآن والسته 
المنسرة وحدها » ثم يقدموها للعمل بها . والله ولى التوفيق . 
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ويكون زيانها الماضى . واليه الاشارة بقوله : « والشكاية والاعتذار » 

وأما المنافرية . فغايتها مدح أو ذم وتكون تفصيلية أو تقليضية ©» 
ويكون زمانها الحال الحاضر » وعساه لا يختص بزمان دون زمان . واليه 
الاضارة يقول ,2 الضيح ) ع #9 والمدح والذم وتكبر الأمور وتصغيرها « 

نيكنان 

ولئختم هذا الفصل بمسالة . وهى أن ألناس اختلفوا فى أن. 
الخطابة أشرف أم الجدل ؟ والمختار : أن الخطابة أشرف . والدليل عليه * 
أن الجدل » لا يفيد الاقناع لا للخواص ولا للعوام . والخطابة تفيد الاقناع, 
للعوام » فيجب أن تكون الخطابة أشرف من الجدل 5 


أما ان الجدل لا بفيد الاقناع للخواص » فظاهر . وأما أنه لا يفيد. 
الاقتاع للعوام ٠‏ فيدل عليه امور : 

احدها : أن الأقيسة الجدلية دتيقة لا تصل اليها افهام العوام . 

وثانيها : أن العامى اذا صار ملوءا بقياس جدلى » وعجز عن. 
الجواب حمل ذلك على جهله بالجواب » لا على قوة ذلك الكلام . ويم 
ذلك الاعتقاد لا يفيد القياسى الجدلى اقناعا . 

وثالثها : ان الحدلى جار مجرى الخصومة والقهر . واذا اعتقف 
الانسان فى غيره انه يحاول قهره واظهاره عجزه » فذلك مما يحمله على. 
نقصه وعدم الانتياد اليه . وذلك يدل على أن القياس الجدلى لا يحيل 
السامع الا على المنازعة والمعاندة . فثبت : أن القياسى الجدلى لا يفيد: 
اليتين للخواص ولا الاةناع للموام »© وأثما الصناعة المفيدة كلاترار هى. 
البرهان »6 والخطابة . 

أما الممرهان . فينيد الميتين للخواص . 

وأما الخطارة ٠.‏ فتفبد الاقناع للعوام . 

ولهذا قال تعالى : « أدع الى سبيل ربك بالحكمة )» أى المبرهان. 
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(( والموعظة اللحسنة ») أى الخطابة « وجادلهم بالتى هى أحسن 6 (؟) 

فأخر الجدل عن هاتين المصمناعتين » لأن تينتك مصروفتان الى 
المفائدة ©» والحدل مصرورففه الى المناومة ٠.‏ والأولان لانادة 8 بتكي ب 
والثالثة لازاكة ما لا ينبنى . فكأنت الخطابة جارية مدرى حنظ الصحة » 
والحدل جار محرى ازاله ا أرضش . ولااشك أن الأول أغضل من الثانى ٠.‏ 


(؟) الندل ١؟١‏ . 


0 


جع ]66م 
وهو الشسمر ٠.‏ 


فال اقلخ : « القياسات الشعرية هى من مقدمات مخيلة » 
وان كانت مع ذلك لا يصدق بها . لكنها تبسط الطبع نهو أمر وتقبضه 
عنه . مع العام بكذبه ٠‏ كمن يقول : لاف تأكل هذا المسل فانه مرة مقريئة » 
والمرة المقيئة لا تؤكل . ضيوهم ( الطبع ) أنه حق »© مع معرفة الفاهن بانه 
فيحس به شىء فى العين » مع العلم بكذب هذا المقول » 

التنسير : القيلس الشعرى هو القول المؤلف من مقدمات مخبلة . 
وتحقيق الكلام : ان نظر فيه من حيث انه موزون ألصيل الوزن ٠.‏ 
فهذا هو الموسيتى . وان نظر فيه من حيث هو موزون بالاوزان المعتبرة 
فى غرف المرب »© فهذا هو المعروض »© وان نظر فيه من حيث أنه مؤ'ف 
من أقوال تفيد تخيلا قائما مقام التصديق والترغيب » فلذلك هو نطق . 

ثم قال الشيخ : ١‏ ومنافع القياسات الشعرية قريبة من منافع 
القياسات المخطابية © فانه انما يستمان بها فى الجزئيات مِن الأمور © 
دون الكليات من الملوم » 

وههنا آخر الكلام فى المنطقيات ٠‏ 
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